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 مقدمـة                          .   دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية بالجزائر في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة
 

 :ةـمقدمـ
دين الأخيرين في العالم وبالأخص في الدول النامية بعض المؤشرات الإيجابية في برزت خلال العق         

ة، حيث أفرزت حركة الإصلاحات الاقتصادية التي ـينها سياسات الإصلاح الهيكليالمجال الاقتصادي، ومن ب
جديدا للتفكير والتخطيط على جميع الأصعدة السياسية، الاجتماعية  اعتمدت في العديد من الدول نسقا  

ات والاقتصادية، الشيء الذي سمح لبعض الدول بالتغلب على مشاكلها الاقتصادية، حيث كانت هذه الإصلاح
  .ومنها الجزائربينما كانت تدريجية في دول أخرى شاملة وسريعة في دول شرق أوروبا وجنوب شرق آسيا، 

ظاهرة هي ، ةـة على اقتصاديات الدول الناميـسياسات الإصلاح الهيكلي ارـل من بين أهم ملامح وآثـولع
ويعود السبب ، عية وخدمية متعددةمكتسحة أنشطة وقطاعات صنا ا متناميا  ـشهد اتجاهأصبحت تالتي الخوصصة 

ة  من عقد التسعينيات على إثر انهيار المنظومة الاشتراكية وتراجع ـالم بدايـالرئيسي لتسارع نسق الخوصصة في الع
ار وخاصة في شرق أوروبا ـاد السوفياتي المنهـر عنه تحول دول الاتحـة للرأسمالية، وهو ما انجـاديولوجيتها المناوئ

تها اة في اقتصاديـو عاليـالتي أثبتت أنه يمكن تحقيق معدلات نمو وق والليبرالية الاقتصادية، ـالس و اقتصادـنح
 .ةـاط مع الرأسمالية والدول الصناعيـدون فك الارتب

فتسارع الثورة الصناعية التكنولوجية وتعاظم القدرة الاقتصادية والإنتاجية وتفوق وارتفاع مستويات الرفاهية 
وة ناهيك عن ق. يالرأسمالية، قد ضاعف من قوة الدفع للتحرير الاقتصاد ي الدول الصناعيةالاجتماعية ف

للتحرير  تكثير من التعديلاالالضغط التي تمارسها هذه الدول بشكل مباشر وغير مباشر من أجل إجراء 
، وذلك باستخدام ةعاليجديدة ومكاسب وأرباح  الاقتصادي في البلدان النامية، رغبة منها في البحث عن موارد

ة تجسدت أساسا في مساعدة بعض الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية مثل صندوق النقد يات ضغط فعالآل
ة المحتاجة ر برامج الخوصصة في الدول النامييقومان بدور ضاغط وفاعل في نش نالدولي والبنك العالمي، اللذا

رط القيام بإصلاحات اقتصادية ت التي يقدمانها إلى شوالمساعدا للدعم والمساعدة وذلك بإخضاع القروض
وتقليص دور الدولة ودعم القطاع الخاص، خاصة إذا برهن هذا الأخير على قدرته  دتشمل تحرير الاقتصا

تبرز أهمية تقييم تجارب الإصلاحات الاقتصادية للدول النامية التي تمثلت في ، وفي خضم هذه الحركية .وكفاءته
 قواعد السوق كخيار يحدد مسار المجتمعات في نماذجها الجديدة لتحقيق عملية التنميةمحاولة إرساء 

، بإصلاح المؤسسات العمومية والتوجه نحو الخوصصة ودعم القطاع الخاص وتحرير المبادرات الاقتصادية
صة في تطوير مكن من تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية والمتمثلة خاوبالتالي وجود إطار مناسب ي  . الفردية

 .القوى المنتجة في اقتصادياتها
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اش مجددا حول إشكالية ـ، قد طرحت النقأفرزته من إخفاقاتالجهود التنموية التي قامت بها الجزائر وما إن 
ام في عملية التنمية، مما ـرجعت في معظمها الإخفاق إلى الدور الكبير الذي منح للقطاع العوأ   الاقتصادية التنمية

 منذ بداية فقد قامت الجزائر  .عملية التنمية في البلاد ماص لدعـالقطاع الخ لة إلى إعادة النظر في دوردفع بالدو 
 
 
 

 مقدمـة.                             دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية بالجزائر في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة
 

 جهود مكثفة لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال تطبيقب العشرينمن القرن  الثمانينيات
برامج متفاوتة الشمولية من أجل إزالة الإختلالات الهيكلية التي ميزتها لفترات طويلة، غير أن النتائج التي حققتها 

 ى لتحول الجزائرهذه المؤسسات العمومية لم تجسد تطلعات الاقتصاد الجزائري، وبذلك ظهرت البوادر الأول
       :ةـاور أساسيـة محـثلاثنحو الاقتصاد الحر القائم على 

إلغاء القيود وتشجيع ممارسة و تحرير التجارة الخارجية،  إجراءات وسياسات التحرير الاقتصادي، من خلال -
 .اص للنشاط الاقتصاديـالقطاع الخ

 .خلال التشريعات المنظمـة للاستثمارالهادفـة إلى تشجيع الاستثمارات الخاصـة، من  إجراءات -
 .الانتقال إلى اقتصاد السوق بدءا  بمشاركة القطاع الخاص في ملكية المؤسسات الاقتصادية العمومية -

ة ـأهم مسارات الإصلاحات الاقتصادي في مؤكدة من خلال الخوصصة، اصـوبذلك أصبحت مشاركة القطاع الخ
اذ ـو الاقتصادي، والقدرة على المخاطرة والعقلانية في اتخـفي تحقيق النم اع من دورـا لهذا القطـفي الجزائر لم

المؤسسة الاقتصادية العمومية لتحقيق القدرة  القرارات الاقتصادية وتخصيص الموارد، وهو ما تحتاجه فعلا  
بإعداد وتوفير رع في تحضير الأرضية الاقتصادية، ولتجسيد هذا المسار ش   .التنافسية التي تضمن لها الاستمرار

الوسائل والأدوات التي تسمح بالتحكم وبضمان نجاح الخوصصة، فظهرت القوانين والتشريعات التي تنظم 
ة المناخ الاقتصادي ، وبالموازاة مع ذلك تم الشروع في تهيئ5991ام ـوتراقب إجراءات الخوصصة بدءا  بقانون ع

 .(...ةـة، الممارسات البنكيـبائيكية، التشريعات الجالتدابير الجمر  ) هذه الإجراءاتل

 اص قد تحصلـكان القطاع الخ  ،اتنيالثماني من ةـبداي تمت فيها الإصلاحات في الجزائرالظروف التي إن فومنه  
 ةـالمكانكما أن  .و بسهولةـة والتي سمحت له بأن ينملعدة عوامل مساعد ة نظرا  ـوة اقتصادية وسياسيـعلى ق اـفيه

ة والمكانة و ـهذه الق .ة للإصلاحاتـاع في أي محاولـا القطال هذـصل إليها تتطلب عدم إهمالاقتصادية التي تو 
. ادة الإنتاج الموسع للرأسمالـمكنها من إعجتماعي وسياسي جديد ي  ط اقتصادي واـة إلى محيـبحاج أصبحت

 ةـره يمكن تفسير حاجذك وء ما سبقـي هذا الإطار وعلى ضوف ة المستقبلية،ـاءة الاستثمار في التنميـلضمان كف
. ةـة اقتصادية مرضيـتحقيق نتائج تنموي ةـبغي المحلي والأجنبي، اصـالخ و الانفتاح على الرأسمالـالجزائر نح

 .ط الاقتصادي العالمي الجديدـري من تغيرات في المحيـيج اة بالنظر لمـخاص

 :إشكالية البحث
 :يومما سبق يمكن طرح السؤال الرئيسي للبحث كما يل
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بالجزائر  الاقتصادية ةه من أجل دعم عمليـة التنميـاص أن يقوم بـع القطاع الخيستطي يالدور الذ هو ام -
     .؟ الراهنـةل التحولات الاقتصادية ـظ يف

 :في تمثلت ةفرعيـأسئلة  ،ويتفرع عن السؤال الرئيسي
 

 

 

 مقدمـة.                             التحولات الاقتصادية الراهنةدور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية بالجزائر في ظل 
 

في كل مرحلة من مراحل  هوما مدى مساهمته ومنجزات ؟اص في الجزائر ة للقطاع الخما هي المنطلقات الفكري ـ5
 .؟ نيـاد الوطـالاقتص ةـتنمي

وعلى الدور التنموي  عموما   اد الوطنيقتصة والخارجية على الاسات التحولات الاقتصادية الداخلياهي إنعك ام ـ2
 .؟بشكل خاص اص للقطاع الخ

من  انطلاقا   الجديدة للقطاعات الاقتصادية، في دعم الإستراتيجية التنموية القطاع الخاص ومستوى مكانة ما ـ3
من جهة  الاقتصادية العالمية الجديدة عطياتفي ظل المو  الوطني من جهة، الحالي في الاقتصاد ومركزه واقعه
  .؟ ثانية

 :فرضيات البحث
 :فيمـا يليالبحث  المعتمدة في اتـفرضيوتتمثل ال          

 عبر المراحل المتتاليةـا  نسبي ة الاقتصادية بالجزائرـالتنمي دعم اص فيـالقطاع الخ ومنجزات مساهمة تختلف ـ5
 . ة الاقتصاديةـمن استراتيجيات التنمي والمتباينة

باشر مالتدخل من ال التقليصة والانفتاح الاقتصادي على الخارج و تشجيع المبادرات الفرديالخوصصة و إن  ـ2
ة على الاقتصاد ت الاقتصادية الداخلية والخارجيالتحولا انعكاساتهي أهم  للدولة في الحياة الاقتصادية،

 . في مختلف هياكله الاقتصادية برامج الإصلاحاتالوطني والتي تضمنتها 

 اللجزائري تجعله يلعب دور تنموي فعا في الاقتصاد ةمعتبر  وسياسية ةعلى قوة اقتصادي طاع الخاصالق ولحص ـ3

 في أكبر وتدخل أكثر ه دورمن إعطائ انطلاقا  وذلك  .الاقتصادي فروع النشاطو  قطاعات بعض وتطوير ترقية في

الاقتصادية ة عملية التنمي العام لدعم القطاع مع وداتههمج عن تكامل فضلا   ،ونوعا   ا  كم الاقتصادية الحياة
 .المنشودة

 :أهداف البحث
عنصرين أساسيين،  تمكن من تحقيق من هذه الدراسة في محاولة رسم إستراتيجية شاملة، الرئيسي الهدف يتجلى
 : وهما



   -IV- 

من التخفيض من حدة المشاكل الاقتصادية للجزائر، والتي لم تصل حتى الآن إلى التغلب عليها بالرغم  ـ5
حيث لا تزال هناك مشاكل قائمة وحادة  .انتهاجها لسياسة الخوصصة وبيعها لكثير من مؤسسات القطاع العام

 . إلخ...مثل مشكل البطالة، نقص الاستثمارات الخاصة المحليـة والأجنبية، الفقـر
 وعن. ة والدولية الراهنـةإعادة بعث عمليـة التنمية الاقتصادية من جديد، وفقـا  للمعطيات الاقتصادية الوطني ـ2

وإزالة العراقيل البيروقراطية التي  وذلك من خلال توجيهه في دعم مسارها، الخاص الوطني طريق إشراك القطاع
 .       إحتياجات الاقتصاد الوطني وتحفيزه على الاستثمار المنتـج الذي يساهم في تلبيـة تحـد من ديناميكيته،

 
 

 مقدمـة.                             التنمية الاقتصادية بالجزائر في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة دور القطاع الخاص في عملية
 

 :أهميـة البحث

الخصوص مهام جسام في إنعاش اقتصادياتها  بوجهاص بالدول النامية والجزائر ـإن أمام القطاع الخ          
ة في الاقتصاد أصبح ـة السكان، خاصة وأن دور الدولـستوى معيشوتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع م

ة احتكارية، ـتقتصر على ما هو إستراتيجي أو ذو طبيع يشهد تقلص مستمر، وأصبحت استثماراتها الإنتاجية
والتحكم بالمتغيرات الاقتصادية الكلية بما يحقق . اصـوسيكون دورها وضع الخطط التأشيرية للقطاع الخ

 :والمتمثلة فيته ـأهميو  دوافع دراسة الموضوع وهنا تكمن الاقتصادي والنمو، الاستقرار
 .وتنميـة الاقتصاد الوطني اول المواضيع الاقتصادية ذات الصلـة المباشرة بهيكلـةـفي تن الشخصية ةـالرغب ـ5
     امية من المواضيع اص في اقتصاديات الدول المتقدمة والنـالتنموي للقطاع الخ موضوع تقييم الدور رـيعتب ـ2

ة والدولية، والتقارير الصادرة عن ـة، والملتقيات الوطنيـات العلميـل الصدارة في الكتابـالاقتصادية التي تحت
  .    ةـالمنظمات الاقتصادية الدولي

را  لعدة العقدين الأخيرين، نظ خلال في الجزائر عليها القطاع الخاص تحصل والسياسية التي القوة الاقتصادية ـ3
 . فيه بشكل أوسع لإعادة النظر أصبحت تشكل ضرورة ملحة .بسهولة له بأن ينمو والتي سمحت مساعدة عوامل

ارة على عدة مستويات وأماكن، ليس في الجزائر فحسب لبحث أحد الموضوعات الحساسة المثيتناول ا ـ4
ما يتعلق ببيع قتصادية خاصة فيج ما يعرف بسياسة الإصلاحات الالتي تنتهولكن في العديد من الدول ا

 .اصة ومن ثم توسيع نطاق القطاع الخة وعرضها للخوصصالمؤسسات العمومي
وإعطائه دور أوسع في الاستثمارات وجذبها  ،وةـة بقتأكيد ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمي ـ1

  .ل ومن ثم الدخل الوطنينتاجية وفرص العممن الطاقـة الإ نحو المشاريع الإنتاجية الجديدة التي تزيد وتوجيهها
و إذا رافق ذلك سياسات أن يحقق التطور الاقتصادي والنم اصة توضيح أنه بإمكان القطاع الخمحاول ـ6

تي يمكن أن ة، يراعى فيها العوامل والمتغيرات الداخلية والإقليمية والخارجية الة وإستراتيجية واضحاقتصادي
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الجديد للعصر الحديث  ار المنظورـط بعيد المدى، في إطعلى مخط ا تسيرـونهك ةالمبذول تعصف بالجهود
  .ةـعصر العولم

 :منهـج البحث
 

إن معالجة ودراسة الموضوع ستتم وفقـا  لثلاثة فصول رئيسية، معتمدين في ذلك على الأسلوب التحليلي         
ائج بعد إستقراء الواقع الاقتصادي للظاهرة قيد الذي يستند على المنهج الاستقرائي المبني على إستنباط النت

 .ةـة بالجداول وكذا البيانات الإحصائيـالبحث والتحليل والمدعم
يتناول الفصل الأول المنطلقات الفكرية للقطاع الخـاص ومراحل تطـوره، من خلال عرض مفاهيمه ونشأتـه في 

نتطرق إلى مراحل تطوره بما سوف يعطينا فكرة عن الجزائر ودراسة المستوى التأهيلي لأرباب العمل فيه، كما 
مدى مساهمته في التنمية ومكانته ونوعية استثماراته عبر مراحل متتالية من استراتيجيات التنمية الاقتصادية 

 .المتباينة والتي ميزت كل مرحلة من مراحل تطور الاقتصاد الوطني
 

 مقدمـة.                             جزائر في ظل التحولات الاقتصادية الراهنةدور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية بال
 

عموما  وعلى الحاصلة ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني بالتحولات الاقتصادية  إلىالفصل الثاني ويتطرق 
فع التحول نحو دوامراحل تطور الاقتصاد الوطني و بداية بإعطاء نظرة شمولية حول . القطاع الخاص بصفة خاصة

بعد ذلك نحاول أن ندرس ونحلل التجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصادية  لملكية الخاصة في الجزائر،ا
أهم مركزين على  .وأبعادها من خلال التطرق إلى أسبابها ومحتواها الاقتصادية ةـومدى تأثيرها على مسار التنمي

التعديل ة في خوصصة المؤسسات العمومية التي شملها برامج ـوالمتمثل هذه الإصلاحاتعملية ضمن برامج 
أثر التحولات الخارجية على الاقتصاد الوطني وعلى الدور التنموي كما نتطرق في المبحث الثالث إلى   .الهيكلي

ومن بينها . للقطاع الخاص من خلال عرض العوامل الخارجية التي أثرت في التحول الاقتصادي والإسراع به
 ة على اعتبارها أحدث مرحلة في المسار التاريخي للاقتصاد العالمي ونحاول معرفة الدور الجديد للدولةالعولم

 .والمهام المنتظرة من القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إطار هذا الوضع الجديد

 تأخذ بعين الاعتبار التحولاتة، جديدوضع ملامح إستراتيجية تنموية  إلى كيفيةالفصل الثالث،  حين يتعرض في
والقضاء على النقائص والسلبيات التي  الاقتصادية الداخلية والخارجية وتمكن من دفع عجلـة التنمية الاقتصادية
في بعض القطاعات  وهذا من خلال إعادة النظر في دور القطاع الخاصاني منها الاقتصاد الوطني، ما زال يعـ

 رسم لإستراتيجية تنموية لبعض القطاعات ومساهمة لذا فالفصل يتناول، امالقطاع العالتي كانت تعتبر حكرا على 
قد تم إدراج بعض القطاعات وفروع النشاط الاقتصادي التي و ، الإستراتيجية المنتهجة هذه القطاع الخاص في

من ثم مساهمته في و  ا،وحسب رأينا إذا ما تم تحديد دور القطاع الخاص فيها ستكون له مساهمة فعلية في نموه
عن القطاعات  فضلا   .، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السياحة والنقلةالفلاح اعـقط: وهيلة ة الشامـالتنمي

  .من اختصاصه ا  ـاط الاقتصادي التي تعتبر تقليديـوفروع النش
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توصلنا إليه من وى البحث، مبرزين فيها حيثيـات البحث وكذلك ما ـلننهي الدراسة بخاتمـة عامـة تلخص محت
 .مشاريع بحثيـة مستقبلية ا ضرورية للإنطلاق فيـالتي نراه هم الاقتراحات والتوصياتلأ نانتائج، مع عرض

 :صعوبات البحث
ة، نذكر من البحث والدراسة للموضوع من مواجهة مجموعة من الصعوبات المختلف عملية لم تخلو           

 : أهمها

ة خاصة بالنسبة للمصطلحات التقنيـة ـة العربين الفرنسية والإنجليزية إلى اللغاللغتي صعوبة عملية الترجمـة من ـ5
  .اي تحتاج إلى الدقـة أثناء ترجمتهالت

لأخص بالنسبة وبا ل الميداني،ـم التنقـرغ ول الاقتصاد الوطنيـح الإحصائيات الاقتصادية اتـقلـة البيان ـ2
وأن  التي تعرف نقص كبيرالجزائري، و اص ـاع الخـلاقتصادي للقطللمؤشرات الاقتصادية المتضمنة النشاط ا

ر ـبشكل كبي والإعتماد، أ لإستعمال الإنترنتـا نلجـوهو ما جعلن ،من مصدر لآخر اربـوجدت فتتميز بالتض
  .المجلس الوطـني الاقتصادي والاجتماعيو  ،ني للإحصائياتـوان الوطـات الديـمعطي على
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 :ل الأولـالفص
 ة للقطاع الخـاص ومراحل تطـورهـالمنطلقـات الفكري

 
دمية متعددة شملت دولا متقدمة تشهد الخوصصة اتجاها متناميا اكتسح أنشطة وقطاعات صناعية وخ           

وقد تسارع نسق الخوصصة في العالم بداية من عقد التسعينيات إثر انهيار الاشتراكية وتحول دولها . وأخرى نامية
ويقوم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . اد السوق والليبيرالية الاقتصاديةـنحو اقتصة في شرق أوروبا ـوخاص

ة للدعم والمساعدة وذلك بإخضاع ـة المحتاجـشر برامج الخوصصة في الدول الناميط وفاعل في نـبدور ضاغ
ام بإصلاحات اقتصادية تشمل تحرير الاقتصاد وتقليص دور ـالقروض والمساعدات التي يقدمانها إلى شرط القي

 .اصـة ودعم القطاع الخـالدول
ودول  ة عموماً قارنة مع غيرها من الدول الناميماً يزال بطيئ ويشار إلى أن نسق الخوصصة في الدول العربية لا

حتى يتم اللحاق بركب هذه الدول لابد على الدول العربية و . أمريكا اللاتينية وشرق ووسط أوروبا على الأخص
، مة والعمل على خوصصة العديد منهاالقائ الاقتصاديةأداء المؤسسات  تقييم النظر فيأن تعيد  ومنها الجزائر،

تمويل عن ة بديلا للـمصدرا لتمويل التنميأنه  ارعلى اعتب، بر للقطاع الخاص الوطني والأجنبيأك وإيلاء أهمية
ة ملائمة لنقل المعارف ـووسيللجديدة وأساليب التسيير العصرية، لجلب التكنولوجية ا ومدعاة، طريق المديونية

ة على الموارد ـة مضافـيمإضفاء قعمل جديدة، و ة، وخلق فرص ـوارد البشرية المـوالمهارات وتحسين مردودي
 .ادة الدخل الوطنيـوبالتالي زية ـالطبيعي

ة نحو الاستثمارات ـإذ لم يعد للدولة رغب ،ةـعملية التنمي قيادةرة في ـالآن أمام مسؤولية كبيالخاص فالقطاع 
رية للقطاع الخاص ط التأشيـوسيكون دورها وضع الخط.احتكاريةة ـطبيع الإنتاجية إلا ما هو إستراتيجي أو ذو

وحتى يتم دراسة واقع هذا . والاقتصادي والنم الاستقرارا يحقـق ة، بمـرات الاقتصادية الكليـوالتحكم بالمتغي
الفصل عرض  يفترض بنا من خلال هذا. ةره ومساهمته في دفع عجلـة التنميالاقتصاد الجزائري ودو القطاع في 

هذا القطاع  صورة خاصة نحاول دراسة وتحليل أصل ونشأةالإطـار النظري للقطاع الخاص بشكل عام، وب
بما سوف يعطينا فكرة عن مدى مساهمته في . فيه، وكذا مراحل تطوره في الجزائر ومستوى تأهيل أرباب العمل

إلى دراسة أهم التشريعات  ةبالإضاف. التنمية والنتائج التي حققهـا في مجالي التشغل وتكوين القيمة المضافة
ن والمبادئ التي صدرت من أجل تَسيير ودمج هذا القطاع في العملية التنموية، عبر المراحل المتتالية والقواني

 :تطرق إلى هذه النقاط من خلال المباحث الثلاثة التاليةوسوف ن. والإستراتيجيات المتباينة التي ميزت كل مرحلة

 .اصـاع الخـري للقطـار النظـالإط: المبحث الأول  -1
 .اص الجزائريـل ونشأة القطاع الخـأص :  ث الثانيالمبح -2
 .ربالجزائ اصاع الخـور القطمراحل تطـ :المبحث الثالث -3
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 .اصـالخاع ـللقطري ـار النظـالإط  : المبحث الأول
 

مـا لا شك فيه أنه منذ أن بدأت الدول النامية تنظر إلى وضعها الاقتصادي الذي تردى بتعثر القطاع العام           
التي و  الحادة  الاقتصادية المشاكلتفاقمت  .اتيالسبعينخاصة عند منتصف التنموية عن تحقيق طموحاتـها 
ة ى إجراء إصلاحات اقتصاديـة وماليمؤسسات التمويل الدولية إلمن  وظهرت الدعوة، عانت منها بشكل كبيـر

 في ظل التوجه إلى اقتصاد السوق الحر، .ادفي رسم وإدارة الاقتص كبيريعطى فيها للقطاع الخاص الدور ال
إن  الأخيرة و  ذه، هالتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تزايد دوره في يؤديفتطوير وتشجيع القطاع الخاص قد 

 .ة الاقتصادية السائدة في تلك الفتـرةتنوع الأنظممع ن الماضي، متزامنـة من القر  الستينياتمنذ كانت قد ظهرت 
والاجتماعي اه الاقتصادي ن من الرففقد زاد الاهتمام بهـا في الوقت الحالي بدافع تحقيق أفضل وضع ممك

في  ةـتحولات أساسية نحو تحقيق ـة وموجهـة واعية مجتمعيـعملي"  وبمفهومها العلمي فهي عبارة عن. للأفراد
ادة في ـات إنتاجية ذاتيـة تؤدي إلى تحقيق زيـدرة على تنميـة طاقـأكثر ق لتصبحاء الاقتصادي والاجتماعي ـالبن

أة والجهد ـوتنميـة علاقات اجتماعية سياسيـة يتحقق معها الربط بين المكاف ردـمتوسط الدخل الحقيقي للف
ا إلى ـ، وسعيهةالمشاركه في ـرد وضمان حقـر الاحتياجات الأساسية للفـعن استهدافها توفي فضلاً . ةوالإنتاجيـ

 ﴾1﴿ ."لواستقراره في المدى الطوي لبات آمنـةتعميق متط

إنعاش اقتصادياتها والنهوض بها من أجل  كبيرةبأدوار   القيام لقطاع الخاص بالدول الناميةأمام ا أصبحوعليه فقد 
، التي لم تصل ة ـختلالات الهيكليبالإ مليءفي وسط  ،ستوى معيشة السكانع مـة المستدامة ورفـالتنميوتحقيق 

 ما زالت هناكف .امــر من مشاريع القطاع العحتى الآن إلى التغلب عليها رغم الإجراءات التصحيحية وبيعها لكثي
 .إلخ...مخالتضون الخارجية، ر، الدية، الفقـمشاكل قائمة وحادة مثل البطال

بحسب  بها الخاص عامية قد تذبذبت جهودها التنموية، واختلفت أدوار القطا الأحوال فإن الدول النوفي كل  
التي امتازت بعدم الاستقرار طوال فترة ما بعد الحرب السياسية والاقتصادية الظروف والتقلبات في الأنظمة 

. ة في هذه الدولـيتصف بالثبات في التنمية المحقق هـوجعل ،ها لدور  تحديدمما جعل من الصعوبة . ةـالعالمية الثاني
ه النظري قبل التطرق لما يمكن أن يقدمه للمسار في جزئـ القطاع هذاحيثيات ضرورة فهم وهذا ما يستدعي 

ه ـتحديد مفهوم، انطلاقا من ه من خلال هذا المبحثـسوف يتم عرضوهو ما  .خاصةبشكل التنموي في الجزائر 
ار لتميز قطاع الأعمال ـة في الفكر الاقتصادي بصفتها أهم معيـة للملكيـة الإدراك الجيد للمرجعية النظريـثم محاول

 وكذااص ـة للتحول إلى القطاع الخـط هذه الملكية كآليـهم أساليب التغير في نملأ إلى التعرض ةبالإضافـ .الخاص
نمو القطاعات ة و ـتنميو  ،ة هيكلة الاقتصادـدفع عجل للقيام بدوره في هتطلبات إنجاحـشروط ومحدوده و 
    . اعيـة الأخرى لاسيما الصنالاقتصادي

  

 .56 ، ص2002 مكتبـة مدبولي، القاهـرة ،ة بالدول الناميـةـا على التنميـالخوصصة وأثره ،عبـده محمـد فاضل الربيعـي  _﴾1﴿
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 .                                 تحديـد مفهـوم القطـاع الخـاص:  الأولالمطلب 
 

 إلى العالـم ابن خلدون عندمـا تحدث عن ،ة الخوصصةـترجـع فكرة القطاع الخاص وتطبيـق مبادئ سياس          
" وتأكد هذا الحديث مع منـاداة آدم سميث في كتابـه، م 1311نتاج منذ عام اركة القطاع الخاص بالإأهميـة مش

زيـادة وذلك من أجل  على قـوى السوق والمبادرات الفرديـة،بالاعتماد  ،م 1115 الذي أصدره عام" روة الأممـث
وبهذا . المستوى الجزئي أو الكلي واء علىسـ، الكفـاءة الاقتصادية التخصيص وتقسيم العمل بهدف تحقيـق

عبر  ، وقد ظهر بالفعلامة ترتبط مباشرة بسياسة الخوصصةخلدون وآدم سميث جوانب ه ابنشكلت أفكار 
مناطق متفرقة من العالم وفي  متسارعة في عمليات التحول إلى القطاع الخاص في انطلاقةالتاريخ الاقتصادي 

، واستجابة لضغوط منشودة منهاالتنموية ال الأهدافلعامة في تحقيق ة إخفاق الملكية اـ، نتيجأوقات متباينة
ة لتفادي ـا للتحولات الجاريـلذلك سعت معظم دول العالم إلى تعديل نمط اقتصادياتها وفق .موضوعية اقتصادية

 تدعو إلى ،تجهات متسارعةالعالم إ اقتصاديات وبذلك عرفت .ة عن هذه التحولاتـمالأزمات الناج استيراد
 باعتبارها أحد الحلول للخروج من وتحويلها للقطاع الخاص لشركات العامةلعديد من اة لـتصفية ملكية الدول

ر في ضرورة إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية، وتوجيهه نحو المشاريع ـتم إعادة النظعليه و . أزماتها
ومن هنا بدأ القطاع  .لعمل ومن ثم الدخل الوطنيوفرص ا ةـالإنتاجية ـالجديدة التي تزيد من الطاق الإنتاجية

الخـاص يظهر في الكتابات والأبحاث الحديثـة وتضاربت المعاني حوله، وأصبح يشير إلى أكثر من معنى ودلالـة 
 .وبحسب النظرة إلى التحول الذي طرأ

دخلات ر م  ـل من توفي، حيث تتلقى الأسر الدخات الأسرم بصفقـقسم من الاقتصاد يهت فيرى البعض على أنـه 
المصروفات  )الإنفاق على مجريات الاقتصاد عبر قرارات  رـثوتؤ  ،لقطاعات الاقتصاد الأخرى نتاجالإ

﴾1﴿ .ارـوالادخ (اتـالاستهلاكية على السلع والخدم
  

يد أسعار ات السوق الحرة والمنافسة في تحدـوم على آليلمفهويعتمد القطاع الخاص في تسييره حسب هذا ا
اط دم تدخل الدولة في النشومن أجل تحقيق المنافسة الحـرة يفترض ع. مستهلكةة والـسلع والكميات المنتجال

اء ـة إنشـة وحريـة هي الملكية الخاصـم أساسينظـام يقوم على دعائه ـول أنوذهب آخرون إلى الق ،الاقتصادي
ام بأن يكون تدخل الحكومة في ـذا النظويقضي ه ،ةـة التعاقد والاختيار والمنافسـ، وحريالمشاريع الخاصة

      ﴾2﴿. ال الاقتصادي عند أدنى حد ممكنـالمج
وعموما فـإن المفهوم العام الذي ساد الفكر الاقتصادي لفترة طويلة من الزمن كان يقصد بالقطاع الخاص قطاع 

 كه الدولـة، وكما هو واضح الأعمال الذي يملكه الأفراد، في حين يقصد بالقطاع العام قطاع الأعمال الذي تمل
 
  .56 ص ،1996 ةـالمتخصص ة، المعاجم الأكاديميعمر الأيـوبي، معجم الاقتصـاد _﴾1﴿
  .129 ص ،1996الجزائر ةـجامع ،في التسيير مذكرة ماجستير ام في الجزائر،ـالعة خوصصة القطاع ـإشكالي افي عبد القادر،ـص _﴾2﴿
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القطاع العام للقطاع  أما بعد ظهور عملية التحول من. فإن معيار الملكية كان هو السائد للتفريق بين القطاعين
ا لم يعد المعيار ة للتفريق بينهمـالملكيفإن معيار الماضي، الخاص وبالتحديد منذ مطلع الثمانينيات من القرن 

. ات الخوصصةترمي إليه من أهميـة في ظل تطبيق سياس ام الكثير لماـار الإدارة محل اهتمح معيالوحيد، إذ أصب
 .ملى نوعين، منظـم وغير منظاص إه يمكن تقسيم قطاع الأعمال الخكما أن

 : مـر المنظـقطاع الأعمال غي ـ 1
ر ـوتتميز هذه الوحدات بصغ الخواص،رة التي تنتمي ملكيتها إلى ـارة عن كل المؤسسات الصغيعبهو و            

ة أو في مجال الصناعات التقليدية ـارة التجزئـفي تجة ـجال التجاري خاصـحجمها ونشاطها وتتركز أصلا في الم
ن مدخراتها على وسائل وتعتمد هذه المؤسسات في تكوي .طـال الأسري فقـعلى المج وانحصارها والحرفية،

الغالب لا  يمعدومـة، وفوتكـاد تكون مدخراتها  .رادـشي للأفن المستوى المعيـة وهدفها الأساسي تحسيـتقليدي
  .نظاميـةات ـا حسابـتمسك في عملها وتعامله

  : مــال المنظـاع الأعمـقط ـ 2

على حجمه في الاقتصاد الوطني وعلى تكاليف ، وتتوقف أرباح هذا القطاع ل في المؤسسات الكبيرةـيتمث        
د من ـوالفائض المتول. هـ، إلى جانب تكوين الاحتياطي وكذلك أرباح الأسهم الخاصة بسعارة الأـه وسياسـمنتجات

ة له إلى المجالات المربحة والتي تهدف ـلكاة الرأسمالية المـاص يوجه من طرف الطبقـالقطاع الخ زء منـهذا الج
،  ااقتصاديفي الدول المتقدمة  هذا القطاع من أهم مصادر الادخار حجما وتعتبر مدخرات، اصالحهم إلى تحقيق

ز هذا القطاع وبذلك فإن ما يمي .كذلك الولايات المتحدة الأمريكيةا الغربية واليابان و ـكما هو الحال في أوروب
 .  ةت نظاميـه حساباهو أنه يعمل في إطار منظم حيث يمسك في عمله وتعامل ،عن الأول

ق عليه ـه يطلـمالتراك القطاع العام والخاص في رأسه يوجد هناك قطاع ثالث يأخذ من اشـإلى ذلك فإن ةبالإضاف
، مشتركةة ـة والخواص أي ملكيـالدول القطاع المختلط، ويقصد بهذا القطاع تلك المؤسسات المملوكة من طرف

أ إلى أسلوب الشراكة سواء كان ذلك مع القطاع الأجنبي أو مع ـرة الأخيرة أن الدول النامية تلجـد في الفتـونج
، والهدف من ذلك الإستفادة من مصادر أجنبية في عملية التمويل على شكل استثمارات يـالقطاع الخاص المحل

 .رمباشرة بدلا من الاقتراض والاستفادة من أساليب التكنولوجيا الحديثة وطرق التنظيم والتسيي
ة إلى أن الدخل الصـافي لقطاع الأعمال الخاص كبقية القطاعات الأخرى يتمثل في الفرق بين ويمكن الإشـار 

ة والخدمية ومجموع نفقاتـه المباشرة وغير التي يحصل عليها أي حصيلة المبيعات السلعيالإيرادات الكلية 
تعاقدية لأصحاب عناصر ة مستلزمات الإنتاج، ومجموع المدفوعات الوهذه الأخيرة تشمل على قيمـ. اشرةالمب
                  اليـوبالت،ومجموع الضرائبات وفوائد، أقساط إهتلاك الأصول ار ـور ومرتبات وحوافز ومكافـأة وإيجاج من أجـالإنت
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ة والتي يجب أن تلعب ن المدخرات المحليرة في تكوية كبيياح غير الموزعة لهذا القطاع ذو أهميعتبر صافي الأرب
على هذا المصدر  الاعتمادة ـتحدث نتيج لكن قد نجد بعض السلبيات التي يمكن أن .ةفي التنمي دورا أساسياً 

 ﴾1﴿  :امنه

  . امـبشكل ع ةالتنمية ـدم عمليـوالذي قد لا يخ ،اطالنش ى نفسه مدخرات هذا القطاع إلـتوجي احتمال -
تدفق مدخرات القطاع الخاص إلى سوق رأس المال كثيراً ما يعرقل فاعليته، خاصة في الدول المتخلفة  عدم -

والمنخفضة الدخل، فإن إعادة استثمار الأرباح يكون ضعيفاً، مما يدفع مؤسسات القطاع الخـاص إلى الاقتراض 
  .من البنوك بسبب ضعف الأسواق المالية أو عدم وجودها أصلاً 

ويؤدي بالتالي إلى  ،قد يخلق الاحتكار من مدخرات القطاع الخـاص على هذا النوع اً إن اعتماد التنميـة أساس -
 .وسياسيـةاقتصاديـة واجتماعية  ومشاكل ار سلبيـةأث

لقطاع الخاص إلا أنه يمكن القول بأن المصطلح يعني أن ة وبغض النظر عن تعدد معاني ومفاهيم اوفي النهاي
ومنح إدارتها وتشغيلها لفائدة هذه /ملكية المؤسسات بشكل عام تعود فيه للخواص أو الأفراد عن طريق بيعها أو

هذه ة لة الأصول المادية أو المعنويلملكيأو جزئي إما في صورة تحويل كلي ة، الفئـة من طرف الحكومة أو الدول
ة غ تعاقدية صيوذلك بواسط ،ن خواصأو معنويي نا إلى أشخاص طبيعييشكل تحويل تسييره وإما في ،مؤسساتال

ة لملكيأهم ما يشغل العديد من الاقتصاديين، هو تحويل او  .هروطالتسيير وش هذا ات لتحويلدد كيفييجب أن تح
الاقتصادية الحديثة، لذلك وبهدف  العامة إلى القطاع الخاص، ولقد ظهر هذا المنهج كإحدى أدوات السياسة

، سوف نحاول في المطلب الموالي دراسة وتحليل مرجعيتها النظرية في الفكر ةمعرفة أدق لطبيعة الملكي
  .  المرجعيـة النظريـة للملكيـة في الفكر الاقتصادي: لثانيالمطلب ا .الاقتصادي

ب الأول عند تحديد مفهوم القطاع الخاص وما يترتب تعتبر قضيـة الملكية التي أشرنا إليها في المطل         
عليها، من المعالم البارزة التي تميز نظاما اقتصاديا عن أخر، حيث كان الاختلاف الرئيسي بين النظامين 

وهو ما يمكن توضيحه من خلال نظرة كل فكر لها  . الاشتراكي والرأسمالي قائما على طبيعة ملكيـة وسائل الإنتاج
 :كما يلي

   : اليـة في الفكر الاقتصادي الرأسمـالملكي ـ 1

وم أساسا على الملكية الفردية أو الخاصة نظام الرأسمالي أن اقتصادياته تقمن الأسس الرئيسية لل           
إننا لا نتوقع غذائنا : ة، ومن أشهر أقوالهـلأموال ووسائل الإنتاج، فقد ركز آدم سميث على دور المصلحة الذاتي

ة، نحن لا نخاطب ـه من عنايتهم بمصلحتهم الخاصـقعة أو الخباز، وإنما نتو ـحسان الجزار أو صانع الجعمن إ
 ﴾2﴿.م ـم لذاتهـوإنما نخاطب حبهإنسانيتهم، 
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﴿1﴾_
 ،05/2001 ،باتنة رالحاج لخض جامعةفي العلوم الاقتصادية دكتوراه ة أطروح ،المصادر الداخلية لتمويل التنمية  ،يار زيتونعم 

 .35ص
، 251م رق. الماضي صورة الحاضر، ترجمة أحمـد فؤاد بلبـع، سلسلة عالم المعرفـة: ون كينيث جالبريت، تاريخ الفكر الاقتصاديج _﴾2﴿

 .11 ، ص2000 رسبتمب تالفنون والآداب، الكويس الوطـني للثقافـة و المجل
 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل

 

أما . يالذي دعم بـه آدم سميث التيـار الليبرالة، فهذه المقولـة أظهرت الطابع البسيكولوجي للمبادرة الفرديـ
ن أن تصحح لا يمك كما أنها ،لمجتمع الرأسمالي لا تتم تلقائياعمليات التحول في اأن الكنزيين فلقد أثبتوا ب

ق التوظيف تجاه نحو وضع التوازن الذي يحقـي وطبيعي للاقتصاد للإاتجـاه حتموليس هناك  ،انفسها بنفسه
ة التوازن من خلال سياسة الإستثمار والسياس ة التدخل الحكومي لتصحيح عدمومن هنا تأتي أهمي ،الكامل

   .لمالية والنقديةا

الأمر الذي أفسح  ة،ـة في إعادة التوازنات المطلوبـاق الدولـير إخفزية عن تفسـنية الكـلكن بعد عجز المدرس
ة والعديدة التي تشترك جميعها في التركيز على تحجيم ـه الحديثـي بمختلف تياراتـالمجال لتجدد الفكر الليبرال

ة الاقتصادية أن الليبرالي الإشارةوتجدر  .ية وحصر تدخلها في الحدود الدنيااة الاقتصادـدور الدولة في الحي
الجديدة والمهيمنة الآن على الصعيد العالمي هي ليست حديثة العهد بل يتعين إرجاعها إلى جذورها التاريخية 

ا تمارس عكس ما ـوعليه يمكن القول أن الليبرالية الجديدة إعتبرت إيديولوجيا هشة لأنه ،ورة الصناعيةـإلى الث
                                                                                                                       ﴾1﴿.ة الرأسمالي العالميـديموم أجلكها بإستمرار من ة ولكن تنتهـه فهي تركز على الحريـتنادي ب

ية للقلة وعليه يمكن القول أن الليبرالية الجديدة تطالب شكليا بالحرية ولكنها عمليا تحاول ترسيخ الحر 
إن نزوع الرأسماليـة ة يوما، ومهما يكن فبأن يصبحوا من تلك القل الاحتكارية مقابل بث الأمل في نفوس الكثرة

غير مبدأ عاشت الرأسمالية ، يجعل بالضرورة تل تدخليةوسائ باستخدامم ة الجديدة إلى العالار الليبراليلتصدير أفك
ينبغي أن يعمل، ينبغي » ول ، ليتح«  Laisser faire, Laisser passer» «ر دعه يعمل، دعه يم» .لترويجه وهو

حتى تعبر عن حقيقـة النظام الرأسمالي . «  IL faut le laisser faire , IL faut le laisser passer». «ر أن يم
    ﴾2﴿. في عصر العولمـة، الذي يرغب في سيطرة رأس المال على مقدرات الحياة الاقتصادية العالميـة

 : شتراكي ة في الفكر الاقتصادي الإـالملكي ـ 2
راء من الرأسماليين يعد ظهور الفكر الإشتراكي رد فعل لمساوئ الفكر الرأسمالي وانتقاما لطبقة الفق           

الفكر الاقتصادي و بذلك يناقض م الاقتصاد الاشتراكي على الملكية الجماعية وهو ن، حيث يقالمستغلي
الفكر الاشتراكي في مضمونه لوجدنا أنه منقسم بين ا إلى ، وإذا نظرنةزعة الفرديرة النئم على فكالرأسمالي القا

ولكن تبقى . ةبصفة عامة وشامل اشتراكيةوأفكار غير ماركسية، وإن كان هذا ينطوي على وجود ماركسية ار أفك
أي ملكية رأس المال والأرض ليست ،اجالإنتة الجماعية لوسائل ـدة الأساسية للنظام الإشتراكي هي الملكيـالقاع

  .بل ملك للشعب أو من يمثله قانونيافي يد الأفراد 
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فيه نظام الاحتكار العام محل  لوهذا يعني أن هذا النظام يرتكز على الفلسفة الاقتصادية الجماعية، ويح
قوم جهاز التخطيط المركزي وي. ة الخاصةـة العامة لوسائل الإنتاج محل الملكيـالملكي لالمنافسة الكاملة، وتح

  في تخصيص

 

 ددشمـال إفريقيا، العـ الملكيـة على الأداء المـالي للمؤسسات، مجلـة اقتصاديات طمحمد زقـون، أثر التغير في نمـ ،خليـل عبد الرزاق _﴾1﴿
 .150ص  ،2006ر ، ديسمب03

 .151 ون، نفس المرجع، صمحمد زق ،لخليـ عبد الرزاق _﴾2﴿
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ة بدلا من جهاز السوق مع رفض فكرة الانسجام التلقائي بين ـالاقتصادية من الاستخدامات المختلفالموارد 
ة من أجل تفضيل المصلحة العامة على الخاصة، ويرفض دعو إلى تدخل الدولي ماوهو .المصلحة الخاصة والعامة

ة الاقتصادية، ويدعو إلى التدخل الشامل للدولة في جميع مجالات وشؤون الحياة منطق الحريهذا النظام 
ة في النقاط ـالملكي ة حولـرؤية هذا النظام ومرجعيته النظريار و ـحصر أفك هنا يمكننا نوم ،الاقتصادية للمجتمع

 :ة التالي
 غاءإل اوكذ جال تحقيق الفائض الاقتصادي،ا في مهذا النظام للملكية الخاصة وإلغاء الحقوق المرتبطة بهض رف -

  .الالعمبين أصحاب العمل و ة رباح والعلاقة التعاقديالأ
وكذلك تحدد ، بإنتاجها الإنتاجالدولة في ظل هذا النظام هي التي تقرر نوع وكمية السلع التي تقوم وحدات  -
 .ةوبقية القطاعات الاقتصاديلدولة السلع والكميات المخصصة للقطاع العائلي ا
ومنه  .اً ة مركزيدامات المختلفـوارد الاقتصادية للاستخـا في تخصيص المـة هي صاحبة الحـق دون غيرهالدول -

ة وليس والاجتماعية على الأنشطة الاقتصادية ون القطاع العـام هو المسيطر كليـام يكيتضح أنه في ظل هذا النظ
 .رللقطاع الخـاص أي دور يذك

 : سلامية في الفكر الاقتصادي الإـالملكي ـ 3
فالإسلام ، ةـا الرأسمالية والاشتراكيـة التي جاءت بهـة الوضعيـمختلف عن النظري الإسلامير ـإن الفك           

ة ـة الفرديـو لا ينظر إلى الملكيـضعية الأخرى ،فهر النظم الاقتصادية الو ـز عن سائـة تميـة المزدوجـبتجسيده للملكي
ي ـواقع اجتماعيا ـا بعضها فردي نفسي وبعضهـ، لكنه ينظر إلى الملكية من عدة زواية الاقتصادية وحدهاـمن الزاوي

ز، ـة التميـط الحياة الإسلامية سمـة تحفظ لنمـتطوري ةـوازن السياسي وبعضها لأغراض حركيـظ التـوبعضها لحف
ان أن يعمل وأن ـق أي إنسـ، فمن حة الشخصيةـه يعتبرها جزءا من الحريـة التملك لأنـر الإسلام حريـذلك فقد أقول
 ،(ة، الدولةة، الجماعيـالفردي) ة ـا الثلاثـة بأنواعهـرة عمله وأن يستمتع بها، كما اعترف الإسلام بالملكيـال ثمـين

ة كما يقر الملكية ـر الملكية العامـفهو يق وف والأحوال،ا، بحسب الظر ـوجعل لكل واحدة منها نظاما خاص
ة الفرد، فالتنوع في أشكال الملكية في الإسلام يدل على ـه يوازن بين مصلحة الجماعة ومصلحـ، وأنالخاصة

لتي اص من القيم والمفاهيم افكرية معينـة وموضوع ضمن إطار خد أسس وقواعتصميم مذهبي أصيل قائم على 
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فهاتين التجربتين اضطرتا إلى  م التي قامت عليها كل من الرأسمالية والاشتراكية،والقواعد والقي تناقض الأسس
ن على خطأ الفكرة لأن الواقع قد بره ،دة العامة فيهاخر للملكية الذي يتعارض مع القاعالإعتراف بالشكل الآ

 .ةالقائمة على شكل واحد للملكي
 للاقتصادوبالتالي فهي ذات صلة بالأهداف العامة  ،ان الاقتصادي ككليتضح أن قضية الملكية مرتبطة بالبنيو 

أما .         أو اشتراكياً  اً النظام المتبع سواء كان رأسمالي ةبإيديولوجي، وكذا ةالكلي وبالأهداف الاجتماعية المرغوب
لا تميز دوال الإنتاج على صعيد النظرية الاقتصادية الجزئية لا يتضح وجود دور ملموس لطبيعة الملكية، حيث 

  اً ـال، كما أن وظائف هذا الأخير واحدة سواء كان خاصـوالتكاليف والربح بين ملكية عامة وخاصة لرأس الم
 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل

 

ة ليست هي ـة الملكيـارة إلى أن طبيعـر الإشد، ككل تجة بالهيكل الاقتصادية مرتبطـالملكي وكون. اً ـعامأو 
ري أو علمي ع موضوعي أو أساس نظـإلى واق ا لا تستندـاح مشروع ما كونهـار الحاسم في نجاح أو عدم نجـالمعي

   .ةة وإيديولوجية واقتصاديسياسي اً يخدم أغراض إلا أن يكون حكماً  وهو لا يعدو

 .أساليب التغير في نمط الملكية كآلية للتحول للقطاع الخاص :الثالثالمطلب 

 مختصين وبغير  واضحة وبلا إجراءات محددة ةـبدون سياس ة التحول إلى القطاع الخاصـإن محاول          
و يتوقف اختيار  .ر مقدر له الفشلـهو أم بإعداد برامج هذه السياسة وتنفيذ هذه الإجراءات،  أكفاء ملتزمين

دفعة واحدة  إما ،ول إلى القطاع الخاصة الدولة في التحـة و رغبـالدولة للطريقة المتبعة في التحول على مدى ني
قوى  رـالخاص، كتأثيثر على اختيار أسلوب التحول إلى القطاع ؤ ة إلى ذلك هناك عوامل أخرى تـإضاف. أم بالتدرج
الاقتصادية ة ـالبيئقتصادية و المنظمات العالمية الادور الهيئات و و  ،مالعتأثير رجال الأو  ،ةـالسياسيالضغط 

القطاع العام إلى د الدولة نفسها أمام ثلاث إستراتيجيات أساسية للتحول من ـبهذا تجو  .خل الدولةدا ةوالاجتماعي
 .الإحلال أو ل للقطاع الخاصيالتوك ض أوـالتفوي الدولة،ملكية  ءهي، إنهـاالقطاع الخاص و 

 :إنهــاء الملكيــــة ـ 1

الأصول المستمرة في العمل المؤسسات و شمل تو  واحدة، التحول بإنهاء الملكية دفعةعملية تم ت           
وكما تمس الأراضي والمباني  ،هذا حسب رغبة الحكومةمن مشاكل و نتاج إن كانت تعاني أو لا تعاني الإو 
 فبيعها سيساعد المؤسسة على تركيز استثماراتها في أنشطة ،مهاالأصول الأخرى المملوكة لمؤسسات لا تستخدو 

 ،تم تأميمهاالأفراد و وزة القطاع الخاص و ـكانت بح أصولو  لمؤسساتاء ملكية الدولة ـيمكن إنهو  .مباشرة لها
سسات اء ملكيتها لهذه المؤ ـإنه ة فيـع الدولوتتب. لأصحابه رد حقأو باعتبار ذلك  ،رد إلى أصحابها الأصليينـفت

 .ةـة أو التصفيـع أو الهبـعن طريق البيإما  رق،ثلاث طق تطبي
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إلى تحويل  الأمركلها في نهاية   فتقنيات، تهدضمن هذه الإستراتيجية ثلاث  وتشمل عملية البيع :عــالبي 1ـ1
لعمال بيع المؤسسة للإدارة وا أو. في صورة بيع تجاري للمؤسسة متوتالخواص، فئـة دة ـملكية المؤسسات لفائ

 .كتتابللا أو بيعها عن طريق طرح أسهمها 
من خلال هذه الطريقة يتم بيع المؤسسة المراد خصخصتها إلى إحدى  :ةالبيع التجاري للمؤسس 1ـ1ـ1

على  والتي تمارس نفس النشاط بنجاح بهدف تمكين الدولة من الحصول ،المؤسسات التابعة للقطاع الخاص
بما ، ساهمة في نفس الوقت على تحسين مستوى الخدمات وتخفيض أسعارهاوالم البيع،أكبر حصيلة من عملية 

عدم وجود سوق نشطة  الاقتصادية للدولة ويتم تطبيق هذه الطريقة في حالاتع يساهم في تحسين الأوضا 
قل ن الدولة ترغبة ما إذا ـأو في حال ،للجمهورا ـكانت المؤسسة ذات مشاكل يتعذر بيعه  اة وكذا إذالماليللأوراق 

 ةـالملكي
 

 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

وتوصف هذه  .ةـخبرات فنيي تحديثها لما لديه من إمكانات وحوافز و ال فـإلى مستثمر نشيط يقوم بدور فع
ة، أو عن ـة إما من خلال طلب عروض الدولـفهي تأخذ أشكالا مختلف .ع مباشرـبيالطريقة على أنها ذات أسلوب 

وجود وسطاء بين الدولة  ع عدمـويتضح من خلال أشكال البي. ع لمستثمر إستراتيجيـطريق المزاد العلني، أو البي
توى الدولي، حيث المس ىاص علـا في عمليات تحويل الملكية للقطاع الخـوتعتبر أكثر الطرق إتباعوالمشتري، 

 .راداتيالي الإـمن إجم % 66وما يعادل  ،1993 و 1966كل الصفقات التي تمت بين عامي  من % 60مثلت 
وقد أمكن من خلالها الحصول على  .1992ة عام ـمن إجمالي الصفقات المبرم % 65كما شكلت هذه الطريقة 

 ﴾1).ةـة للأصول المباعـأكبر قيم

عاملين بالشركة الالطريقة عن طريق دعوة الإدارة و  يتم تطبيق هذه :ة والعاملين بهاة للإدار بيع المؤسس 2ـ1ـ1
المعروضة للبيع إلى تكوين شركة أو مؤسسة جديدة للتقدم بالعرض اللازم لشرائها مع المراد خصخصتها و 

يساعد و  .لجهات الأخرى المتقدمة لشرائهاتحفزيهم بمنحهم ببعض المزايا عن غيرهم للدخول في منافسات ا
ة العلاقات القائمو  ،ى استمرارية العاملين بالمؤسسةتطبيق هذه الطريقة على خلق جو من المنافسة كما يساعد عل

تلجأ و  .العام التي لازالت مملوكة للدولةالمؤسسات الأخرى التابعة للقطاع بين المؤسسة التي تقرر بيعها و 
 ﴾2): ة لعدة أسبابـة لتطبيق هذه الطريقالحكوم

 .(مالية أو ضعف كفاءتها بلأسبا) سة،المؤسعلى شراء  (المحليين أو الأجانب)عدم حماس المستثمرين  -
 .ةـة في المؤسسـالاضطرابات العمالي -
 .الإدارةالحصول على تعاون من العمال و  من عدم تأكد المشتري الخارجي -
دراية بظروف ة و ـمعرف لأشخاصا كثرأ همالإدارة أن العمال و  وهوة ـكن أن يكون سبب آخر أكثر أهميممو 

الذي تكون له معلومات سطحية حول أوضاع ري الخارجي و عوض المستثمر أو المشت ،اـمؤسستهم التي يراد بيعه
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من هنا ممكن أن تنظر و  ،ة للمؤسسةـالمعطيات المكونظروف و ة الـة لمعرفـلهذا لابد له من فترة معينو  ،ةالمؤسس
يفضل تطبيق هذه الطريقة في المؤسسات الصغيرة ذات و  .ة للوقتـمضيععلى أنها رة ة الأخيـة لهذه النقطـالدول

ة، ويتوقف ـنشاطها على العمالة الفني ةـبير في ممارسكمد بقدر  والتي تعت ،الاستثمارات الرأسمالية المنخفضة
 .كهاة للإدارة والعاملين بها على تملـر الاستعداد والرغبـاح هذه الطريقة على مدى توافـنج

ة على شراء المؤسس قادرين المسيرينة ـحينما تدرك أن فئ ،ة لهذه الطريقةـتميل الدول :ع للإدارةـالبي 1ـ2ـ1ـ1
 ة أن تواجهـن للدولكولكن مم اد مشتري آخر مناسب،ـيصعب في نفس الوقت إيجو  ،وتسييرها بشكل مناسب

ع ـة البيـة بتخفيض قيمـللمؤسسة، وقد تقوم الدولر على قدرتهم الشرائية ـمشكلة صغر عدد المسيرين وهذا ما يؤث
 .وة المسيرين وجديتهمـإذا كانت تضمن ق

 
 .6 ، ص2002 ط، الكويتـول طرق الخوصصـة ، أوراق عمل  المعهـد العربي للتخطيـحسن الحـاج، حال، ـاض دهـري _ ﴾1﴿
 .22 ص ،1992 ،21 دـالمجل ،01 لعددا ،ة الإدارةـمجل ،اصـة القطاع العام إلى الخـعمليات تحويل ملكي: نجيب يوسف ناجي _﴾2﴿

 .المنطلقـات الفكرية للقطاع الخـاص ومراحل تطـوره                                                 :           الفصـل الأول
 

ـــ 2 -2 ـ   1ـ   1 إفـــلاس  ة وإعـــلانـال هـــم أول الخاســـرين عنـــد تصفيــــن العمـــإوكمـــا هـــو معـــروف فـــ :الـع للعمــــالبي
 عـنات العمال إلى إحجـام المسـتثمرين قد يؤدي نفوذ نقابو  ،اء عنهم أمر وارد جدالأن احتمال الاستغن ،المؤسسة

تغيــر شــعور ب لإرتياحهــاأو  لعــدم وجــود مشــتري مــتحمس، كحــل ،ع المؤسســة للعمــالـة إلــى بيـــفتلجــأ الدولــ .الشــراء
نحــو المؤسســة بشــكل يرفــع ة العمــل و ـوا اتجــاههم نحــو قيمــر ـليــدركوا أنهــم المــالكين فيغيــ ،اـالعــاملين بعــد شرائهــ

دارة إ فــية التقليديــ الممارســاتا أحيانــ اـفيهــ ة أن المؤسســات التــي يملكهــا العمــال تختلــفـمعرفــ يجــبو  .الإنتاجيــة
وكـذلك يجتمـع المسـاهمون  ،مهمـا كـان مقـدار مسـاهمته المؤسسة صـوت واحـدلكل مساهم في  :فمثلاة المؤسس

تميـــز العمـــل وي الانتخـــاب مـــن بـــين العمـــال أنفســـهم ادة مـــا يـــتم ـا لانتخـــاب مجلـــس الإدارة و عــــيـــمـــرة واحـــدة سنو 
 ،أو المـدير العـام ،س الإدارةلعمـال بتحـدي قـرارات مجلـلل و هذا مـا يسـمح االإدارة و العمبين بالعلاقة المباشرة 

 .الأرباحر الإضافي و س الأجصغيرة تعك اختلافاتأما الأجور فتكون متساوية بين العمال و المديرين مع 

ة على المؤسسات التي تملك ـتطبق هذه الطريق :سسة عن طريق طرح أسهمها للاكتتاببيع المؤ  ـ3 ـ1ـ1
ادرة على إستمراريتها في تحقيق أرباح بعد ـزء من أسهمها وأيضا المؤسسات الكبرى التي تكون قـالدولة ج

تنشيط سوق اق الملكية و ـيساهم تطبيقها في توسيع نطو  ة في إدارتها،ـداث تغيرات جوهريصة دون إحوصالخ
وتتميز هذه الطريقة بدرجة  .ة مستقرةـة ومؤسسات ماليـة نشطـيشترط لتطبيقها وجود سوق ماليو  ة،ـالأوراق المالي

وط البيع من خلال الأسواق ة للمؤسسة مع شر ـ، كما يتم الكشف عن الحسابات الماليةــة من الشفافيعالي
أو من خلال الطرح الخاص  للاكتتابة عن طريق الطرح العام ـة أن تبيع أسهم المؤسسـويمكن للدول .ةالمالي

هور من ع للجمـزء من أسهم المؤسسة للبيـة بطرح كل أو جـام الدولـام للإكتتاب قيـرح العـويقصد بالط .للإكتتاب
ا ـم الذي يتكون منهـم المؤسسة، وتقدير عدد الأسهـة على تقييـوترتكز هذه العملي .خلال سـوق الأوراق الماليـة

رح ـويقصد بالط .ة بمهمـة تسويق الإصدارـالجهـة المكلف نوتعييـ ،دـر السهم الواحـد سعـمع تحديال، ـرأس الم
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ددة من المستثمرين، وقد ـة محـد أو مجموعـزء منها لمستثمر واحـة أو جـع أسهم المؤسسـاص للإكتتاب بيـالخ
ر ـر أقل من السعـار بسعـم الأسعـا ما يكون تقييـوغالب .لـة بالفعـة أخرى قائمـع تلك الأسهم لمؤسسـا بيـنيتم أحيا

 ز المستثمرين الحقيقي بهدف تحفي
إن أهم   .ة من جهة أخرىـة الشركـدة التي يحصلون عليها بشأن سلامـللمعلومات غير الجيوكتعويض  ة،ـمن جه

كيـة في هذه الأسواق المحليـة منها ة هو توسيع قاعدة الملـي الأسواق المالية بيع الأسهم فـخاصية لطريق
الأسهم التي يمكن شرائها من قبل المستثمرين أي  عددعلى  ة بوضع شروطـوالعالميـة، لاسيمـا إذا قامت الدول

ة ـهذه الطريق تحتلت الإيراداأما من حيث . منحهـم الأفضليـة في الاكتتاب مما يساهم في توسيع قاعـدة الملكيـة
عمليات نقل  يإجمال من % 12ة ـ، تمثل هذه الطريقـالفعلى سبيل المث .ة الثانيـة وراء البيع المباشـرـرتبالم

 ﴾1﴿ .هاالي إيراداتمن إجم%  39وحوالي ، 1996و 1992خلال فترة  في العالم الملكية
 

 .13 حسن الحـاج، مرجـع سابـق، صريـاض دهـال،  _ ﴾1﴿
 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول لالفصـ

 

 مجموعة من الأفراد ة إلى موظفين أو عمال أوـكهدية  بتقديم المؤسس ةـفي هذه الطريق ةـتقوم الدول :ةـــالهب 2ـ1
في نفس الوقت و ، ل منهاوالذين باستطاعتهم تسييرها بصورة أفض ،افهذه الأطر  ع بينـالجم أور ـأو المسي

ي المشاكل التي تعانة للمؤسسة و ة أن يتحملوا الديون الرأسمالية السابقـتحصلوا على المؤسسة كهب منبرض تيف
إلى  "هوفركرافت"ح مؤسسة ـفمثلا قامت بريطانيا بمن .قد أثبتت هذه الطريقة نجاعتها في مختلف الدولو . منها

مليون إسترليني إلى  3ة التي كانت تزيد عن ـوفي سنوات محدودة تحولت خسارة المؤسس ،ة من المديرينـخمس
 ﴾2).احـون إسترليني أربـمن نصف ملي رأكث

انعدام الجدوى في مواصلة ة و تتم عملية تصفية المؤسسة العامة في حال حدوث خسائر كبير  :ةـالتصفي 3ـ1
ظروف السوق درة المؤسسة على التلاؤم مع أو في حال عدم ق ،ود منافسة شديدةالنشاط الاقتصادي أو وج

نها هو خروج المؤسسة فالمغزى م للمشروع،التصفية هنا لا تعني إعادة التأهيل أو إعادة تنظيم و  .المستجدة
ت ملكية تحامها مرة أخرى ولكن بأسلوب آخر النظر في إمكانية استخد دفيعا ة من العمل السابقبصفة نهائي

ين ة بسبب عدم وجود مشتر تلجأ الدولة لهذه الطريقو ،…تقديم خدمات جديدة وأ ،جديدةنتاج سلعة إو ديدة، ج
يتوقع عدم تحسنها في  التيا و وضاع الصعبة التي تمر بهبسبب الأ ،يهتمون بشراء المشروع عن طريق البيع

 .هال فيو هيكلة المؤسسة بغرض استمرار العممع وجود توقعات متشائمة حول إمكانية إعادة تنظيم أالمستقبل و 
فالطريقة الأنسب اني من مشاكل عويصة يصعب حلها،قد نجد في الدول النامية الكثير من المؤسسات التي تعو 

ج ـو ة الخدمة أو المنتـإن كان من الأحسن تغيير نوعيو ، ة استخدامهاـطريقوب و لهذه المؤسسات هو تغيير أسل
 .ـاً المقدم سابق

  :للقطاع الخاص لتفويض أو التوكيلا ـ 2
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سب الظروف ح ،فتتحكم في نسبة التحول وسرعة التحول ،نا تقوم الدولة بالتحول التدريجيه           
أو تفوض القطاع الخاص لأن يقوم بجزء أو  فتوكل للمؤسسات وللدولة نفسها، الاجتماعيةالسياسية والاقتصادية و 

لقطاع اة ـلءسامة و ـالرقابشراف و الإ لكن يبقى لها الحق فيو  ع والخدمات،المتعلق بإنتاج السل كل النشاط
 :ة طرق هيـتم التوكيل من خلال ثلاثيو  .ا ما يعكس استمرارية دور الدولةهذو  ،جقدمه من نتائيالخاص فيما 

ء على بقاالإيتم بموجبه و ة مع مؤسسة خاصة، ـعقد الإدارة هو إتفاق بين مؤسسة عام :الإدارة عقـود ـ1ـ2
بل أن هذه الطريقة تنصب على قيام الطرف الخارجي  ،هيكل الرأسمال فيث لا يتم تغيير بحي هي،المؤسسة كما 

، أي تنتقل حقوق أداء تعاقد من القطاع الخاصمطرف الالبتقديم خدمة أو أداء نشاط مقابل أجر يحصل عليه 
قوق الملكية العامة للقطاع العام، كما تبقى العمليات والأنشطة الإنتاجية إلى المؤسسة الخاصة مع بقاء ح

وتستخدم هذه الطريقة في مجالات . المؤسسة العامة مسؤولة عن التكاليف الخاصة بالعملية الإنتاجية والاستثمار
ة عقود ـوتعتبر طريق. ترغب فيها الدولة إنعاش المؤسسات الخاسرة من خلال إدخال تقنيات إدارة القطاع الخاص

نذكر  تا تنطوي على مجموعة من الإيجابياـذلك لأنهدول، لطرق الآخذة في النمو في العديد من الالإدارة من ا
 : ـامنه

 

 .105 ، ص2001أحمـد مـاهر، دليـل المديـر في الخوصصـة، الـدار الجامعيـة، الإسكندريـة، _﴾2﴿
 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل

 

 لال المؤسسة على التعامـإجبار عممع  .والإنتاج ةـالتوفير في تكاليف الخدمبملكية الشركة و  ظتسمح بالاحتفا -
 .ةـة السوق المفتوحـمع حقيق

ود أن ثيـر مـن الـدول التـي لا تـهذا ما يسـاعد الكو  الاقتصادي،القطاع العام على النشاط ة و تخفيف سيطرة الدول -
 .كبيرمن أشكال الملكية فيها بشكل   رغيت

الطرف الخاص  حيث أن امة،ة والملكية العود الإدارة في ازدواجية الإدارة الخاصوتتمثل العيوب المرتبطة بعق
ع الخاص كما أن دخول القطا  ة،اطر، إذ تقع هذه المخاطر على عاتق الدولة لا يتحمل المخالمتعاقد مع الدول

ر تهديد للعمال وهو ما يعتب ة،ـل الأكفاء والأقل تكلفحيز ومجالات النشاط الاقتصادي يعني استخدام العما
 . الحاليين

هذا وقد استخدم . من المرونة في العملنوع  دخالوإجمالا، تهدف عقود الإدارة إلى تشجيع القطاع الخاص وإ
الدول العربية في الآونة ود الإدارة من اهتمامات الكثير من ـعق كما أضحى تطبيق،  النوع أكثر في مجال الخدمات

 .ـةضيق حدودفي مجال الفندقة ولكن في  هاال على ذلك هو تطبيقـفلعل أبرز مثأما عن الجزائر  ،الأخيرة
لـع، الخاص، لأداء الخدمـة أو إنتاج الساع ـللقط الدولـة وأ ةـه الحكومـق تمنحـوهو عبارة عن ح :ازـمتيالإ 2ـ2

 :نعلى شكليهذا الأسلوب  ويتم .حـق الامتيـازاص للدولـة مقابـل ويدفـع الطـرف الخ
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ة كحق استغلال الأراضي بالنسب  ،حق الامتياز الخاص باستخدام الموارد الطبيعية للدولة :الأولالشكل  1ـ2ـ2
النقل لشركات البترول و ة كحق استغلال البحار بالنسبو  ات،الغابللشركات الزراعية والاستصلاح الزراعي و 

ق الامتياز أو ـحع مقابل ـ، وهذه الشركات تدفة للشركات الطيرانـكحق استغلال الأجواء بالنسبري، و البح
 .وارد ـاستخدامها لهذه الم مقابل الاستغلال في

لعام الأصول الملموسة المملوكة للدولة أو القطاع اهو إيجار الممتلكات المادية و و  :الثاني الشكل ـ2ـ2ـ2
 في مقابل ويقوم القطاع بدفع قيمة إيجار هذه الأصول، ...والآلات والتجهيزات يكإيجار المبان.للقطاع الخاص

من ، عدم الكفاءةن والبيروقراطية و اللجوء إلى هذه الطريقة للقضاء على مشكلة الروتيويتم  ،استخدامها امتياز
ة في رفع روح المنافسة في القطاعين رغبارة ـلإثذا ك،عةاج السلقبل الأجهزة الحكومية في أداء الخدمة أو إنت

  .الإنتاجية

أداء الأنشطة التي هي في الأصل ة للقطاع الخاص للدخول و ـة ماليـا تقوم الدولة بتقديم إعانـهن :حـنـالمَ  ـ3 ـ2
تلجأ الدولة و  .هاتحت إشراف بالتنفيـذيقـوم  لكي ز القطاع الخاصـتحفالدولة و  عالعام، فتشجتتم بواسطة القطاع 

هو تشجيع وكأمثلة لذلك  ،ة أجهزتها وموظفيهاـداء بواسطلهذه الطريقة لعلمها بفشلها أو احتمال تدهور الأ
ة أخرى يمكن أن يجد القطاع العام ـأي أنشطو  ،ر قطاع النقلـو تسييالأراضي الأفراد على استصلاح و تعمير 

 .ةسياسيق مكاسب اجتماعية و ة غالبا ما تحقـريقهذه الط، و وض فيهاة في الاستمرار أو الخـصعوب
 
 

 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

 :لالــالإح  ـ3
أ و تلج ة،ـالتغيير في طبيعة الملكياه ـتجة الدولة الغير واضحة اــة و رغبـة يتجلى بنيـوإتباع هذه الطريق           

ة ـتدريجية في عملية و ـالإحلال تتم بصورة بطيئ ةفعمليـة،سياسية و ـإلى هذه الطريقة من جراء ضغوط اقتصادي
 :وهيذ الإحلال التدريجي ـم بها تنفيـرق يمكن أن يتـة طـهناك ثلاثو  .ول إلى القطاع الخاصـالتح

قل ما يقال أوم القطاع العام أو الدولة بتقديم خدمات أو منتجات ـحيان يقمن الأ رـفي كثي :ةـالخدمإهمال  1ـ3
فيتحرك القطاع  عنها سيئة تعكس الوجه الحقيقي لقدرة القطاع العام أو الدول في تقديم مثل هذه الخدمات،
فيقدم  قتصادي،الخاص مستغلا الظروف التي يعمل من خلالها القطاع العام فيدخل تدريجيا في ذلك النشاط الا

ويتم في الغالب  .ةـليحل محل الدولة تدريجيا وذلك بسبب إهمالها للخدم ،أحسنبصورة  السلعة أو الخدمة
ة هذه الطريقة التربية ـرز المجالات التي تظهر فيها أهميـومن اب ا بتعمد واضح منهاـأحيانة و ـبتشجيع من الدول

الشؤون التأمينات و  ،الخدمات الرياضية ،ة النقل العامـخدم ،ةـيالصحة في المستشفيات الحكوم م،التعليم العاو 
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 .اـغيرهخاصة و الرياضية النوادي المستشفيات خاصة و الجامعات و الور المدارس و ـالاجتماعية هذا مما سمح بظه
 .أعلىاءة ـكفودة و ة بجـاره يقدم نفس الخدمـاص باعتبـمما جعل الأفراد يتجهون إلى القطاع الخ

القطاع الخاص لأداء خدمة أفضل و  كل من القطاع العام في ظل هذه الطريقة يتعايش :ية الثنائيةالتسو  2ـ3
 تؤدي الدولةفتبقى  .عليهاأنها لا تقدر  الاستمرار في تقديم الخدمة أوفتظهر أحيانا حالات لا تود الدولة 

التنسيق له في إطار من التعاون و يمارس عم أنيتم هذا بصورة ظاهرية مع إعطاء الفرصة للقطاع الخاص و  الخدمة
ة والبنوك الخاصة لتوفير خدمة أمنيـ والجامعات ،اكز التجاريةذلك الأمن الخاص لبعض المر  على وكأمثلة .بينهما
 . أفضل

تقوم الدولة بإعادة ن التي يفرضها القطاع العام، بهدف التخفيف من القوانيو  :التخفيف من قوانين الدولة 3ـ3
ذلك من خلال مجموعة من إجراءات و  الاقتصاديبين الحكومة والمنظمات المنفذة للنشاط تنظيم العلاقة 

 :  اـأهمه
 .مسئولي الحكومةالتي يمارسها سلطة ال من دالحو  .الحكوميةدور المنظمات و سلطة وذ و ـاء نفـص أو إلغـتقلي -
الدولة من  ة بين أجهزةرقل العلاقتعم السابقة التي كانت تحكم و المراسيف القوانين و إلغاء مختل أو تخفيف -

 .أخرىالأفراد من جهة المستثمرين و و  العمالوالمؤسسات و  ،ةجه
 لتحول للقطاع الخاصط الملكية وسياسات انمفي ما يمكن استخلاصه من العرض السابق لأساليب التغير  إذن

وغ بعض الأهداف مثل تحسين التحول هذه فإنها تسعى دوما إلى بل وسياساتهو أنه عندما تتبنى الدول برامج 
، غير أنه قد يحصل في بعض الأحيان ...ة إلى توسيع قاعدة الملكيةبالإضاف ،ةر الأسواق الماليـالكفاءة وتطوي

فشلت برامجها في  وعلى هذا الأساس هناك دولاً  ،اتضارب إذا حاولت الدولة تحقيق تلك الأهداف جميع
وعليه فإن  تحديد الطرق الملائمة لنقل الملكية أو التحول،تحقيق ذلك، نتيجة عدم وضوح الرؤية بخصوص 

هناك ثلاث و ، لنجاح عملية التغييرفي غاية الأهمية تعتبر الطريقة بحيث تتناسب مع الأهداف  اختيار
 ة ـاستراتيجيات متبع

 .ورهـاص ومراحل تطـية للقطاع الخات الفكر ـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل

 

وقيام الدولة  وتتمثل تلك الاستراتيجيات في إنهاء ملكية الدولة، .ةالملكية الخاصللتحول من الملكية العامة إلى 
 .هـوقيام القطاع الخاص بأداء لنشاط كان في يد القطاع العام ليحل محل بتفويض القطاع الخاص لأداء النشاط،

 : اليز تلك الإستراتيجيات وخصائصها في الجدول التإبراو  ويمكن تلخيص
 

 .الخصائص المميـزة لمختلف أساليب التغيـر في نمـط الملكـية (:01) جدول رقم
 

 الإستراتيجيـــــة 
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 لالالإحـ ويضالتفـ ةإنهاء ملكيـة الدولـ الخصائـص

 
 

 غير مباشر/ مباشر 

 

 

ـة ة الدولنيو التحول مباشر  ـ
ة ومعلنـة تها واضحـوسياس

 .ولومتجهـة ناحيـة التحـ
 

 

 

الدولة  نيـةو التحول مباشر  ـ
ة ومعلنـة ـواضح وسياستها

 .ة ناحيـة التحـولـومتجه

 

 

ة ـنيو ر ـر مباشـول غيـالتح ـ
وغير  ةر واضحـالدولة غي

 .         معلنـة

 
 
 سلبـي / إيجابـي 

 

ة تريـد ـول إيجـابي والدولـتح ـ
ام ـلعع عن نشاطها اـأن تمتن

 .ةـورة إيجابيـبص

 
ة تريـد ـول إيجـابي والدولـتح ـ

أن تمتنـع عن نشاطها العـام 
 .ورة إيجابيــةـبص

 

ة بي والدولــتحـول سل ـ
الضغوط تجبرها و  .رددةمت

غير أن الخوصصة،  ونح
ا من ـرة تمنعهـا في السيطرغبته
 .ذلك
    

 
 

دفعة 
 تدريجي /واحدة

 

 

ـاه دة اتجـة واحـالتحـول دفع ـ
 .الخوصصـة

 

 

ة التحول يتم بصورة تدريجي ـ
 ةالاقتصاديحسب الظروف 

 .ةـة والاجتماعيـوالسياسي

 

 

التحول يتم بصورة تدريجية  ـ
حسب الظروف الاقتصادية 

 .والسياسيـة والاجتماعية
 

 .115 ، ص2001 ،، الدار الجامعيـة، الإسكندريـةأحمـد ماهـر، دليل المديـر في الخوصصـة :
 
 

 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

 .شروط ومتطلبات إنجـاح القطاع الخاص وحدوده: الرابعالمطلب 
اء حول حدوده ومجالات وتعددت الآر  تعددت متطلبات القطاع الخاص في ظل الظروف الجديدة،           
فبالرغم من بعض .يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرائد في هيكلـة الاقتصاد خاصة وأننا أمام نظام جديد أنشطته

السلبيات التي تواجه عملية التحول من القطاع العام إلى الخاص والتي تحـد من انطلاقـه، إلا أنه توجد مجموعة 
ت أداء عالية تتحقق معدلا ،حسن استخدامهاالتي لو يتم التركيز عليها وي ةـوالمقومات الايجابي من الشروط
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و ـوينم في التنميـة من فترة لأخرى،أهميـة ومساهمة القطاع الخاص بشكل خاص وتزيد  ،للاقتصاد بشكل عـام
   :اليـوهي على النحو الت .في عملية التحولة ـكل دولها  بعتوالخطوات التي ت لطريقةلا ـتبع رو ـويتط

  :ظهور الميل نحو الادخار والمؤسسات الادخارية ـ1
ة يجب توفر ميل نحو لكي يكتب للقطاع الخاص النجاح المنشود ويصبح ذا فاعلية اقتصادية تنموي          

 :التالير وفتوحتى يتم ذلك لابد من  ةـوتوظيف المدخرات في استثمارات مختلف والمؤسسات الادخاريةالادخار 

ا مهما في مبادرته ـقطاعالقطاع الخاص  حتى يصبح :الأفراد والمجتمع لأهمية المدخرات إدراك 1ـ1
يجب أن يكون الفرد والمجتمع مدركين  ،ةـدولوأساسيا في اقتصاد كل  والخدميةمساهمته في الأنشطة الإنتاجية و 

ة في مختلف الأنشطة ـيلأهمية المدخرات وراغبين في التضحية في تحويل هذه المدخرات إلى استثمارات حقيق
راء العقارات، والمضاربة في ة مثل شـالمضاربة في الأنشطة غير المنتج الإنتاجية والخدمية بدلا من توظيفها في

ة وارتفاع ـحليق إلا تدهورا للعملة الملأن المضاربة بها لا تخل .ود بالسوق السوداء أو في سوق النقود عموماالنق
 . ارالأسع

إذ أن  .إلى الاكتناز واعين بأهمية الاستثمار للفرد والمجتمع، وبالتالي لا يميلـوا الأفرادكون كما أنه يجب أن ي
هو أن تكون هناك رغبة في  ،الأساس الذي يساعد على نجاح القطاع الخاص في التنمية وزيادة النمو

ت إلى استثمارات حقيقية في ة في توجيه هذه المدخراـة الواعيـا بالرغبـار مقرونـالادخار،وأن يكون هذا الادخ
من  زيادة الناتج والدخلمنه ق زيادة في الإنتاجية و ـيحق بما ( صناعية، خدمية زراعية، )ة ـمختلف الأنشطة المنتج

 . فرص العمل قة للأفراد وخلـأجل تحسين مستويات المعيش

 نع الجزائري لأهميـة المدخرات، أـماب دراسـة مدى إدراك الفـرد في المجتـل المثـال ومن بـعلى سبي فإذا حاولنـا
ر قليلـة ـأن الإحصائيات المتوفرة عنه والتي تعتب دـنتوقف عنـد واقـع تطـور الادخار العائلي في الجزائـر، والذي نج

﴿ادرة ون
*

  ،بالدراسة ةـالمعنيتثبت نمـوا متواصلا في حجم المدخرات العائلية للفترة  ، ﴾
 .( 1991/2001 )عن تطور الادخـار العائلي في الجزائر، خلال الفترة ما بين يعطي صورة  ،(02)والجدول رقم 

 
﴿

*
ار العائلي في الجزائـر من الأمـور التي تصنف ضمن المستحيل وإن وجدت فتتميز بالتضارب، فمثلا المعلومات الخاصـة بالادخ تعتبـر _ ﴾

 ار دج وـملي 36651 على التوالي 2001 و 2000ي ئلي في سنتائيات الديوان الوطني للإحصائيات بلـغ الادخـار العاحسب إحص
 .2001  سنـة 291 و 2000 ار دج سنـةـملي 19555 يدج، وقـدرت حسب المجلـس الاقتصادي والاجتماع ارـملي 391591

 .ورهـاص ومراحل تطـلخات الفكرية للقطاع اـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

 .(2001/ 1991)الفترة  خلالة في الجزائر تطور المدخرات العائليـ: (02) مـدول رقـج
 

 .ينار جزائريمليـار د :الوحـدة                                                                                                                               

 2001 2000 1999 1996 1991 السنــوات
 255539 155232 125126 105652 165621 المدخـرات السنويـة
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 3615311 3225022 3155311 2115101 2265161 مدخرات تحت الطلب

 3915939 3665102 3365616 3025916 2965965 مدخـرات إجماليـة
 

SOURCE
 
: Annuaire Statistique de l’Algérie N°20, Edition 2003.

   

:مايلي (02)رقم  دولمن الج ونلاحظ  
إلى ما يعادل  1991والسحب السنوي قد بلغت في سنة  المدخرات السنوية أي الفرق بين رصيد الإيداعات -

وهذا يعني أن ، 2001إلى أن ترتفع في سنة مليار دينار جزائري لتنخفض في السنوات الموالية  165621مقدار 
ة في ـة التي نتجت عن انعدام الثقـإلى جانب العوامل النفسي ،في ذلك ركون لها أثة قد يـسريالمداخيل الأ

  . ة في تلك المرحلةـالسياسات المطبق
لكن لا  ارتفاعا،ة شهدت ـالمدخرات تحت الطلب والتي تمثل تراكم الادخار عند الطلب مع الفوائد المحقق -

 -   .ةـد المتراكمة خلال الفترات السابقـود إلى الفوائـتفاع فيها قد يعلأن الار  الادخار،بالضرورة زيادة يعني 

إلى جانب الفوائد  والتي يقصد بها مجموع المدخرات المتراكمة خلال مجموع السنوات المدخرات الإجمالية
 ملحوظا اقد شهدت هي الأخرى تطور  ،﴾2﴿ عليها وكذلك الحسابات الجارية وحسابات الصكوك ةالمستحق

وهو ما يوضحه  .فة عامة فإن الادخار العائلي مَثل نسبة مهمة من مجموع المداخيل، وشهد نموا متزايداوبص
  . (1996/2002)الجدول الموالي، والذي يبين تطور نسبـة الادخار في الجزائر خلال الفترة 

 

 .(1996/2002)في الجزائر خلال الفترة  ارتطور نسبـة الادخ: (03) مـدول رقـج
 

 2002 2001 2000 1996 ـــةالسن

 % 20 % 1351 % 1053 % 05 ةالنسبــ

 .119 ، ص2002 ةتقرير سن ،116 ص ،2001 ةالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير سن
 لأخرى،ما يمكن ملاحظته، هو أن أهميـة الادخار قد تزايدت بشكل واضح، ويؤكد ذلك تزايد نسبته من سنة 

وهذا ما يعني أن سوء . 2002سنة  % 20لتصل إلى  1996من الدخل المتاح لسنة  % 5من  حيث إنتقلت
وهو ما يفسره القول بأن هذا النمو يعكس زيادة الفوارق الاجتماعية  توزيع المداخيل ساهم في زيادة الادخار،

تثمار ونوعـه، حيث يبقى لكن يبقى المهم ما تعكسه هذه الزيادة ، أي الاس. المداخيل لدى طبقة معينة وتمركز
 الاقتصاد

 
 .212 ، صسابـقع ـمرج، يعمـار زيتون _﴾2﴿

 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

 .ةتثمارات خاصة الاستثمارات المنتجيعاني من نقص في مجال الاس ،هامة لخيمداالجزائري رغم توفره على 
ادة المداخيل وبالتالي الادخار، يجب عليها توجيه المدخرات ـادت من زيـفالطبقات الغنية من الخواص والتي استف
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خاصة إشكالية التشغيل ة، التي تواجهها الدولالي تساهم في التقليل من الضغوط إلى المجالات المنتجة وبالت
 .التنمية على قواعد اقتصادية سليمةوتقليص البطالة ودفع 

 

لابد من وجود المؤسسات  :إستحداث وسائل وآليات كفيلة بتحويل المدخرات إلى استثمارات ـ2ـ1
ة والبنوك ـأسواق الأوراق المالي ل، مثاستثمارات حقيقية سائل الكفيلة بتحويل المدخرات إلىوالآليات والو 

ام اب المدخرات والقيجذب واستيع ض، لغر والخاصة ةوالمساهم امنة كالشركات التضالتجارية ومؤسسات متنوع
الراغبين في  راء الأسهم والسندات والتسهيلات الأخرى من وإلىم القروض وشـيبتحويلها إلى استثمارات بتقد

  . ودـا عوامل العرض والطلب على النقـة ومستقرة تحددهـار فائدة مشجعـة عند أسعالاستثمارات المنتجـ
 

 :ـال الأعمالور رجـظه  ـ2
          

روة والسيطرة والتملك ـادة من الثـراء والتوسع والزيـال الأعمال هم الأشخاص الساعون إلى الثـرج           
 ع والإبداع في التنظيم وفي الإنتاجـدرة على الأداء التنافسي وفهم السوق ولديهم القدرة على التنبؤ والتوقـوالق

درة على مسايرة العصر والتعامل معه بدرجة عالية من الفهم والإدراك والفطنة للعملية وفي التسويق والق
وأن لا يكون مترددا بل مغامرا ومخاطرا في  ،وم الأخرىالاستثمارية والإنتاجية، والإلمام بعلم الاقتصاد والعل

ادة الناتـج المحلي ـروة المجتمع وزيـثوزيـادة ثـروة رجال الأعمال تؤدي إلى زيادة  .ةقدومه على العملية الاستثماري
ؤدي بالمقابل إلى تحسين وباستمرار مستوى ـوزيادة نصيب الفـرد منه، ويالإجمالي، وبالتالي الدخل الوطني 

 .ةاص في تحقيـق التنمياح القطاع الخوهو ما يعني نجـة والاجتماعيـة، ة الاقتصاديـالرفاهي
 

 :السوق خلق مناخ موات لإنعاش اقتصاديات  ـ3
        

ة الاقتصادية ة البيئبصورة جيدة في النشاط الاقتصادي لابد من تهيئ لكي يؤدي القطاع الخاص دوره          
من القرن الماضي سيطرت الدولة ومن خلالها  تففي الخمسينيا، همناخ موات يقدر أن يلعب دوره في وخلق

 والإجراءاتوفي ظل هذه الظروف  الاقتصادي،ط ة على معظم النشاناميالقطاع العام خاصة بالدول ال
والاحتكارات لكثير من  ةالإجباريوالتسعيرة  والتجارة الحرة والتشريعات والقوانين المقيدة لنشاط القطاع الخاص

  .النامية اندلفي أنشطة محدودة في أغلب الب الأنشطة فإن القطاع الخاص قد ظل معه مهمشاً 
 .ةوالتنمي ه الدور الريادي في الاقتصاداص وإعطائـو تشجيع القطاع الخـالدول نح الآن وبعدما اتجهت معظم أما

ه، وذلك بإزالة كل العراقيل والقيود التنظيمية والتشريعية وإيجاد ة لعملة المناسبـمن الواجب تهيئة البيئ أصبح
ر التجارة الخارجية، الحرية تحري الفائدة،تحرير سعر  الصرف،تحرير سعر  الأسعار،تحرير : مثلالمناخ المناسب 

 .ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبيـة المباشرة ة، ومناخ استثماريـائتمانيسياسة  ة،المنافسادة ـسي الاقتصادية،
 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
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لى تفاعل قوى العرض القطاع الخاص في قيامه بدوره ترك الأسعار تتحدد بناء عيتطلب  :ارـالأسعر تحري 1ـ3
ورفع الدعم عن  ،النامية أن تقوم بتحرير الأسعار بإزالة التسعيرة الإجبارية الدوليتوجب على  ماوهو  .والطلب

  .والطلب رة عن تفاعل قوى العرضيقية معبحتى تكون الأسعار بالسوق هي أسعار تنافسية حق ،السلع المدعومة
سعر الصرف الرسمي  ما هو ملاحظ في اقتصاديات البلدان النامية وجود سعرين،ف :الصرف رسع تحرير 2ـ3

، وهناك سوق سوداء للمضاربة على للعملات يحددها البنك المركزي بمعنى أن هناك أسعار والسعر الموازي
. مما أثر سلباً على النشاط الاقتصادي بهذه البلدان خلال العقود الأخيرة، ةعنقود الأجنبية بطريقة غير مشرو ال

تطلب مما  ،دور القطاع الخاصتوسيع قد اتجهت الحكومات للأخذ بالاقتصاد الحر و ف في الوقت الحاضر أما
سعار اء جميع الأترك سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب على العملات في السوق النقدي، بإلغ

 . ةر العملة تحديد سععرض النقود والطلب عليها مسئولية ويترك لتفاعلات السابق
، فهو في ةالبلدان النامي في معظمكان سعر الفائدة يتحدد من قبل البنك المركزي  :ةالفائد رسعتحديد  3ـ3

للحكومة بما يحقق صعود وهبوط بحسب السياسات النقدية للحكومة واتجاهاتها في ظل السياسات الاقتصادية 
ا على ضوء أو يساعد على تحقيق خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما تراه الحكومة مناسب

وتوجهها  النامية اندات البلولكن بعد تحول حكوم. ق الأهداف المرجوةوبما يحق المتغيرات الداخلية والخارجية
سعر الفائدة يجب أن ف ،الاقتصاد والتنمية للقطاع الخاصوترك قيادة  ،السوق الحرنظام اقتصاد تبني نحو 

 .المالود وسوق رأس النق كل من  يتحدد بناء على التفاعل القائم بين العرض والطلب في سوق
وحرية  ،اقتصاد السوق ة الخارجية والداخلية في ظلة التجار ـفي نفس الوقت لابد من حري :تحرير التجارة 2ـ3

ة الاقتصادية يجب أن تسود كل القطاعات والأنشطة ـبمعنى أن الحري .ة الاقتصاديةحرية للة تعتبر مكملالتجار 
، والتي أهداف متعددة لتحقيقالاقتصادية والتجارية، وقد كانت التجارة الخارجية مقيدة بعدة قيود وضعتها الدول 

التعامل  وكذلك .الحصص وذلك بإدخال نظام السلع الأجنبية، لصناعات المحلية من منافسةة احماي من بينها
ا من انحراف السوق هخوفبالإضافة إلى  .للعلاقات السياسية القائمة اً ـة ومقاطعة أخرى طبقـالمحدد مع دول معين

ة للتجارة كالمنظمة تركة والاتفاقيات الدولية المنظمالمحلي أو من التكتلات الإقليمية مثل السوق الأوروبية المش
 والأفراد من عمال وفنيين وسياح وخبراء الالأمو  سرؤو و  حرية حركة السلعلتجارة تعني ة اوحري .ة للتجارةالعالمي

ا ما ر عنصرا أساسيا في اقتصاد السوق الجديد وهذاع الخارجي يعتبتحرير القطف .ةمن الدول بدون موانع قانوني
ة السوق نشاطه بحرية العراقيل الجمركية بما فيها أنظمة الحصص حتى يؤدي سوف يجبر الحكومات على إزال

 .أساسيا لنجاحه اص بدوره ويعتبر هذا مطلباً وم القطاع الخيقو 

تتاح الحرية الاقتصادية للفرد أن يملك وينتج ويربح  ،ظل النظام الاقتصادي الحر في :الحرية الاقتصادية 6ـ3 
في  تدخل الدولة ضمن مناخ اقتصادي تنافسي حر وقوانين سوق قائمة على المنافسة الكاملة والحرة، وعدم

 بالإنتاج  مطالبين أما الأفراد فهم .( ، عدالةأمن، دفاع )التقليدية واقتصار وظيفتها على المهام  النشاط الاقتصادي
 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
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 .ر والاختراع والمبادرة لتحقيق أهدافهم الخاصة، والتي تؤدي إلى تحقيق الأهداف الكلية للمجتمعوالابتكا
و وتراكم افز على النمؤدي إلى تنشيط الحوهي ت ،يام الرأسماله النظام عليهي إذن مبدأ ق ة الاقتصاديةفالحري

مما . روةة في الادخار والاستثمار لزيادة الثالرغب فضلا ،ودفع الأفراد إلى حفظ الثروة وعدم الإسراف فيها ة،رو الث
 . ل وزيادة الإنتاجللتقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة فرص العماق جديدة يعني هذا فتح آف

 ﴾2):يفيما يلحها نوضمن عناصر اقتصادية وغير اقتصادية  تكون المناخ الاستثمارييو  :اخ استثماريـمن 5 ـ3
ثل هذه العناصر في السياسات الاقتصادية الكلية، وخاصة ما يتعلق في هذه تتم :الاقتصادية اصرالعن 1ـ5ـ3

الحالة بسعر الصرف وسعر الفائدة وقوانين العملة الأجنبية التي تسمح للمستثمر بتحويل أرباحه أو رأسماله عند 
رض والطلب جود نظام ضريبي حديث، والسماح للسوق بتحديد الأسعار بقوى العالضرورة إلى الخارج، وكذلك و 

     .دون تدخل تحكمي من جانب الدولة
وتتمثل العناصر غير الاقتصادية في الاستقرار السياسي والأمني ووجود نظام  :الاقتصادية رغي اصرالعن 2ـ5ـ3

، وكذلك بصورة أسهل قانوني وقضائي فعال يحمي المستثمر من الإجراءات التعسفية ويمكنه من ممارسة حقوقه
  .لية عادلة في تنظيم العلاقة بين العامل ورب العملوجود قوانين عما

 إذ يشجع المستثمر في التوجه إلى استثمار أمواله في، ةبالمعنى السابق ذو أهمية بالغ إن توفر المناخ الاستثماري
 ويكون معه على درجة كبيرة من الاطمئنان على استثماراته، ار فيهاالمجالات والأنشطة التي يرغب الاستثم

 انينصرف المستثمر إلى بلد ولاالاستثمار،على الخواص متطلبات حتى يقدم الفهو يعتبر من أهم  .ائدهاوعو 
  .أخرى

 :ة ــة تحتيــبني ـ 2
وم بدوره في الاقتصاد ن المتطلبات الأساسية للقطاع الخاص حتى يقم تعتبر وجود البنية التحتيةإن           

 للاقتصاد الوطني،قدم على استثمار أمواله في الأنشطة المختلفة المكونة وي   ،والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ي، ئ، المطارات، الكهرباء والمياه، الصرف الصحالطرقات، الموان ) وتجسيد مشاريع البنية التحتية المتمثلة في

اطق المختلفة تشجع وتحفز على الاستثمار في المن .(الخ ...راتصالات ووسائل المواصلات جوا وبحرا وبالإ
ها ة داخل المجتمع وتغذية المشروعات وإمدادكها من فوائد عديدة في خدمة الحر لداخل البلد الواحد بما 

إلى مستهلكيها في الداخل والخارج في أقل وقت وسهولة تصريف المنتجات  ،ة والبشريةلمواد الأولية الماديبا
مرين على متابعة كل جديد والقدرة على إجراء التعديلات وتساعد البنية التحتية المستث. ممكن وبأسعار منخفضة

  .التقنيات الحديثةو تكنولوجيا ال في مجالة بما يتناسب مع التطورات الجاري معلى منتجاته
إذن وجود البنية التحتية شرط أساسي لتحفيز وإقدام المستثمرين في استثمار أموالهم والقيام بالدور المطلوب 

من توسيع نشاطهم وزيادة الإنتاجية والناتج وتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع  تمكينهممنهم على أحسن وجه و 
وبالتالي تحقيق المصلحة العامة شرية والوصول إلى تحقيق أهدافهم،والاستغلال الأمثل للموارد المادية والب

 .للمجتمع
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 1165، 112، ص 1992 ي، دار الشروق، القاهـرةنحـو إستراتيجيـة قوميـة للإصلاح الاقتصاد ،ارسعيـد النجـ _ ﴾2﴿

 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

 :اصـدود القطاع الخـح  ـ6
ومسيرة التطور المستقبلي  الاقتصادية لتنميةة ااص سيظل يخوض معركيجب الإشارة إلى أن القطاع الخ                 

يجب  .ل التحول إلى النظام الرأسمالي وخوصصة القطاع العامفي ظو  ،ات يتعاظم فيها دوره ويتراجععند مستوي
بأيدي المستثمرين  تتحديد مجالات القطاع الخاص ودوره في الأنشطة التي يبرز فيها كفاءة عالية إذا كان

معظم وهو ما استقر عليه رأي  ،ةتناولتها المؤسسات العامكون كفاءتها أكبر إذا ة التي تطبالأنش ةالخواص مقارن
رغم وجود آراء تعارض فكرة التحول وتطالب بضرورة الإبقاء  ،الفي هذا المج الدارسين الاقتصاديين المختصين

تى اللحظة حول ما آلت إليه خاصة وأن البحوث والدراسات ح ،على هيمنة القطاع العام إلا أن تأييدها لم يحصل
دور القطاع رورة تحديد أكدت على ض، قد ة في كثير من البلدان في العقود السابقةالمشاريع العامأوضاع 

ة لا يوجد حد فاصل وواضح بين ما في الحقيقو . الاقتصادية ةاءة الاستثمار في التنميالخاص، وذلك لضمان كف
   ﴾1﴿:ا مايليهمهة إلى عدد من العوامل لعل أهذه الصعوب ترجعو  ،اصاً أو ما يجب أن يكون خ يجب أن يكون عاماً 

 - .مستوى التطور والتنمية الذي وصل إليه كل بلـدكذا و  ،ةسياسيالو  والاجتماعية الاقتصاديةد ظروف كل بل -
إن هذه  .ستثمارالقطاع العام وخبرة القطاع الخاص في الا ةالقدرة الماليـة لدى القطاعين الخـاص والعـام، وكفـاء

العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية وغيرها قد خلفت جدلًا كبيرا أو تبايناً حول الأنشطة التي 
 .اصـيجب أن يقوم بها القطاع العام وتلك التي يجب أن يكلف بها القطاع الخ

لبعضهما  اص، لأن كلا القطاعين مكملينـام والخـليس هناك حدود بين القطاع الع ما يمكن استنتاجـه، هو أنهإذن 
 .ة على حدىـقتصادي السائد في كل دولام الاـة كل منهما على نوع النظـوتتوقف مساهم ،البعض
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 .ريـاص الجزائـاع الخـأة القطـل ونشـأص : المبحث الثـاني
من  ،ةـة لوسائل الإنتاج المملوكـماعية الجـاس الملكيـى على أسـام الاشتراكي يبنـالنظ نأ قـا سبـا فيمـعرفن          

د الملكيـة الخاصـة التي يكـون ـوفي الواقع نجـد في كل بل ات،ـة أو التعاونيـات العموميـة أو المؤسسـطرف الدول
ة أساسا ـئمالقارسم سياساتـه الاقتصادية ر عن مدى تقدم هذا البلد أو ذلك في ـتعبة، درجات متفاوتـبمسموح بها 

  .ة بشكل عامعلى التنمي
فلم يكن  ةـطريـق التنميـة اللارأسماليـة لظروف تاريخية اقتصاديـة واجتماعي الجزائر تفي هذا الإطار انتهجو 

زفت ـاستنو  هثرواتفيها  تهبة ن  ـرة استعمارية طويلـه السياسي بعد فتـ، تحصل على استقلالرـد مثل الجزائـان بلـبإمك
ة ـة الاقتصاديـأن يترك التنمي ،ةـبسيطرة الدول الاحتكاري يتسمي ـالماق اقتصاد عـ، وداخل سيهاتـطاقكل 

ز، ـالتجهي ضعيفةرة و ـة صغيـها وطموحاتها، وظلت وبصورة نسبياتفي تصور ة ـة لمجموعات خاصة متباينـوالاجتماعي
الاستعمار وما قبل ة ـي أن حقبـغير أننا لا ننف. هـة المسيرة لـال الضروري أو اليد العاملـسواء من حيث رأس الم

ا داخل ـرغم انغلاقه زـة والتملك، تتميـة محدودة من علاقات الملكيـر، كانت تتصف بشبكـالاستعمار في الجزائ
ا يجعل التحليل على أساس ضعف كامل للملكية ـاج ، ممـة وسائل الإنتـة في ملكيـة متفاوتـبدرجـا إطار يبدو مبهم

ة ـالاستقلال في وضع أفضل من أي طبق بدايةة كانت في ـهو أن الدول لكن الموضوعي. ر موضوعيـة غيـالخاص
 . ةـة والاجتماعيـة الاقتصاديـة التنميـة لعمليـة الموارد الضروريـة ومنفردة لتعبئـخاص

ر فإن ذلك ـفي الجزائ أي أصل رؤوس الأموال الخاصة اصـأة القطاع الخـل ونشـة أصـا بصدد دراسـإذا ما كنـف
كما   شيء ضرورة البحث عن معرفة الفئات الاجتماعية المالكـة له وكيفية حصولها عليـه،نا قبل كل علي يستوجب

اوبهم ـلأنهـا تمكننـا من معرفـة مدى تج ،أن دراسـة الأصل الاجتماعي والمهنـي لأرباب العمل تعتبـر مهمـة جدا
ـة، وإلى النشاطات المنتجـة والمساهمـة في ر بصفـة عامـوقابليتهم لتحويـل نشاطتهم الاقتصاديـة من قطـاع لآخ

ر القوانيـن الصـادرة عن ومدى قابليتهـم للعمل في إطـا .ـةالتشغيل وفي تكوين القيمـة المضافـة بصفـة خاص
 .السلطـة

ة بصورة ـر يشكلون في الغالب فئـة اجتماعية غير معروفـفي الجزائ (أرباب العمل)ة ـفرؤساء المؤسسات الخاص
تقسيمه إلى ويمكن  ،وهو في الغالب غير موحد ي،حول أصلهم الاجتماعي والمهن تساؤلات ار عدةـوتثواضحة، 

، ونستخدم مصطلح فئـة بدل طبقـة اجتماعيـة، نظرا إلى أن الشروط الثلاثـة الأساسية لتعريف ات إجتماعيةـع فئأرب
الاجتماعية تعرف على أساس ، فالطبقـة الطبقـة الاجتماعية غير متوفر في المجتمع الجزائري بعد الاستقلال

 ﴾1).ةـه الطبقي ومصالحه وكذا التنظيم السياسي لدعم مصالح الطبقـة مع وسائل الإنتاج، ووعي المرء بموقعـالعلاق
 . ع مطالبـفي شكل أرب همن خلال هذا المبحث التطرق إلي اولـما نح وهو

 

اث ـرم مؤسسات الأبحـة سمير كـار والتغيير الاجتماعي والسياسي، ترجمـة في الاستعمـدراس ر،ـات في الجزائـوء الطبقـة الأزرق، نشـمغني _﴾1﴿
 .11 ، ص1891 ة، بيروتـالعربي
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 ." Négociants "يين ار ـالتج المفاوضين ةــفئ: المطلب الأول
ة من رجال أعمال ساعدتهم هذه الفئ وتتكون .ة الاجتماعية الأولى لأصل الخواص بالجزائروهي الفئ           

زية الجنوب والجنوب رجواو ة من بون على الحدود الجزائرية وهم خاصحيث كانوا يتاجر . ظروف الحرب التحريرية
من الشرق على الحدود  ة، أوصفهم من المزاب ووادي سوف وبسكرة والمسيل، حوالي نالشرقي للوطن

رة التي كانت تجوب ن من العائلات الكبيمنحدري. اري، لكون هذه المناطق تساعد على التبادل التجةالتونسي
 ﴾1).ةارتهم على المقايضر، معتمدين في تجالمغرب العربي الكبي

ارة متجولين ما بين تونس وإفريقيا السوداء مرورا ـال أسلافهم في التجـاشتغ ة إلىـأة هذه الفئـود الأصل في نشـويع
ـواد الغذائية ذات الصنع والتمور وخصوصا على الم ال الجزائر، معتمدين في التبادل على الحبوبـوب وشمـبجن

 . "ةـالشرف " كما أن هذه العائلات تنتمي إلى الأسر الدينية الكبيرة والمعروفة باسم.الفرنسي
تكن  م، فلةالحدوديم وبحكم انتمائهم إلى المناطق ـة عملهـم بالاستعمار الفرنسي، فبحكم نوعيـأما عن علاقته

يسهل عليـه انتزاع  مل، ا الاستعمارـوبالتالي حتى في المناطق التي وصل إليهـة، ة عقاريـروة في شكل ملكيـلديهم ث
 .مأموالهم منهـ

 ةلم يكن مطلق، فهم صحيح لم يهتموا بالملكية العقارية كالمباني وخاصة ريامهم بالملكية العقاإن عدم اهتم
هم فضلوا شراء رة من الاحتلال، أين كانت الظروف تساعد على ذلك، إلا أنالأراضي، إلا في المرحلة الأخي

  . رةلمحلات التجارية في المدن الكبية واالورشات الصناعي
، حيث لا نجـد فيهـا ها سياسيـا مع الاستعمار الفرنسيه الفئـة بعدم تعامل، فتعرف هذالسياسيـةأمـا من الناحيـة 

الي ـوبالت ،ة نشاطهمـرا لطبيعـع إلى عدم استقرارهم في مكان واحد نظـة، وهذا راجـايد ولا نواب ماليـالبشاغـا والق
 .في تلك الفتـرة من اهتماماتهم الأولى المعاشـة للبلاد ةـلم تكن الوضعية السياسي

ونوا في المدارس ومن ناحيـة تكوينهم المهنـي، فإن أربـاب العمل المنتميـن إلى هذه الفئـة الاجتماعية قد تك  
 .في المدارس الفرنسية هذه الفئـة المبين لنسب تمدرس أفراد ،(14)وهو ما يوضحـه الجـدول رقم  ،الفرنسية

 

 .يينالتجار  المفاوضين ةـنسب التدريس في المدارس الفرنسية لفئ:  (14) مـدول رقـج
 

نــوع 
 التمدرس

لم يدخلوا 
 المدارس

الابتدائي 
 بدون شهادة

الابتدائي 
 بشهـادة

المتوســط 
 الثانوي،التقني

 المجموع العــالي

 %111 % 10 % 52 %12 % 12 %19 ةـالنسب

Source : Jean Peneff : les industriels algériens, Op. .cit, p.68. 
 

 
_

 
﴿1﴾

 Jean Peneff, Les industriels Algériens :  trajectoires  sociales  et  carrières  des  patrons      
       algériens, édition du CNRS, 1981, p 46،96. 
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يدخلوا المدارس  لم فقط من أرباب العمل المنتمين إلى هذه الفئـة % 19 يلاحظ من الجدول، أن نسبة 
تحصل على شهادة الدراسة  (6/1)ر من السدس يم في المدارس القرآنية، وأن أكثوا بالتعلالفرنسية، واكتف

والذين لم يدخلوا  ،ةلتعليم العالي لفترة زمنيع الدراسة في الثانويات واـتاب (1/1)الابتدائية، وتقريبا النصف
سة عشر من عمرهم، ة أو الساد، واصلوا تعليمهم حتى الخامسية وتوجهوا إلى المدارس القرآنيةالمدارس الفرنس

في ام المؤسسة مع الأب أو الأخ ـوا مهليتول ة عشرة من عمرهم،ي الثامنـة فـالتعليمي ةكون المؤسسا ما يتر وغالب
  .ءاشكل شركـ

جمعيـة العلمـاء رة إلى مؤسسي ـة مباشرة أو غير مباشـون أو ينتسبون بصفـة ينتمـة عناصر هذه الفئـإن أغلبي
ويرجع الأصل الاجتماعي المهني لهذه الفئـة  ،ةـاء في الجمعيـ، فأغلبيتهم لهـم أبـاء أو أقـارب أعضالمسلميـن

فأغلبهم مفاوضين تجـار أو صنـاع، كما يبين  ،ئلـة بشكل خـاصمهنـة أفـراد العابشكل كبير إلى مهنـة أبـائهم أو 
 .(12)دول رقم ـذلك الج

 

 .يينالتجار  المفاوضينالأصل الاجتماعي لفئـة :  (12) مـدول رقـج
 

 مهنــة الأب
 المجموع فلاح عامل عامل إداري في الإدارة الفرنسية حرفي تـاجر مفاوض تجاري

 22 % 56 % 11 % 10 % / / 111 % 

 مهنــة أفراد العائلـة
 المجموع فلاح عامل عامل إداري موظف إطار مهنة حرة حرفي -تاجر مفاوض -صناعي

22 % 18 % 11 % 16 % 19 % 11 % 14 % 12 % 111 % 
Source : Jean Peneff : les industriels algériens, Op.cit, p.63. 

 

، فتعاونت ةـالجمعي اءـواء لأعضـالمدارس والمساجد وكذا الإيفي تمويل ويساهـم معظم عناصر هذه الفئـة كذلك 
وا يرون أن النشاط الاقتصادي ـة كانـار الجمعيـلأن أنص المعيشي، ة على تغيير وضعهم الاجتماعيـمعهم الجمعي

ة ـوة متساويـوا بقـي أن يواجهـويسمح لهم بالتال ،ة السفلىـن من الدرجـرج المسلميـهو وحده الكفيل بأن يخ
     بدافع تكريس وتثبيت وجوده المدعوم من الاستعمار الفرنسي  الاقتصاد الكولونيالي

، تحرير للفرد وتخليصه من تأثيرات بعض أفكار في نداء جمعيـة العلماء المسلمينرجوازية و لقد وجدت الب
دعمين من طرف السلطة ار اليهود المـة التجـالشيوخ، ومن ناحية ثانيـة وجدت الإطار الملائم لوضع حد لهيمن

التي تفرضها الإدارة ، رغم العراقيل والقيود لجزائريين بتغطيـة التراب الوطني، والسماح للتجار االاستعمارية
 ﴾1).ل المسلمين بدون إذنـوالمتمثلـة في القـانون الذي يمنـع تنق ،الاستعمارية
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هو التنظيم العقلاني الذي نادت به جمعية العلماء  ا،جارتهتمن بين العوامل المساعدة لهذه الفئـة في ولعل 
، ارالمرحلة الأخيرة من الاستعم أما في. ةالإسلاميوكذا خلق نظام تأمين وبنوك مستمدة من الشريعة  المسلمين،

، مما سمح لهم من التوسع خاصة في المدن ة وسهولة الإجراءاتـفلقد كان تطور تجارتهم نتيجة للهجرة الريفي
 .  لكبيرة، كما سمحت لهم الأموال من شراء مخازن ومحلات الأوروبيينا

الاستقرار السياسي، ا تأكدوا من بعدم ،بدأ توجههم نحو النشاطات الصناعية وابتداء من منتصف الستينيات
كذا الضمانات والتشجيعات رة، و ملاحظين النجاح الذي تحقـق بالنسبة للبعض في المؤسسة الصناعية الصغي

وسوف  ةإلى تشجيـع الاستثمارات الإنتاجي ، الذي يهدف1866ة ـي لسنار الثـانون الاستثمممنوحة في إطار قانال
 .يوضيحه بشكـل أدق في المبحث المواليتم ت

 .الحرفييـن التجـار و  ةــفئ :لثاني المطلب ا
           

 .(هكتار 11إلى  11عائلات مالكـة من  ) إن أفـراد هذه الفئـة منحدرين من عائلات بسيطـة مثلا           

قـد أخذوا تجربـة التجـارة في المرحلـة الاستعمارية، فبعضهم كـان من تجـار المـواد الصناعيـة والبعض الآخـر من 
أن من خصائص هذه الفئـة مغادرة الريف في مرحلة الشباب ليفتحوا كما . ممثلـي الشريكات الأجنبيـة في الجزائر

، وحولـوا المحلات 1821و  1841ريـة مع الأبـاء أو الأخوة في المـدن الكبيرة في السنوات ما بين محلات تجا
العوامل التي ساعدت أكثر هذه ومن . التجاريـة لمختلف السلع إلى محلات متخصصـة في نشاط واحـد

 .رةـد الجزائري في تلك الفتللاقتصا ، هو الوضع المتدهورالاستقلالمن  الأولىفي السنوات رجوازية الصغيرة و الب
اعات ا في القطـللحلول مكانه ةة الاستيطانيـن عن هجرة الرأسماليـفقد اغتنمت فرص التسيب والفراغ الناجمي

 ة في القطاع الصناعيـ، إلى جانب ذلك شغلها مناصب مهممن الفلاحة في الأريافالإنتاجيـة الأكثر مردودية 
ستعملين من حين لآخر ، مةثي البيـع بالطرق الحديم فكما تخصص بعضه. الخبرة المحدودة في الميدانرغم 

عتماد على البيع في المحلات فقط، وهذا أيضا ة الادورات يقومون بها في أسواق الأرياف، متخلين عن طريق
 .اري راكم رأس المال التجة من قبل والتي سمحت لهم بتنتيجة لتأثير الطريقة المستعمل

اء هذه الفئة قد اعتمدوا بالدرجة الأولى أعض نالجزائر، بأاع في نه حول الص  في دراست Jean Peneffكما يرجع 
 ﴾1) .ويعرفون بالتجار المتجولونوالقبائل  ( ةة غردايمنطق ) منحدرين من عائلات المزابي،على نظام العمل العائل

ح متاجر في ـتي سمحت لهم بفتكونوا وجمعوا رؤوس الأموال الحيث   ،ارة في القرىـومن خصائصهم كذلك التج
بداية الاستقلال  ووجدوا أنفسهم في .فرنسا، خاصة في الجزائر العاصمة وحتى في نالمدن الكبيرة في الوط

 :يملكون ثروة، كان يصعب تشغيلها في قطاع التجـارة وهذا لسببين رئيسيين همـا
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_﴿1﴾
 Jean Peneff, Les industriels Algériens : Op.cit, p.64.  
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ة في الدول المتقدم ةـ، وربما تعلموا من تجربع نسبيا  ـة لهم في تلك الفترة بدأ يعرف تشبـإن هذا القطاع بالنسب -
إلى  بالإضافة، اع الصناعية أكثر من أرباح القطـ، بحيث لم تعد أرباح قطاع التجارة مشجعورة الصناعيةـبداية الث

 .وكـتخوفهم من وضع ثروتهم في البن

  .لسياسة التأميم تهاج الدولةنبعد إ،من تأميم قطاع التجارة وخاصة التجارة بالجملة والتجارة الخارجية التخوف -
بتخصيص هذه الاستثمارات في  نة، ولكمارات هذه الفئـة إلى الفروع الإنتاجيـه استثـالسببين كانا وراء توجيهذين 

الأساليب وقد سمحت لهم  .رةورد من فرنسا في تلك الفتة تلك التي كانت تستخاص ،ةـإنتـاج المواد الغذائي
ح ـلك مصادر الربوا بذرة في فتـرة لا تتعدى الجيلين، فضاعف، بتكوين ثروة كبيةار ـة في التجـالمتعددة والمتنوع

، مما سمح بنشوء فئـة كبيرة من رهااء لتسييـها للإخوة أو للأبن، وتسليمدنمختلف الم ح محلات عديدة فيتـبف
ة ـوهذا خاص دن،العاملين المسلمين في الم (5/1) ز، حيث وصل عددهم إلى ثلثار الصغار في وقت وجيـالتج

 . الاحتلالة الأخيرة من ـفي المرحل

تهم ، لذا نجد أن أغلبييتطلب مستوى معين من التعليم ،ةبها هذه الفئ التي تقوم رةاجالت وعأن ن ومن الملاحظ
الفرنسية، كما يبينه  في المدارس نسب التدريس ويمكن توضيح ذلك من خلال ،ةالفرنسي في المدارس درسوا

 : يالجدول التال
 

 .ار والحرفيينـالتج ةـنسب التدريس في المدارس الفرنسية لفئ:  (16) مـدول رقـج
 

نــوع 
 التمدرس

لم يدخلوا 
 المدارس

الابتدائي 
 بدون شهادة

الابتدائي 
 بشهـادة

المتوســط 
 الثانوي،التقني

 المجموع العــالي

 % 111 % 16 % 41 % 11 % 19 % 11 ةـالنسب
Source : Jean Peneff : les industriels algériens, Op.cit, p.68. 

 

الدراسـة فقـط منهم لم تدخل المدارس، والنصف منهـم تابـع  %11أن نسبـة  ،(16)رقم  ويلاحظ من الجدول
وهذا راجع لحرص الأبـاء على تعليم أبنائهم قبل تسليمهم بعض . ، أو درس بالمراسلـةحتى المرحلـة الثانويـة

  .ح بذلكـاتهم الماليـة التي تسمراء أميتهم، ونظرا لإمكانيـالمهـام، نظرا للمشاكل التي تلقـوها في التجـارة من ج
تجـار أو حرفيين ا ـبقمسار والحرفيين فهم في الغالب كما ورد ـة التجـي لفئـأما عن الأصل الاجتماعي المهن

 .اء وأفراد العائلـةـي والذي يتطرق إلى مهنـة الأبـرة وهو ما يوضحه الجدول التالـصناعيين مفاوضين وبنسب كبي
 % 11ـة ر منها بنسبـال التجارة وجزء كبيـط في مجـاء تنشـي مهن الأبـالنصف من إجمالوق ـحيث نجد أن ما يف

   .، وكذلك بالنسبـة إلى مهن أفراد العائلـة فأكثر من الربـع هم تجـار وحرفيينيـحرف



 -26- 

 
 

 .ورهـاص ومراحل تطـلقطاع الخات الفكرية لـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

 

 .الأصل الاجتماعي لفئـة التجـار والحرفيين:  (10) مـدول رقـج
 

 مهنــة الأب
 المجموع فلاح عامل عامل إداري في الإدارة الفرنسية حرفي تـاجر مفاوض تجاري

 / 22 % 11 % 11 % 11 % 11 % 111 % 
 مهنــة أفراد العائلـة

 المجموع فلاح عامل عامل إداري موظف إطار مهنة حرة يحرف -تاجر مفاوض -صناعي
15 % 10 % 19 % 10 % 15 % 10 % 14 % 11 % 111 % 

Source : Jean Peneff : les industriels algériens, Op.cit, p.65. 
 

ن ناحيـة لذي توصلت إليه م، وكذا مستوى التعليم اتملكـه من رؤوس أمـوال من ناحيـة ، وبفضل ماإن هذه الفئـة
، في شجيعات التي منحت من طرف الدولـة، قد أصبحت بعد الاستقلال السياسي مباشـرة، وبفضل التثانيـة

ة بفضل تراكم رأس ق وحدات صغيرة ممولــ، وهذا بخللى دخول مجـال الاستثمار الصناعيوضعيـة ساعدتهـا ع
هـة في ألمانيا وإيطاليا عاقدوا مع أصحاب مصانع مشابكما اتجـه أفـراد هذه الفئـة إلى الخـارج ليت .المـال التجاري

ل أن تشمل العقود المساعدة التقنيـة لفترة معينـة مقاب، وعملـوا على ة في التسييروأخذوا منهم التجربا، وفرنس
 . ةوليـة والنصف مصنعـة الضرورية لوحداتهم الإنتاجيواد الأـشراء الآلات والم

 .ـــالالعم ةــفئ:  المطلب الثالث
وهم  ن،ـن وعمال مغتربيـالمعمري لدى يعملـون كانوا  الـعم العمـال،ن من ـة من نوعيـون هذه الفئـتتك           

ه ـة والشبـالصناعي رشـاتالو مؤهلـون للقيـام بأعمال صناعيـة بفضل ما تعلمـوه عند الحرفييـن الأوروبيين وفي  الـعم
 ،ـةة ثانيـات من ناحيـة الستينيـر في بدايـوظروف الجزائ ،ةـ، هذا التأهيل وهذا الاستعداد من ناحيةـة والحرفيـصناعي

ة الأولى ـاش الاقتصاد الجزائري في السنـفقد ع .ةـة سهلـن بشروط ماليـات المعمريـراء ورشـقد ساعدهم على ش
 (2/4)اسـة أخمـر من أربعـل أكثـن رحيمن الاستقلال مرحلة المصاعب الاقتصادية والانتكاسات التي نجمت ع

ل ـغ عدد المعمرين المغادرين للجزائر عند نيـحيث بل ـر من ذوي المهارات،ن الذين كان منهم عدد كبيـالمعمري
 .ألف موظف 111متوسط و إطـارألف  52سامي و إطـارا ـألف 21، منهم ير أوروبـون معمـي مليـحوال ،الاستقلال

وان ـ، كما تم تهريب رؤوس أموالهم التي قدرت في شهر ج% 81عند الجزائريين تتجاوز ة ـفي وقت كانت الأمي
و ـالنم معدلات إبطـاءر على ـاد لم يقتصـق ذلك خللا في الاقتصـوخل .ون فرنك فرنسيـملي 02  1861عام 

 ان ـك  عما (5/1) ر بنحو الثلثـض هذا الأخيـج الوطني حيث انخفـر في الناتـاث وإنمـا حسب، ف
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   ﴾1) .العملمن السكان عاطليـن عن  %01ل الجماعـي ـرك هذا الرحيـ، كما تسابقـة ذ سنـةـه منـعلي

بالص ناع ن ما يسمى ـفي تكوي رةـة كبيـتشكل نسبون ـال والعمال المغتربـة العمـبفئ فكما تعر أو   ةـإن هذه الفئ
وصغر وحداتهم وتواجدها في مناطق هامشيـة،  ة نشاطهمـرا لنوعيـالات ونظـر من الحـفي الكثيو ، ا  ـن حاليـالجزائريي

لكن ورغم الصعوبات  .ة أو صناعة الأحذية مثلا  ـم إلى ورشات للتفصيل والخياطـزء من منازلهـون جـيحول فإنهم
صاحب الوحدة ولا ا يفشل فعندم ،ةـا بقيت حيويـفإنه ة،الشعبية ذات الجذور ـالتي تواجهها هذه الرأسمالية الناشئ

 . اطـد بدوره تجربـة أخرى في نـوع آخر من النشة ليعيفإنـه يجـد بسهولة مشتري للورش يوفـق في نشاطـه،
 51 وـأي ما يعادل نح ،وعـصاحب عمل من هذا الن 4111 يـحوال أوضحت أن هناك ،مثلا   1806 فإحصائيات

ل ـة وهي تشغـة والأحذيـطة الألبسـة في ميدان تفصيل وخيـاات إنتاجيـورش يمتلكون معظمهم، و ـيالإجمال من %
 ﴾1) . عمال 2 ل منـأق

ة فرنسا ـا وخاصـأوروب رة إلىـة، أن الهجـوما يمكن تأكيده أيضا حول التكوين والمستوى التعليمي لهذه الفئ
إلى وجود  ارةالإشدر ـكما تج ،يقد ساعدت العمال على التأقلم مع المحيط الصناع. بصفتها البلد المستعمر

اء ـة من أبنـة معينـدا، فساعد كذلك فئـه كان محدودا جـرة الاحتلال الفرنسي، ولكنـان فتـتعليم تقني في الجزائر إب
بهذا  الأوروبيالعنصر  اسـهتمام وحمدم اعع في الأساس إلى ـ، وهذا راجهـفية دروسهم ـالمسلمين على متابع

  : أدناه (19)يمكن توضيحه من خلال الجدول رقـم وهو ما  .رةـم في تلك الفتوع من التعليـالن
 

 .العمال والعمال المغتربونة ـنسب التدريس في المدارس الفرنسية لفئ:  (19) مـدول رقـج
 

نــوع 
 التمدرس

م يدخلوا ل
 المدارس

الابتدائي 
 بدون شهادة

الابتدائي 
 بشهـادة

المتوســط 
 الثانوي،التقني

 المجموع العــالي

 % 111 % 11 % 11 % 11 % 55 % 51 ةـالنسب
Source : Jean Peneff : les industriels algériens, Op.cit, p.83. 

 

ة لم يدخلوا المدارس الفرنسية، حيث قدرت نسبتهم ، أن نسبة كبيرة من هذه الفئ(19)رقم  ويلاحظ من الجدول
 55، واللذين يمثلون نسبة ة فقطم هذه الدراسة واكتفى بالابتدائيزء الأكبر لم ي توأن تم ذلك فإن الج ،% 51 ب

ار الذين ساعدتهم غالب بهذه الفئـة أبناء الفلاحين والتجار الصغد في الأننا نج وما يفسر ذلك ع،من المجمو %
ة من الثامنـ ة أول في سن مبكر في السابعبحثت عن العم ةـفهم مجموع .رـدون أي تعليم يذك معينـة،روف ظ

  عمرهم،
 

 
 _﴿1﴾
Ahmed henni .Economie de L’Algérie, Indépendante, ENAG, Algerie.1991, p.126 
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Collections statistiques : Caractéristiques socio économiques des pays du grand  Maghreb 
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كما . ـاء العملروا بهـا في أخـذ التجربـة في الميـدان بفضل مساعـدة بعض رؤسفساهمت الظروف القاسية التي م

مهما كانت شروط العمل  منهـم،ل يطلب لهم لإنجاز أي عمساعدهم في ذلك احتكاكهم بالعمال المؤهليـن وتقب  
 : يالتال الاجتماعي فيوضحـه الجدول أمـا في ما يخص أصلهم وانتمائهم المهنـي .دةومجهسيئـة 

 

 .اعي لفئـة العمـالـل الاجتمـالأص:  (18) مـدول رقـج
 

 ـة الأبمهنـ
 المجموع فلاح عامل عامل إداري في الإدارة الفرنسية حرفي تـاجر مفاوض تجاري

 / 11 % 15 % / 55 % 51 % 111 % 
 مهنــة أفراد العائلـة

 المجموع فلاح عامل عامل إداري موظف إطار مهنة حرة حرفي -تاجر مفاوض -صناعي
11 % 11 % 11 % 12 % 11 % 15 % 54 % 12 % 111 % 

Source : Jean Peneff : les industriels algériens, Op. cit, p.63. 
 

أن أرباب العمل في الجزائر والمنحدرين من الأوساط الشعبية، متفرعين إلى  ،(18)ويلاحظ من الجدول رقم 
أصلين، فمن ناحية نجد الفلاحين المنحدرين من عائلات معروفـة وأصحاب أملاك أخذت منهم من طرف 

رين، مما اضطرهم للعمل المأجور سواء داخل الوطن أو خارجه، ومن ناحية أخرى فئة محرومة من كل المعم
في صورة كميات من  كونة وعموما تعيني أجور يتقاضون مقابل أعمالهمعمال )خماسة  شيء، فهم أبناء رعاة أو

    .(القمح

بكل  تعملكما أنها   رة،ـة ومتغيـوشروط عمل سيئ نـود والتأقلم مع مهـ، هو التعةـال عن هذه الفئـفما يمكن أن يق
ا في ـ، مما سمح لههـة في مصانع الأوروبيين سواء داخل الوطن أو خارجـجهد على أخذ كل ما هو نافع من معرف

يعت ة للمصانع المهجورة من طرف المعمرين أو التي بـالاستقلال، الأخذ بزمام الأمور بالنسب المراحل الأولى من
 .ةـالعائلراد أفمعتمدين في أغلب الأحيان على مدخرات  ة وغير مكلفة،سهل لهم بشروط

ة التي كانت ـر الاقتصادية والاجتماعيـظروف الجزائ ا  ـة، تأكدها جزئيـة ذات الجذور الشعبيـة هذه الرأسماليـوأهمي
ة ـرجوازيو ات البـفئاب الاستثمار الصناعي من طرف الـففي ظل غي. الاستقلالرة الأولى من ـالفت دة فيـسائ

ة بالغموض ـ، والمتصفرةـة في تلك الفتـدة من طرف السلطـمة المعتـا من السياسـرا لتخوفهـالأخرى، نظ
امر بالاستثمار الصناعي، ـا لا تغـ، مما جعلهةـاص في التنميـاع الخـا يتعلق بدور القطـة فيمـات، خاصـوالتناقض

،  ةـة المتواضعـم الماليـم إمكانياتهـال، الذين رغـة العمـا فئـوفي مقدمته ات الأخرىـال للفئـون بذلك تركت المجـتك



 -29- 
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 . ع الذي أحرزوهـع السريـالتوس
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 .المقـاولون الجــدد ةــفئ :الرابعالمطلب 
 

إلا أنـه  خاصـة في ظل الاستقلال، وفي إطـار إستراتيجية التنميـة المعتمدة،ا وتكوينها ـرغم تشعب أصله          
يـن في المجـال الصناعي د في الجزائـر، فهي متكونـة من محترفـخـاص جدييمكن اعتبارهـا كقاعدة لقطاع 

كما أنهـا تتكون من الشباب نسبيـا، لهم تكوين عالـي ومتخصص، . ، أخـذوا التجربـة في القطاع العـاموالخدمـي
وز توجهات ، بفضل بـر خـاص أن يتحصل عليهاوفي نفس الوقت أدركـوا المكانـة الجديدة التي يمكن للقطاع ال

الثلاث الأخرى في  فهذه الفئـة التي تمثـل نسبـة ضعيفـة مقارنـة بالفـئات. للتنميـة مع بدايـة الثمانينيات جديدة
وكذلك را للتحولات الجاريـة في الاقتصاد الوطني ـل نظـ، قد تأخـذ مكانـة هامـة في المستقبالوقت الحـالي

ـام اد نظـر في اعتمـ، والتي أدت في العشريتين الأخيرتين إلى التفكيت الاقتصادية على المستوى الدولـيالتحولا
 .  اص ـاع الخـا القطـة بما فيهـ، وبالتالي الاعتماد أكثر على الإمكانيات الوطنيالسوق

ة ـا السياسية في ظل تنميـز سلطتهـا لوجودها وتعزيـمدى فرضه ، يكمن فيةـبالنسبة لهذه الفئمطروح الوالتساؤل 
ة على عكس ما ـحتى تدعم سيطرتها الاقتصادي وذلك .؟ه اشتراكيـزال ولو بشكل ضمني ذات توجـة ما تـدياقتصا

ج ـص عليها برنامـنول انحراف على المبادئ التي ـر هذا التحـوهل يمكن أن نعتب .ةـجرى في الدول الأوروبي
رجوازية و أو عرقلة الب تأكد كلها على منعوالتي  ؟ 1824ان أول نوفمبر ـبي ى، وحت1864ر ـاق الجزائـطرابلس وميث

شهدتها دول  دق، وضعية الجزائر أو أن. ستكون من دون شك عائق أمام العدالة الاجتماعية امن التطور، لأنه
 .ةـأخرى من قبل دون أن تتخلى عن مبدأ العدالة الاجتماعي

الخاص على أعلى مستوى  ة ملف القطاعـناقشة الثمانينيات بما فيها مـذ بدايـالتي بدأت من الاقتصادية التحولاتف
ام ـونقد القطاع الع ،(سوف نتعرض لمضمونه في المبحث الموالي)ون الاستثمار الثالثـوصدور قانفي السلطة 
اص من ـوكذا الضمانات والتشجيعات التي منحت للقطاع الخة والاستقلالية ـالمؤسسات العمومية ـوإعادة هيكل

رجوازية و ة للبـه الدولـازل قدمتـة تنـرها البعض بمثابـ، قد اعتب1866ة ـالاستثمار الثاني لسن، أي في إطار قانون قبل
 . اـار مدعم لهـود تيـة ووجـرا لتفاعل قوى داخل السلطـنظ

ا، ففي الوقت الذي  ـوالاختلاف بينهم السابقين للجزائر طب وتصريحات الرئيسينا في خ  ـينعكس واضح وهو مـا
 هذا نادرا ما يشير إليها كطبقة، ويظهر ، فإن الرئيس بومدينةلرئيس بن بلة بعنف إلى البرجوازيكان يشير فيه ا

ة، إما استقالوا أو انتقلوا إلى رجوازية في السلطو ، فعناصر البيواضحا خاصة بعد التبني الرسمي للتسيير الذات
 ﴾1).يد للتسيير الذاتـعارض والثاني مؤيرجوازية لقسمين، الأول مو في نفس الوقت انقسمت الب. المعارضة السرية
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ة، وفي نفس الوقت نجد ــمنظم متواجد في السلط ازـجهة ـبواسط ريس  وت   حكمـة في الجزائر كانت ت  رجوازيو إن الب
زة ـزز مراكز قوتها داخل أجهـا تعـة، مما جعلهـرجوازية الناشئو أ إليها ، أي إلى البـام لجـفالنظ ،ةـالعلاقة العكسي

ا مع ـفبفضل العمل على تدعيم هذه المكتسبات وصلت البرجوازية في تحالفه .ةـا للسلطة السياسيـة وتوليهـالدول
 .ريـع الجزائـة داخل المجتمـة وسياسيـوة اقتصاديـة البيروقراطيين إلى قـفئ
تي لام، واـة لعدد كبير من مؤسسات القطاع العـة، إن لم نقل السلبيـج الضئيلـة مع النتائـلقد تزامنت هذه الوضعيو 

ولين عن من طرف العمال والمسؤ ، وعدم الاهتمام واللامبالاة وء التسيير لهذه المؤسساتـلس حتميـةة ـهي نتيج
ود دون ـرام العديد من العقـكما عمل المسيرون على إب. مد في أغلب الحالاتعتتسييرها، وقد يكون هذا م

 مع انعدام ة،ـة الصعبـواحتياجاتها، مما جعلها تبذر أموال كبيرة خاصة بالعمل ية لمشاكل المؤسساتـة حقيقـدراس
اذ قرارات على مستوى مركزي ـة إلى اتخـ، إضاففي أغلب الأحيان ة المؤسساتي على مردوديـر الإيجابـالتأثي

 .ع ومشاكل المؤسساتـة بواقـليست لها صل
ة أن أصبحت قوة اقتصادية من ناحيرجوازية إلى و ز مراكز البـ، والمتمثل في تعزيهذا الواقعن وعليه يمكن القـول بأ

المعسكر الشرقي ـة وخاصة في الخارجي الاقتصادية إلى التحولاتة ـإضاف ،ةـوواقع القطاع العام من ناحية ثاني
، إلا بتغيير ةـون أنه لا سبيل للخروج من هذه الوضعية الصعبـمن المسؤولين يقتنع ا  كبير   اقد جعلت عدد  سابقا

اد اعتمالمطالبة بالتخلي عن النهج السابق للتنمية و  إلى حدكما أن البعض منهم ذهب  ة،أساليب التسيير السابق
 .اـاورة ودول جنوب شرق آسيول المجمبررين ذلك بالنتائج الايجابية التي تحققت في الد ج الليبرالي،النه

استخلاص المعطيات  نا منلأرباب العمل في الجزائر قد مكن إن دراسة الأصل الاجتماعي والمهنيوعموما ف
 :التالية

وا تكوينا خاصا ولكن تعلموا بفضل التجربة ـلم يتلق إن المستوى المهني للصناع الجزائريين ضعيف، لأنهم -
 الإنسان، يجب أن يكون في هذا الميدان" د الصناع ـقول أحيار ـففي هذا الإط. اـة يوميـوالممارسة الميداني

ول ـناع الذين انحدروا من أصر الغالب عند الص  ـوهذا هو الأم". ة وبسرعة حسب الموقف ـنشيط، يتصرف بحكم
 . ةـة بكل فئـة خاصـة لظروف تاريخيـة، نتيجـعيات مختلفمتعددة ووض

اب ـثه أربـة، والفراغ الصناعي الذي أحدال التي أحدثها خروج المعمرين الأوروبيين من جهـإن ظروف الانتق -
وكذا  تلكات واستغلالها بصورة مختلفـةة ، والحماس العمالي لتنشيط هذه الممـالعمل الفرنسيين من جهة ثاني

ة ـقد حتم على الدول. دات الصناعية الكبيرة وإدارتهاراء الوحـشا من ـا وتقنيـة للتكفل ماليـرجوازية المحليو البعجز 
ة الموجودة وكان عاملا مساهما في ـد بدوره الصناعات الخاصـفتكون القطاع العام الذي ساع. امـاء قطاع عـإنش

 .ة الرابعة من أرباب العملـنشوء الفئ
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، اه هذا القطاعاتجعندما وضحت السلطة الجديدة نواياها ، 1866وخاصة بعد قانون الاستثمار الثاني لسنة 
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      ة أكثر منها صناعية ، فهي صغيرة ـار والعمال سابقا، يمكن تصنيفها إلى ورشات حرفيـإن مؤسسات التج -

الحجم كما تتميز بعدم ثباتها في فهي صغيرة  ـرع محدد، وتشتغل موسميا،في ف الثباتز بعدم ـالحجم كما تتمي
 ،...كالبرتقال والطماطم  ،د على المنتوجات الفلاحيةـتعتم ة تلك التيـخاص ،ـاموسمي وتشتغل فرع محدد،

   ، قد أدى إلى حصول كل واحد منها على جزء صغير من عدد في هذا الفرع من فروع النشاطال وكثـرة    
اج لا يمكن توسيعها وبالتالي لا يمكن ـزة بوسائل إنتـلورشات مجه، فإن بعض اأما من حيث الآلات. سوقال

من  % 12 أن مهددة، حيث استمراريها جعلمما  ـق وأذواق المستهلكين،ا حتى تصبح تتطابـع منتجاتهـتنوي
وماي  1801قد أغلقت أبوابها فيما بين نوفمبر  1868ة ـهذا النوع من المؤسسات التي كانت موجودة في سن

1801. (1﴾ 
 .﴾، تاريخ صدور القانون الخاص بالثورة الزراعية1801نوفمبر  19)

التراكم، فإن ميدان التراكم الخاص يبقى ومهما تكن ميادين  ر،ـالجزائاص في ـمهما يكن مصدر رأس المال الخ -
 .مول القطاع الخاص الصناعيالتجاري هو الذي  لار بالجملة ونصف الجملة، فالرأسمالتجلمنازع بدون 

عي قد ساعد عل خلق هذه الوضعية أن الإطار أو المحيط الاقتصادي والاجتماتفسير ذلك على يمكن و     
ة لا تتدخل وحتى إن تدخلت في تمويل المشاريع الخاصة ، ـة من طرف الدولـة المملوكـفالمؤسسات المالي

رة الممتدة من ـاصة في الفتة لدى البنوك، وهذا خـة بمدخرات الخواص المودعـة مقارنـا ضعيفـفإن نسبته
ة مع ما ـة بالمقارنـة تمويل المشاريع الخاصة تبقى ضعيفـحتى بعد هذه الفترة ، فإن نسبو . 1809إلى  1860
وك قد وصلت إلى ـودائع الخواص لدى البن 1891ة ـفي سنكمثال عن هذه الوضعية نجد و  .ودعـهو م

ة ـول في نفس السنـ، ولكن البنوك لم تمراشه 51لمدة  % 2دة ـة فائـري بنسبـجزائار ـار دينـملي 11.286
  ﴾1).ري مليار دينار جزائ 1.610 ـب ة إلاـالمشاريع الصناعية الخاص

 ةـالمستقبليرة ولو وجيزة عن المشاركة ـلنا فكيوضح ، ي لأرباب العمل في الجزائرـإن الأصل الاجتماعي والمهن -
ع متخوف ـهذا الأصل قد جعلهم في موقو  .ـةدية والاجتماعية الشاملة الاقتصاـة التنميـفي عملي لهذه الفئات

ة ـكما أعطى لنا فكرة عن صعوبة التحول وبسرع .الصناعيـةرة في النشاطات ـة الاستقلال وعدم المغامـفي بداي
 قد خلقوا للدولة عراقيل ومشاكل عديدة في توجيههم وتنظيمهمو  .ناعيـاط التجاري إلى النشاط الصمن النش

 .لنشاطاتهمرة ـم يحترمون القوانين المسيـوجعله
على التصنيع، ونظرا  معتمدةوفي ظل استراتيجية  الاقتصاديةوالتي تكونت في إطار التنمية  الرابعة الفئة إن -

نظرنا الفئة الأكثر  في للقطاع العام، هي التابعة والإداريةالمؤسسات الصناعية  عملية تسيير في السابقة لمواقعها
والنصوص المعمول  للقوانين وفقا   مؤسساتها في تسيير التحكم أكثر وبالتالي يمكنها ،عدراية بالواق والأكثر أقلمت

  .بها
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 .12 ، صبـقاع سـمرجعيسى مرازقـة،  _﴾1﴿

_﴿1﴾
 Mahrez Hadj Seyd : quelques aspects de l’évolutions du secteur privé industriel, revue du 

C.E.N.E.A.P, l’industrie privée en Algérie, N°2, Juin 1985, p 49. 
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 .بالجزائـر اع الخـاصـمراحـل تطـور القط: المبحث الثالث
         

ها لخدمة مصالح الاستعمار الفرنسي لقد كان الاقتصاد الجزائري خلال العهد الاستعماري اقتصاد موج           
، فشرعت حينها السلطات الجزائرية ا  ـر هيكلا اقتصاديا هشـل الاستقلال ورثت الجزائـ، وبعد نية الأولىـبالدرج

وأصبح هذا  ،فشيئ اا ثم ازداد تدخل الدولة شيئ ،تأميم الأراضي الزراعية ا منانطلاق ،إلى تغيير هذا الهيكل
ات وحتى بداية نيا في فترة المخططات التنموية خلال عقدي السبعينيات ومع بداية الثمانيالتدخل منتظما لاسيم

ة الاقتصادية فالإستراتيجية التنموي. لى أسلوب إدارة الاقتصاد الوطنيالتسعينيات أدخلت تغيرات جديدة ع
 ،ة  تتخل عنه كليم لر، قد تضمنت تهميش لدور القطاع الخاص، ولكنها الاجتماعية التي اعتمدتها الجزائو 

ة في القطاعات غير الحيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، رغم أن تعريف القطاعات أو فروع فأعطت له مكان
ر حسب الظروف الاقتصادية فما يعتبر فرع اقتصادي حيوي يتغيدد، الاقتصادية الحيوية بقي غير مح النشاطات

ر لفروع كانت في فترة سابقة تعتبه، فكثير من االمنتجـة فيى تطـور القوى والاجتماعية والسياسية للبلد ومستو 
قات وفرع النقل بجميع ل قطاع المحرو ، فتُـح المجال فيها للقطاع الخـاص مثحيوية وحكرا على القطاع العام

ونتعرض فيما يلي إلى تطور القطاع الخاص بالجزائر عبر مراحل المسار التنموي للبلاد، على اعتبار أن  .هأنواعـ
لكل مرحلة خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك من خلال مساهمته في التشغيل وفي تكوين 

من دراسة وتحديد المكانة التي  االقيمة المضافة، في سياق الإطار التشريعي للإستثمار الخاص الذي يمكنن
والتي . ضة بتشريعاتها في هذا الجانبأعطيت له في مختلف القوانين وفي كل مرحلة من مراحل التطور المتناق

تبار أن المكانة الاقتصادية التي توصل إليها جعلته يفرض عا ىعل ربما يلعب القطاع الخاص دورا في تغييرها،
 .تغييرات في القوانين تتماشى مع طموحاته في التوسع لتغطية كل النشاطات الاقتصادية

 .(4621 - 26)ة ـة الانتقاليـالمرحل :المطلب الأول

ة الغموض رغم ـاء الاجتماع حول وصفها بمرحلـق الكثير من الاقتصاديين والسياسيين وعلمـيتف           
ود ـويعلة الانتظار أو بداية جمع الشمل ة أو مرحـة الانتقاليـكالمرحل ،ف في التسميات التي أطلقت عليهاالاختلا

ة من ـوهي مرحلة انتقالي ر في هذه المرحلة،ـالجزائ االتي عاشتهة ـة والاقتصادية والاجتماعيـذلك للأوضاع السياسي
 البنـاء وتكوين الدولـة الجديدة يبـدأ فيها استقلال ة ـمرحل ود إلىـار دام عقـاستعم

ة بدأت ة مصاعب وانتكاسات اقتصاديـد الاقتصاد الجزائري في السنوات الأولى من الاستقلال مرحلـفقد شه
، وزاد من حـدة التخلف والتبعيـة هيكليا  للإقتصاد بصورة عامـة ، وهو ما خلف اختلالامرينبالرحيل الجماعي للمع

نفسها فعلا  أمام وهكذا وجدت الجزائـر  وعـدم التنـاسق بين القطاعات خاصـة بين القطـاع الصناعي والزراعي،
 قتصادياء والتشييد، من أجل تغيير الهيكل الاتتطلب البن رمعركة ثانيـة ومن نوع آخ
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قطاعها العام  هذه الأوضاع التي جعلت أمر تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من خلال .ارالذي خلفـه الاستعم
ي ، وبدأ معـه مفهوم التسيير الذاتام التنمية الاقتصادية والاجتماعيةأسندت له مهي والذ ر لا جدال فيه،أم
﴿L’autogestion﴾ والذي يعني . ة العمالية والفلاحيةالسائـد والطبق في التداول من طرف الخطاب السياسي

العاملين في الوحدة، ـة من بين وذلك بواسطة أجهزة منتخبالوحدة، قيام العاملين في المزرعة أو المصنع بإدارة 
ملكية شخصية لأي فرد أو يمكن أن تكون  ة للعاملين بها، ولاملكية جماعي ةالإنتاجياعتبار أن الوحدة  ىعل

          ﴾4﴿.ه من حق العاملين في الوحدة الاستفادة من ثمارهاـأن اكم العاملين،لمجموعة من 
قطاع عـام يتطلب إمكانيات   فإن إنشاءة وفي الحقيق .ةوقد طبق هذا الأسلوب في كل من قطاعي الزراعة والصناع

نموا  للقطاع  دـوالفترة الانتقالية في الجزائر لم تشه .ازهإمتلاك الدولة لموارد بشرية ومالية لإنج خاصة كبيرة، منها
*﴿ العام بصورة واسعة ومنسقة

 ﴾6﴿: ااب أهمهيرجع ذلك لجملة أسبو  .﴾
 .تتضـح ملامحـهر لم ـة في الجزائـلاجتماعية واـة الاقتصاديـنموذج التنمي -
 .والإنتاجي الإداريم ـة بمشاكل التنظيـر للسلطات العامـال الكبيـالانشغ -
 .اراتـذ الاستثمـال تنفيـمج فية ـاب التجربـة وغيـوارد الماليـة المـقل -

لحياة الاقتصادية من خلال دعم ا في اـة تدخلهـد من درجـة، أن تزيـا على الدولـان لزامـك  وفي ظل هذه الظروف
ع ـرة تعايش أربـفي تلك الفت ف  ر  الذي ع   .ر هيكل اقتصادهاـد تغييـه قصـوذلك بتوسيع حجم .العـاما ـقطاعه

اص ـي خـاع أجنبـوقطالصناعية، التسيير الذاتي والذي شمل المزارع وبعض الوحدات  عـة، قطا متباين قطاعات
ام الذي  ـرا القطاع العـه الجزائريين وأخيـاص يملكـشركات الأجنبية وقطاع خلل ةـتابع إنتاجيـةمتمثل في وحدات 

   .النمـوور ـان في طـك
 للاستثمارشهدت صدور أول قانون  فإنها ،ة غموضا وصفت به المرحلة الانتقالية كونها مرحلـمغير أنه وبالرغم م

الوطني فيما  قمعرفة محتوى القانون والميثا وما يهمنا هنا هو ،4621وميثاق الجزائر سنة  ،4621الخاص سنة 
نتمكن من دراسة وتحليل مدى مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية  يتعلق بالاستثمار الخاص حتى

 .س لما قدم له من ضمانات وتشجيعاتوالتي من المفروض أن تكون انعكاالفترة، تلكوالاجتماعية في 
 
 ةة قسنطينـجامع، 70 ددـالع ،ةـالإنسانية العلوم ـ، مجلةة الجزائريـللمؤسسات العمومي ةالإداريادة ـر، القيـهي، بغلول ز ـاشميلوكيا اله _﴾4﴿

 . 10، 12 ، ص4662
﴿

*
ه صغير ويفتقد إلى التنظيم ـإنما حجم ﴾4621 -4621﴿ رةـر لم يكن موجودا خلال الفتـام في الجزائـي أن القطاع العـلا يعن هذا _﴾

ة للبحث والاستغلال والنقل والتحويل وتسويق ـوأنشئت المؤسسة الوطني ،4621ة عام ـد تم تأميم الأراضي الزراعيوالتخطيط، فق
 .4621 امـفي ع ﴾Sonatrach﴿ اتـالمحروق

﴿6﴾ _
الوطني ة التي نظمها المركز ـبحث مقدم في الندوة الفكري ة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصادية،ـالتجرب عبد الله بن دعيدة ، 

بالتخطيط المقامة في الجزائر، تحت عنوان الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان  ةللدراسات والتحاليل الخاص
 .122 ص،6772 بيروت، ،ة، الطبعة الثانية، مركز الدراسات الوحدة العربيةالعربي
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 .(4) 4621جويلية  62المؤرخ في  600 - 21قانون الاستثمار الخاص رقم  ـ4
بعد استرجاعها لسيادتها ع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر ـالوض ناك  ،ة الاستقلالـحديثالدول  ككل           
ة ـفكان على الدول .شاملة واجتماعية اقتصاديةلمقومات الأساسية للنهوض بتنمية خاصة بضعف ا زيتمي الوطنية،

وة الأجانب ـخلال دعوذلك من  الإمكانيات الماديـة والبشريـة  اظ على ما هو موجود منـللحف أولا ،أن تسارع 
 سنـة للاستثمارون ـفأصدرت أول قان الموجودة،ة على المنشآت ـأموالهم داخل الجزائر والمحافظ لاستثمار

4621 ﴿*
  :اـأهمهالخاصة ولكن بشروط  للاستثماراتة ـلتشجيع الاستثمار الذي أعطى حري،﴾

    ﴾La localisation des investissements﴿ توطين الاستثمارات -
  .اجـل الإنتـد عوامـتحديث وتجدي -
 .الة للعمـة المهنيـالتكوين والترقي -
 ة،كما أنه لم يتبع بنصوص تطبيقي ،تهبسبب أن المستثمرين شككوا في مصداقي اـلم يعرف هذا القانون تطبيقو 

ينت الإدارة وب   ،(4621/4621) رةحيث كانت الجزائر تقوم بتأميمات في تلك الفت ،وكان غير مطابق للواقع
(6).ات التي أودعت لديهاـه مادامت لم تدرس الملفـا في عدم تطبيقـالجزائرية نيته

  

وزير كما جـاء في تصريحات ،  لسلطات الجزائريـة وعلى رأسها وزارة الاقتصادلناقضات الضمنية فضلا  عن الت
بمايلي  والذي صرح 4621ديسمبر  17أمام المجلس الوطني في  ،"بشير بومعزة"السيدرة الاقتصاد في تلك الفت

خاص ا نرغب في قطاع إنن... يلالطو  ا نعلمه أنه سيزول في الأمد، ولكنناصفي بقاء القطاع الخ ا نرغبإنن "  :
 ﴾1﴿."ا ة إليهنحن في أمس الحاج يوالت ظ على الموجودة،حافيجلب لنا كوادر جديدة وي

ة يرغب في قطاع خاص يساهم في ـإن الملاحظ هنا هو التناقض الضمني في تصريحات وزير الاقتصاد، فمن جه
كما أن محتوى .م في الأجل الطويلمهدد بالتأمية أخرى فهو ـ، ومن جهظ على المنشآت والكوادرالتنمية ويحاف

 ة،اص الأجنبي بشروط معروفـ، خاصة القطاع الخاصة وتشجيعات وضمانات للقطاع الخـالقانون الذي أعطى حري
وهذه  .ة في استرجاع الأملاك التي اشتراها الجزائريون حتى وإن كانت عن حسن نيةـيتناقض وسياسة الدول

، فكانت النتائج أو المحلي من الاستثمارإلى تخوف الرأسمال الخاص سواء الأجنبي التناقضات هي التي أدت 
القانون لم يعطي هذا  ،زء من الأرباح إلى الخارج مثلا  ـة في تحويل جـة والمتمثلة، فرغم الامتيازات الممنوحـضئيل

 ة،ـالتنمي نبي من أجلال الأجـفي تجنيد رأس الم ا  عموم قد فشلف. سوى ميلاد القليل من  المشاريع فقط
 .(1) :يـة واقتصادية نذكر منها مايلـلاعتبارات سياسي

 

﴿4﴾_
 .4621أوت  76، الموافق لتاريخ 21العدد  ،ةالجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمي ةالجمهوري 

﴿
*

﴾
كما صدر في نفس الجريدة  .ار الخاص الوطني، رغم إشارته إلى الاستثمموجها إلى رؤوس الأموال الأجنبية أساساكان   هذا القانون -

 .الفرنسية والتي اشتراها الجزائريون الإدارةة لأملاك ـالقانون المتعلق باسترجاع الدول،ون الاستثمار الأولـة التي تضمنت قانـالرسمي
﴿6﴾_

_﴾1﴿ .72 ص ،4666 ـرالجزائن، عكنو  بن ةـوان المطبوعات الجامعيـ، ديون الاستثمارات في الجزائرـقان ،وش قربوعـال عليـكم 
تدخل  

 .4621ر ديسمب 17 ي فيالية السابق أمام المجلس الوطناد والم، وزير الاقتصزةبشير بومع: السيد 
﴿1﴾_

 .64 ، ص4696 ،، الجزائرةـة الرسميـ، المطبعقتصاديلااون ـ، دراسات في القانوظ لعشبـمحف 
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إلى تبنيه النظام  إضافة بلد غير مستقر سياسيا،رأس المال الأجنبي الذي يرى في الجزائر الة ثقانعدام  -
 .الاشتراكي

 .الإنتاج وضيق السوق، وارتفاع تكاليفمن نقص الادخار  الاقتصاد الجزائري، اةمعان  -
الأول إن هذه النتائج السلبية قد أدت بصورة أو بأخرى إلى التفكير في قانون استثمار خاص يتفادى ما جاء في 

كما أدت هذه .م الثالث من ميلاد القانون الأولمن تناقضات ويكون أكثر وضوحا، وهو ما حدث في العال
ة ودور القطاع الخاص في لتوضيح مكان  ،4621سنة النتائج السلبية أيضا إلى تخصيص جزء من ميثاق الجزائر ل

 .ةـالتنمي

 .4621 ميثـاق الجزائـر   ـ6
   

هو الاعتراف بوجود الملكية الخاصة كأمر مفروغ  4621ر لسنة ـاق الجزائـاء في ميثـإن من بين ما ج           
في  بصفة خاصة دو وجل كان ملخاص بعد الاستقلاالرأسمال الوطني اف ة،ـهذه الملكيه منه، ولكن يجب توجي

لذا يجب توجيهه إلى قطاع  ةـة الكبيرة والملاكين الكبار للأراضي الزراعيـالتجاري توهما المؤسسا فرعي الاقتصاد
اص الوطني يتهرب أو لا ـاع الخـا نعرف أن القطـرغم أنن. (4) ةـة الانتقاليـة نظرا لمشاكل ومهام المرحلـالصناع

 :ر منهاـرا لأسباب عديدة نذكـالقطاع الصناعي نظ يرغب في الاستثمار في
 في المبحث الثاني من هذا التطرق إليهم ت اة كمـد صناعيـن الرأسمال الخاص الوطني ليست له جذور وتقاليأ -

 .الصناعيـةرة ـو يتخوف من المغامـلذا فه الفصل،
الاستثمار  همخاطر و  .مر وتحصيل الأرباحإن الاستثمار في الصناعة يعني طول فترة استرجاع الرأسمال المستث -

 .ةـارة والفلاحـة بالتجـرة مقارنـالصناعي كبي
لهذا القطاع  والسيطرة والتأثير على القرارات السياسية، ة الضغطـاق الوطني إلى أن إمكانيـالميثأشـار  كما

ج الذي ـة للنهـة المعاديـارجيه بالقوى الخـوإذا تم القضاء على علاقات فقط،ه ـإذا ما اعتمد على قوت محدودة،
ه ـوهو ما نص علي الأجنبي،ي من الرأسمال ـر يأتـر إلى أن الخطـاق يشيـفالميث. في تلك الفتـرة ه البلادـتسلك

ر على ـم والضروري هو القضاء على كل محاولات الرأسمال الأجنبي في التأثيـإن من المه ":بشكل واضع وصريح
ة والرأسمال الأجنبي ـة التي يمكن أن تكون بين الدولـوالتفكير بوضوح في العلاقة ـاة السياسية الوطنيـالحي

 ﴾6﴿. "ة ـه الأساسيـالمستثمر من خلال أهداف

كذلك بالغموض والتناقض فيما يتعلق  4621وبنـاء على ما سبـق، فـإن الملاحظ هو تميز محتوى ميثـاق الجزائـر 
ـرة، فمن جهـة يعترف بالقطاع الخـاص على غرار ما وصفت به هذه الفت اص سواء الوطني أو الأجنبيـاع الخـبالقط

ومن جهـة أخرى التفكيـر في إيجاد صيغ محكمة للعلاقة اء على علاقاتـه بالرأسمال الأجنبي، ـالوطني شريطـة القض
وهو القضاء  بين الرأسمال الأجنبي والدولة، ومن جهة ثالثة يوضح الميثاق الهدف الذي تعمل من أجله الجزائر

 :منه 49كما جاء في الفقرة رقم . الموروثة من الحقبة الاستعمارية. على العلاقات الاستغلالية
 إن أهميـة القضاء على استغلال الإنسان لأخيـه الإنسان والقضـاء على العلاقات الكولونيالية والكولونيالية "
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   .20،29، ص42 ، الفقرةالجـزء الثـاني، الفصل الأول ،4621 رـاق الجزائـيثم الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبية، 
﴿6﴾ _

 .61 ، ص40 رةـالفقالجـزء الثـاني، الفصل الأول،  ،4621 رـميثـاق الجزائ الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبية، 
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ة من ـ، وحتى تتمكن الدولالإنتاجاد من أجل الوصول إلى تحقيق اشتراكية وسائل ـ، تكمن في العمل الجالجديدة
، تخطيطا إلزاميا، يتماشى ة، وأن تجعل من التخطيطالقضاء نهائيا على الفوضى المتمثلة في المبادرات الفردي

  ﴾4﴿."ة للمجتمع ـالح الحقيقيـاش ويخدم المصـوالواقع المع
، أي أنها لم تأخذ موقف محدد وواضح اتجاه القطاع الخاص ةة أنها غامضـمن هذه المرحل ما يمكن أن يستنتجو 

واء في قانون الاستثمار أو في الميثاق أو حتى ـ، وهذا من خلال التناقضات الموجودة سيسواء الوطني أو الأجنب
تصادي في مختلف ة معتبرة ويقوم بنشاط اقـبمكان حٌضي لكنه .في تصريحات المسؤولين الكبار في السلطة

لتجارة والخدمات ا ة في قطاعـخاصاص والملكية الخاصة، ـلقطاع الخدور ا ر لم تنفالجزائف ،الفروع والقطاعات
رغم أن القوانين والمواثيق والنصوص  ،رةة ومخاطـأقل تكلفة و ـكثر ربحيالأالقطاعات ، أي والقطاع الفلاحي

بفضل  الإنتاجيةد من نشاطاته في هذه الفروع، محاولة توجيهه إلى النشاطات ـالتشريعية كانت في كل مرة تح
 .ة لهـالتشجيعات والتسهيلات والضمانات الممنوح

دية والاجتماعية للجزائر ، هي أن الظروف الاقتصاةـهذه المرحلمن ة التي يمكن استخلاصها ـإن النتيجف وعموما  
المتمثلة في التغيير الجذري و ، الاقتصادية ةالاستقلال، قد أملت على الدولة تحمل مسؤولياتها في التنمي غداة

لكن الواقع . ة الوطنيةاء قاعدة اقتصادية لتطوير القوى المنتجـبنة ومحاول ،ة من العهد الاستعماريللهياكل الموروث
حبذ ة يمما جعل الملكية الخاص ،ام والخاصـبين القطاعين الع لى ضرورة تكامل الجهودقد أمالاقتصادي للبلاد 
ة اقتصادية تعود بالفائدة ـة ولكن بقيود حتى لا تكون معرقلة لمجهودات الدولة الرامية إلى تنميـمشاركتها في التنمي

 .أفراد المجتمععلى أغلبية 

  .( 4609 -4622 رةفتـ )المرحلة الثانيـة : الثانيالمطلب 

مكن مجلس الثورة  البلاد،إن التصحيح الثوري الذي حدث في الجزائر بعد ثلاث سنوات من استقلال            
جويلية  72وهذا ما نستشفه من تصريحات مجلس الثورة في . من تبني وجهة نظر جديدة اتجاه القطاع الخاص

هود وتوجيه القطاع الخاص ليصبح منتج ومربح بما الج تكامل، والذي ركز في هذا المجال على ضرورة 4622
ففي هذا السياق  .، وأن لا ينحصر في النشاطات غير المنتجةة الاقتصادية والاجتماعيةيؤثر إيجابيا في التنمي

ة صدر القانون الثاني للاستثمار الخاص في سن ،4621ة ونظرا لعدم تحقق أهداف القانون الأول للاستثمار سنـ
4622 .   

 .﴾6﴿ 4622سبتمبر  42المؤرخ في  691 - 22القانون رقم : يالثان قانون الاستثمار ـ4
يختلف هذا القانون جذريا عن القانون الأول، ويظهر ذلك من خلال المبادئ التي وضعها القانون            

مه، كما وضع فكرة ، مبرزا الأسس التي تحكنحها للقطاع الخاص الوطني تحديداوالضمانات والامتيازات التي م
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، فكان ينظر للاستثمار  كل الطاقات والموارد الوطنية واستغلالها أحسن استغلال  استعمالتكامل الجهود و 
  الخاص

 

﴿4﴾ _
 _﴾6﴿ .474 ، ص49 ، الجـزء الثـاني، الفصل الأول، الفقرة4621 رـاق الجزائـالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبية، ميث 

 .4622 سبتمبر42 تاريخب صادرةالو قانون الاستثمارات  المتضمنة 06 العددالجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية،الجمهورية 
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لكن يبقى على الدولة أن توجهه نحو النشاطات . غير مستهان بها للمساهمة في بناء الوطنعلى أساس أنه ركيزة  

 :4620جوان  46ة في خطاب أمام إطارات الأمـ "الهواري بومدين  "ده الرئيس الراحل وهو ما أك ،ةـالمنتج
 نماليـة، أ يهم إمكانياتة للجزائريين الذين لدـ، أؤكد أنه بالنسبـاصص الرأسمال الوطني الخـأما فيما يخ..."

لديهم دور يجب أن يقوموا به، لأن الادخار الخـاص يجب أن يستثمر بدلا من أن يبقى مجمدا  أو يستغل لشراء 
إن الرأسمال الخاص يجب أن يلعب دوره وأن يقوم بواجباتـه داخل الوطن، والدولة من ... مقاهي أو حانات

ر محدد وبصفـة واضحة، وإنه من غير صالح البلد أن تبقى رؤوس جهتها مستعدة لتقديم كل الضمانات في إطا
  ﴾4﴿."الأموال هذه غير منتجـة 

ح لهم ـفي نفس الوقت من، ةة الاقتصاديـار الخواص ومشاركتهم في التنميـة ادخـد هذا القانون على أهميـلقد أك
 ﴾6﴿ :اأهمهـ ضمانات ومزايا

 .ة على العقاراتـمن الضريب دة عشرة سنواتـا أو جزئيا لمـالإعفاء كلي -
 .وردةـج المستـا ل الإنتـة الأداء على وسائـوم الواجبـض الرسـتخفي -
.اح الصناعيـةريجيا من الضريبـة على الأربأو تد ا أو جزئياـالإعفاء كلي -  

في منطقة  ياستثنائر اأو استثم منح حق إنتاجي هفإن ف دينار جزائري،أل 277كما أنه إذا كان الاستثمار أكبر من 
 .ةـان متابعة وطنيـوأنشأت لهذا الغرض لجوحدد الشروط التي تمنح بمقتضاها رخص الاستثمار  ،ةجغرافية معين

 .4602ني ـالوطميثـاق ال  ـ 6
كانت مكملة لتلك التي تطرق إليها   الخاص،اور متعلقة بالقطاع مح 4602اق الوطني لسنة ضم الميث          

يتعلق بالقطاع  اوى هذا الأخير فيموذلك بهدف إزالة الغموض الذي كان سائدا في محت .4621ميثاق الجزائر 
اذ القرارات فقد حذر الميثاق الجديد من قطاع خاص مستغل يمكنه أن يصبح أداة سيطرة تؤثر على اتخ الخاص،
 .ية والاجتماعيةالتنمية الاقتصاد ج القطاع الخاص فيـ، كما حدد مهام وميادين وطرق مراقبة ودمالسياسية

ي هوار  "ات الرئيس الراحل ة من خلال تصريحـة كذلك للتوجيهات الرئيسية للسلطـوجاءت نصوصه مدعم
يجب أن لا تكون الملكية الخاصة مصدر للتفوق والضغط الاجتماعي من  " :على أنه بالنسبة للجزائر "بومدين

لكن يمكن لهذه ...ة أخرىتغلال العمال من ناحي، وقاعدة يمكن من خلالها أن تنشأ علاقات تمكن من اسةناحي
الملكية الخاصة أن تنشط في الحدود التي لا تضر بمصالح الطبقة الشغيلة وأن لا تكون عائق أمام زحف وتطور 

 ﴾1﴿."لابد من اشتراكية وسائل الإنتاجدأ، أنه لتحقيق هذا المب ...اء الاشتراكيةالمجتمع نحو بن
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، معتمدا على الخطوط الرئيسية لمجلس الثورة في الضمانات التي وفروع الاستثماراق ميادين فقد حدد الميث 
 يمنحها 

 

﴿4﴾ _
 .4620 وانـج 46 ة فيـارات الأمـام إطـواري بومدين أمـخطاب الرئيس الراحل ه 

﴿6﴾ _
 .مرجع سابق ،4622 رسبتمب 42 تاريخب الصادرةة، الجريدة الرسمي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

_﴿1﴾  R.A.D.P, FLN : la charte nationale 1976, Titre premier, chapitre 08 : l’édification de la 
socialiste, principes fondamentaux de l’édification du socialisme, p.p 29,30 

 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

في المؤسسات الصغيرة التي يرتكز نشاطها في  ،الصناعي تصر نشاطاته وخاصة القطاععلى أن تق وأكدالقانون، 
ن يكون استهلاكها الإنتاجي من المواد الأولية ونصف المصنعة عن طريق ، وأة التصنيعالمرحلة النهائية من عملي

أما في ما  .اء ذات الاستهلاك العادي والواسعالدولة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالإنتاج الصغير لأشي مؤسسات
، فينص الميثاق الوطني على أن تكون هذه العملية من طرف الدولة عبر مؤسساتها ه بالتجهيزاتيخص تموين

وهو ما نراه أيضا من العوامل  الرأسمال الوطني الخاص بالأجنبيوهذا من أجل القضاء على مخاطر ارتباط 
غير أن الواقع الاقتصادي . ةالمساعدة على تطور القطاع الخاص بسرعة بفضل ما يقدم له من طرف الدول

قوانين ما جاء في  تناقضاتفضلا عن  ،...التأميمات، الثورة الزراعية مثلجتماعي الذي كانت تعيشه الجزائر والا
قد جعل المستثمرين الخواص . 4602ميثاق الوطني لسنة الما جاء به  مع ،من تشجيعات وضماناتالاستثمار 

. ، مما جعلهم يستثمرون في مؤسسات صناعية صغيرة وسهلة التحول إلى نشاط آخريتخوفون أكثر فأكثر
مفضلين بذلك قطاع التجارة أو العمل في الخفاء وفي ورشات صغيرة في قطاع صناعة النسيج والجلود والمواد 

  .الغذائية
 ،رةج عكس الأهداف المسطـقد أعطى نتائ ،وهو ما يقودنا إلى القول بأن تولي الدولة ورعايتها للقطاع الخاص

قانون احتكار الدولة خلال من المنافسة الأجنبية من  ةوالحمايـ ،ةفهي قدمت له كل شيء بتكاليف منخفض
جاته ادة الطلب على منتام وبالتالي زيـالع ة بفضل التوظيف في القطاعـللتجارة الخارجية وشكلت له سوق داخلي

تحويلها  ن، والذي كان من المنتظر إستغلالها وتكوين ثروة كبيرة كان بالإمكاة الأجورـادة كتلـبما يتماشى مع زي
 .ةة والمساهمة في التنمية الشاملـنتجمإلى القطاعات ال

  :ة المضافة ـدور القطاع الخاص في التشغيل وتكوين القيم ـ 1
ال هي ـه القطاع الخاص في هذا المجـة الدور الذي يلعبـا قبل دراسـمسبقإليه  الإشارةدر ـإن ما تج           

ا ـمن ناحية وتضاربه تة الحصول على الإحصائياـة بمشكلـخاصوالمرتبطة ه الباحث ـالصعوبة والمشاكل التي تواج
أو عن رقم  لديه العمال عدد عن الإعلانلتهرب من اول بشتى الطرق اـ، فالقطاع الخاص يحةـة ثانيـمن ناحي

، أو رةة إذا كانت حرفية صغيـه، خاصـعن مؤسسات الأحياندم الإعلان في بعض ـالأعمال أو الأرباح وحتى ع
ولا يمكننا إلا إعطاء بعض المؤشرات  .ةـدقيقة ـالقطاع الخاص غير معروفة بصف فوضعية. ةمؤسسات عائلي

 ،ـةفي هذا الجانب على القطاع الخاص الصناعي وكذا الأنشطة التجارية والحرفي اهتمامناز ونرك ،ـهعن ةالإجمالي
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، ة هذا القطاعـ، محاولين أن نكون أكثر موضوعية في الطرح لمعرفرةـونستثني بذلك القطاع الفلاحي والمهن الح
اع غير ـقط كه إذا كان هناـأنفما يمكن تأكيده . ح الإحصائيات في هذا المجالـآخذين بعين الاعتبار مشكلة ش

 .ا فهو القطاع الخاصـة جيدة في بلادنـمعروف معرف
 ،ة الثقيلة كركيزة لهاـقد إعتمدت على الصناع ،ـرة الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجتها الجزائـفإستراتيجية التنمي

ة في نفس الوقت مش  ه  مُ  .جيةه الإستراتيكأداة لتنفيذ هذالقطاع العام  مؤسسات والتخطيط الشامل كأسلوب و 
 ـة في النصوص الخاصة ا  مكانة جد ثانويـهذا الأخير الذي أعطت له نظري ،اصـلدور القطاع الخ

 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

كما حددت له شروط تطوير مؤسساته وشروط  .التنميـةة في عملية ـه مهام معينـمحددة ل ،ةبالسياسات الاقتصاديـ
ة ودور القطاع العام في التنمية لم يسمح بالتفكير ـة لأهميـة أخرى فإن تأكيد الدولـ، ومن ناحيةاليد العامل استغلال

 . اتية السبعينـهاية وهذا حتى نـة القطاع الخاص وإدماجه في خطط التنميـالجدي حول فعالي
دراسة دور القطاع الخاص في دعم خطط التنمية ومعرفة مدى مساهمته في حل مشكلة البطالة هو وما يهمنا 

ام من خلال الاعتماد أكثر على القطاع العه تهميش من رغمبال، هذه الفترة خلالوكذا في تكوين القيمة المضافة 
.   

 .اص في التشغيلـالقطاع الخ ةـمساهم 4ـ1
، اص في المخططات التنمويةقد إحتلت مكانة هامة وتحليل خ إن مشكلة البطالة ومنها التشغيل،           

دُعم من أجلها القطاع الخاص بصفة عامة، والقطاع الخاص فكان التشغيل من بين الأهداف الرئيسية التي 
 أو التخفيف منها على مشكلة البطالة اليد العاملة والقضاء باعياستوهذا للمساهمة في  ة،ة خاصـالصناعي بصف

فقد نصت القوانين  امبإنشاء مناصب شغل مكملة لمجهودات الدولة في هذا المجال من خلال قطاعها الع
وخاصة الاستثمارات التي  ،والنصوص المتعلقة بالاستثمار الخاص على تشجيع وإعطاء ضمانات لهذا القطاع

، سنحاول في هذا الجانب التعرف على مدى مساهمة ت والتشجيعاتالضمانا هووفقا لهذتساهم في التشغيل، 
، وهذا بتناول تطور التشغيل في القطاع الخاص في هذه اص مع هذه القوانين والنصوصوتجاوب القطاع الخ

 .الفترة
 

*﴿.( 4694-20 ) التشغيل خلال الفترةلقطاع الخاص في ا مساهمةتطور  : (47) مـدول رقـج
﴾ 

 

 ةالنسبة المؤوي حصة القطاع الخاص الإجمالي للعمال الأجراءالعدد  السنوات
4620 901.777 666.977  % 34,3 

4607 4.769.077 116.977  % 34,0  
4694 6.166.777 222.777  % 28,2 

 :إلى إعداد الباحث استناد  : المصدر  
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 .4601 كتابة الدولة للتخطيط سنة:ورنتائج البحث حول التشغيل والأج -     
 .4690 ةـلسن ،41 ددـ، العرائي للجزائــل الإحصـالدلي -         

-Collections statistiques : caractéristiques socio-économiques des pays du grand maghreb.              
 ONS, N°10.Ed :1988. 

 

أي  ،4620ة الممتدة من أن التشغيل في القطاع الخاص عرف تطور مستمر، ففي الفتر ويلاحظ من الجدول 
من  الأجراء، زاد عدد العمال 4694السنة الموالية لسنة صدور القانون الثاني للإستثمار الخاص إلى سنة 

122 أي بزيادة إجمالية تقدر ،4694 عامل سنة 222.777عامل إلى  666.977 إلا أن الأهمية  .عامل677
 للتشغيل النسبية

  
 

﴿
*

﴾
اع قط ط دونفإننا نأخذ العمال المعلن عنهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي والضرائب فق، ت المصادر المذكورة أعلاهاستناد  إلى إحصائيا-

  .الفلاحة

 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

هذه  انخفضت 4620 سنة % 11.1 ت في انخفاض، خاصة في بداية الثمانينيات، فمنفي القطاع الخاص كان
 :اا لعدة عوامل نذكر منها يعود في نظرنوهذ ،4694ة ـسن % 69.6 النسبة إلى

التأميمات والاستثمارات  إنتعاش القطاع العام بفضل إستراتيجية التنمية الاقتصادية في الجزائر المعتمدة على -
ما يمنحه من فرص وضمانات في التشغيل تفوق تلك التي يمنحها القطاع ة، فضلا عخطط التنمويفي مختلف ال

  . ة، جعلته يمتص أكبر نسبة من اليد العاملاصالخ
أدت سياسة الدولة في ما يخص التأميم مع نهاية الستينيات وفي بداية السبعينيات، إلى تخوف القطاع الخاص  -

  . خاصة الصناعية منها خلال هذه الفترة ،دةه الجدياستثمارات ه قلتوعلي

اص، والتي تمكن ـمن قبل القطاع الخ، ، والتشغيل في البيتوالتشغيل بالساعة الموسمي،إتباع سياسة التشغيل  -
أرباب العمل من التهرب من الضرائب المختلفة عن طريق عدم الإعلان عن العمال لدى مصالح الضمان 

د عدد من العمال من فئة الإطارات الذين يشتغلون في القطاع العام إلى جانب العمل إضافة إلى وجو  .الاجتماعي
 .رةة كبيماد على العمل العائلي بنسبوكذا الاعت ي القطاع الخاص دون الإعلان عنهمف

ال التشغيل والتي شجعت القطاع الخاص من أجل المساهمة في حل في مجومنه يمكن القول بأن سياسة الدولة 
وصل متوسط  ث، حيخلال هذه الفترة زء كبير من هذا الهدفقد حققت ج ل،شغالبطالة بخلق مناصب مشكلة 

وهي نسبة معتبرة لأن  ،(4620/4694) الفترة خلال % 16.42التشغيل في القطاع الخاص دون الفلاحة نسبة 
  .كانت تعتمد على القطاع العام  احينه إستراتيجية التنمية في الجزائر

 .ةـة المضافـالقطاع الخاص في تكوين القيم ةمساهمـ 6 ـ1
تعتبر القيمة المضافة من بين أهم المؤشرات ذات الدلالة في التحليل للحكم على مساهمة قطاع ما أو            

، كما يمكن اعتبارها كذلك من بين المؤشرات ةمؤسسة أو فرع ما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشامل
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فغالبا ما يرتبط مفهومها بمستوى التطور المعيشي في الاقتصاد  ،امدى تطور الاقتصاد في بلد مالمهمة لقياس 
للوحدة  الإنتاجإجمالي  فرع أو قطاع هي ،واء كانت مؤسسةس اقتصاديةوالقيمة المضافة لوحدة ، الوطني لأي بلد

 ﴾4﴿ .دودةمنية محخلال فترة ز  الإنتاجالاقتصادية مطروحا منه قيمة المدخلات المستخدمة في 
المحاسبي للاقتصاد الجزائري على  ما للنظاـالقيم المضافة وفقمجموع رف ع  على مستوى الاقتصاد الوطني، ت ـُأما 

ام مطروحا منه الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسوم الجمروكية على ـأنها إجمالي الإنتاج المحلي الخ
 . الواردات

 ةالإجماليمعرفة تطور القيمة المضافة بة تسمح لنا ص في تكوين القيمة المضافودراسة مساهمة القطاع الخا
في دعم ة الدور الذي يقوم به م فعاليييمكننا تقيومنه  ،وحصة القطاع الخاص في تكوينها ،للاقتصاد الوطني

ن يقدمه هذا بما يعطينا صورة واضحة عن ما يستطيع أ ،عبر مختلف مراحل تطوره التنمية الاقتصادية الشاملة
وهو ما نحاول توضيحه من خلال الجدول رقم  .الدولة ة من طرفة المبرمجـتنفيذ الخطط التنموي القطاع في دعم

 : اهأدن (44)
  

_
 

﴿4﴾  Mourad Labidi, Manuel de comptabilité nationale et analyse des comptes économiques de 

l’Algérie, 2
ème

 édition, O.P.U, E.N.A.P, Alger 1988, p 64. 

 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

 4694-20)  خلال الفترةالقيمة المضافة تكوين في  القطاع الخاص ةتطور مساهم (:44) مـدول رقـج

.) 
 

 47: الوحدة                                                                                                                    
2
 .دج بالأسعار الجارية 

 

 ةالنسبة المؤوي حصة القطاع الخاص القيمـة المضافـة السنوات
4620 41.916,6 9.113,0  % 65,8 

4604 67.496,1 11.286,3  % 55,9 
4694 154.461,1 45.845,7  % 29,7 

  

Source : Mohamed Amokrone Mohamdi، présentation de quelques comptes et agrégats de  

comptabilité nationale, annuaire statistique, ONS N°9, Octobre – Décembre 1985, p.46-47. 
 

 6.441قها القطاع الخاص تزداد وبشكل مطلق من أن القيمة المضافة التي يحق ،(44) رقمالجدول  ويلاحظ من
وذلك بالموازاة مع تطورها  ،4694 مليون دينار جزائري سنة 45.845,7إلى  4620مليون دينار جزائري سنة 

يقابلها انخفاض مستمر للأهمية النسبية لمساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة  إلا أن هذه الزيادة .الإجمالي
في  ه يرجعأن اض علىويمكن تفسير هذا الانخف ،4694سنة  % 29,7 إلى 4620 سنة % 65,8 المضافة من

 له ة والتي كانتنميفي إطار إستراتيجية الت له من إمكانيات حنظرا  لما من ،امالقطاع العه لعب الذي الأساس إلى الدور
 حيث تعاظم الرباعية للتنمية، اتطة المخطسياس قفي تطبي وهي فترة الشروع رةضمن هذه الفت خاصة ،فيها الأولوية
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ه ـشب ة القطاع الخاصأهمي كانت في الوقت الذي فروع النشاط الاقتصادي، في مختلف نشاطاته وتنوعت دوره
 .مهمشة

وهذا ة بنسبة النمو السكاني، ة المضافة قد تضاعفت بشكل كبير مقارنـخلال هذه الفترة أن القيموما هو ملاحظ 
ة ـمن أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمتمثل ا  ـي قد حقق هدفن الاقتصاد الجزائر ول أـيؤدي بنا إلى الق

 .خلال هذه الفترة لسكانة اـعيشين مستوى مفي تحس
، وحسب الدراسة التي قام بها المركز الوطني للدراسات والتحاليل اصوبصفة عامة يمكن القول أن القطاع الخ

 دون ةالإجماليمن القيمة المضافة  % 17 أنه يساهم بنسبة ، والتي أكدت على4696الخاصة بالتخطيط في سنة 
فمن خلال ة الصناعأما في  ،﴾4﴿ اعي التجارة والخدمات والفلاحةر على قطوالمحروقات، وهو يسيطة الفلاح

من القيمة المضافة للقطاع الخاص هي ثمرة  % 07، اتضح أن ةمؤسسة صناعية خاص 177نفس الدراسة حول 
ة المضافة لا تزال من اختصاص القطاع ـومجمل القيم (Industries-Micro) لمجهودات الصناعات الصغيرة

 .امالع
 

 

 

 

 

 .26 ق، صباـمرجع س ة،ـعيسى مرازق _﴾4﴿
 .ورهـطاص ومراحل تـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل

 

   .( 4667 -4606 فتـرة )المرحلة الثالثـة : المطلب الثالث
، وقوانين 4696ة ـالخاص سن للاستثمارون الثالث ـة التشريع صدور القانـإن هذه الفترة قد عرفت من ناحي        

 ،4692ة ـوطني بسناق الـ، وكذا الاستفتاء على الميثةكات المختلطة بنفس السنة والشر ـة بالصناعة التقليديـخاص
أو السياسية داخل سواء الاقتصادية  ،التشريعية تعطي لنا بدون شك نظرة حول موازين القوى الإجراءاتكل هذه 

 جاءت، فقد يوالوزن الاقتصادي والسياسي الذي أصبح للقطاع الخاص على مستوى الاقتصاد الوطن ة،السلط
، والدورة الخاصة ةوى مختلف الهيئات السياسية والنقابيهذه القوانين كنتيجة للمناقشات التي جرت على مست

، والمناقشات لمشاريع 4694 ديسمبرفي  جبهة التحرير الوطني لحزبة المركزية بملف القطاع الخاص للجن
عن التغيرات الجذرية التي ميزت السياسة  فضلا   .4696القوانين للمجلس الوطني الشعبي في دورة أفريل 

، عن طريق سلسلة ة التسعينياتإدارة الاقتصاد الوطني ككل خلال عقد الثمانينيات وبداي الاقتصادية وأسلوب
، هذه الأخيرة ة في الاقتصاد الجزائريكان الغرض منها ضمان نجاح مسيرة التنمي  التي التصحيحية الإجراءات

مساهمته في التشغيل  ة وتحليل مدىـاص في دعمها من خلال دراسـة مدى مساهمة القطاع الخـالتي نحاول معرف
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وص والقوانين حول الرأسمال ة الجديد الذي أتت به هذه النصـانطلاقا من معرف ،ةـة المضافـوفي تكوين القيم
 .؟ اص وفقا للمحيط التشريعي والاقتصادي والسياسي الجديدـه القطاع الخـوهل هناك تغيير في توج. الخاص

 ﴾4﴿.4696أوت  64في ؤرخ ـالم 44 - 96رقم  ون الاستثمارـقان ـ4

فهو   ة،ة النظريـبجديد من الناحي 4696اص الوطني لسنة ـلم يأت القانون المتعلق بالاستثمار الخ          
توجيه طاقات الموجودة وكذا التنظيم والة كل الـيؤكد على ضرورة تعبئي، القوانين وخاصة القانون الثانمن  كسابقيه

 ،ام الأسعارفي ميدان القروض ونظ ناسبةز على ضرورة تطوير الآليات المرك ، لكنهاصـوالمتابعة للقطاع الخ
قطاعات وكذا ضرورة التكامل بين ال .اصـالمتوقعة من القطاع الخ الإمكانياتحول  الإعلامإلى تطوير  ةبالإضاف

رط خاصة بش لهذا القانون يمكن للفرد إنشـاء مؤسسات ا  وطبق. التي تساهم في تكامل الجهـاز الإنتاجي الوطني
  :ا فحددت فيري، أما مجالات النشاط المرخص القيـام بهمليون دينار جزائ 17ا يتجاوز رأسمالهألا 

 .ةـال العامـاء والأشغـالبنو ري ـد البحـالصي -
 .النقل البري للمسافرين والبضائعو  السياحة والفندقة -
 .الأجهزة الصغيرةو الأنشطة المتعلقة بالتصليح الصناعي وصيانة آلات التصنيع  -
ة الزراعية واد الأوليـة المـولا سيما في تحويل ومعالجالاشتراكي، ة المكملة للقطاع ـتوسطوالمرة الصناعـة الصغي -

 .المعدة لاستهلاك العائلات المنتجاتأو  ةالمصدر 
 96/44من قانون  79ادة ـبالاستثمارات الخاصة حسب ما نصت عليه الم المتعلقةوقد تمحورت الأهداف 

 :ايليفيم
 
 .4696 أوت 64 خـتاريب الصادرة ،11 ددـالع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريـدة الرسميـة، _﴾4﴿

 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

 .ةي توسيع القدرات الإنتاجية الوطنيالمساهمة ف  -

 .ارـة الادخـل وتعبئـاء مناصب العمـإنش  -
 .ل الاسترادـن من السلع والخدمات وتقليـة حاجيات المواطنيـتلبي  -
 .اصـام والخـن العـا بين القطاعيـل فيمـة التكامـق علاقـتحقي  -

بلغ عدد المؤسسات  4600مانينيات ففي عام الث ةا مع بدايالخاص أخذ ينمو تدريجي فالملاحظ أن القطاع
جل سُ  44-96وبعد صدور قانون  ،4697مؤسسة خاصة في عام  6190ثم ازداد إلى  ،مؤسسة 2707الخاصة 

كما هو موضح في   ،خاصة مؤسسة 41794إلى  4690حيث وصل في عام  ،عدد هذه المؤسساتتزايد في 
 : يالجدول التال
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 .(4690 / 00) رةـخلال الفتلمؤسسات الخاصة تطور عدد ا : (46) مـدول رقـج
 

 حجـم المؤسسـة
 ( عـدد العمـال )

 ةـات الخاصـعدد المؤسس
4600 4697 4690 

 22613 0555 3333 الــــعم ( 4 -4 ) 
 1401 4333 1332 الـعم 2 أكثر من

 24532 3333 6535 المجمــــوع
 : إعـداد الباحث استنـادا إلى: المصدر 
 .119ص ،4662بيروت  ، مركز دراسات الوحدة العربيـة،كل الطبقـة العاملـة في الجزائري عنصـر، التصنيع وتشالعياش -

-  Djenane Abd El - Madjid , Reformes Economiques et Agruculture en Algérie , Thèse de 

doctorat    d’état en science Economiques ,Université ferhat Abbas,setif, Algérie ,1997, p.105  
 

رة للقطاع الخاص قد تغيرت من خلال التشريعات والتوجيهات ـهو أن النظ ،ه أيضاـإن ما يمكن أن نستخلص
ام في ـمن القطاع الع ابي فقط، وأصبح يهتم به أكثرـه الايجـالخاص من جانب، حتى أصبـح ينظـر للقطاع الرسميـة

د ـفلماذا يزي ... " :     ي بن جديدـح السيد رئيس الجمهورية السابق الشاذلـان، وهو ما يؤكده تصريـبعض الأحي
ه من ـة وما تتطلبـة في حركة التنميـاع الذي عبر عن استعداده للمساهمة الايجابيـة هذا القطـالبعض في عرقل
  ﴾4﴿ ."ل للمواطنين ـق مناصب شغـاستثمارات وخل

 

 

 

 

 

 .4692 ، ديسمبر44 العدد ة،ـة شهريـ، مجل، أحداث إقتصاديةدـالسيد الشاذلي بن جدي: قابـاب رئيس الجمهورية السـخط _﴾4﴿
 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل

 

 . 4692فيفـري  76: الوطنيميثـاق ال  ـ 6
ن ـن الميثاقيـة ما بيـة التي حدثت في الجزائر في الفتـر ع للتطورات السياسية والاقتصاديـالمتتبإن            

لكن إذا  .ال السياسة الاقتصادية الجديدةـة في مجـر الملموس، خاص، يستطيع أن يستنتج التغي(4602-4692)
ة ـة الخاصة ودورها في التنميـريف الملكية وكذا تعـن فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصـة محتوى الميثاقيـتمت مقارن

مع الملكيـة  تعمل على أساس التكاملأن ة و ـط التنميـفي خط هادمج ر يذكر باستثناءـأي تغي دـفلا نج ،ـةالشامل
والفرص التي  بالإمكانياتمن أجل التعريف  ـةوالاقتصادية والتقني ةـالإحصائيزز وسائل الإعلام ـ، وأن تعالعامـة
 .للقطـاع الخـاصي ـاد الوطنـلاقتصا اـيتيحه

 المداخيلله، سيسمح من دون شك في التحكم في لهذا القطاع والتخطيط  ر إلى أن التنظيمـفقد أصبح ينظ
 سيضبط علاقتـهكما . ةر ر ـة وغير المبـل غير المستحقيي والمداخـرب الجبائهـواع الغش والتومكافحة كل أن
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رة ـة سواء في الصناعة الصغيـة المنتجـه إلى الأنشطـه يتجـ، ويجعلـة الدائمة لـهالتبعي ويقلل من لرأسمال الأجنبيبا
وهذه  .راد لبعض السلعيد من الاستـء والحال الغذاـاء الذاتي في مجـق الاكتفـويساهم في تحقي المتوسطـة،أو 

ه في ـر الذي يمكن أن نستنتجـييالتغ ا، وكذللاستثمارون الثالث ـوى القانـاء في محتـر أهم ما جـتعتب االعناصر كله
 .4602اق الوطني لسنة ـمقارنة بالميث 4692اق الوطني لسنة ـحتوى الميثم
 

  (4) .4699جويلية  46المؤرخ في  62 - 99رقم ة الوطنية الخاص اتقانون الاستثمار  ـ 1

و ذلك واضحا من نصوص ويبد ،ـة لمشاريع القطاع الخاص الوطنيلقد تواصل دعم السلطات الجزائري           
 ،ـة، والذي يتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة الوطني4699جويلية  46الصادر في  ( 62 -99 ) ون رقمـالقان

إذ حدد المخطط الوطني المتوسط . رةـة في تلك الفتـحيث حدد الاستثمارات الخاصة التي أعطيت لها أولوي
 ة،ـالمالي سهيلاتة، والتـشاطات وكذلك الامتيازات الجبائيار تلك النـالأمد والمخطط السنوي مقاييس اختي

ا ـة في الحصول على الأراضي التي تحتاجهـة والتجهيزات وكذا الأسبقيـواد الأوليـوتسهيلات التموين بالم
 .اـرة نشاطاتهـة لمباشـالمؤسسات الخاص

ام المصرفي، والتأمينات والمناجم ـبالنظة ـر هذا القانون أن النشاطات الاقتصادية الإستراتيجية متعلقـكما اعتب
وما عدا ذلك  ة والنقل البري،ـة القاعدية للحديد والصلب والنقل الجوي والسكك الحديديـوالمحروقات والصناع

حيث ألغي الحد الأقصى للمبلغ المستثمر وألغيت  ،يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر في باقي المجالات
لسنة  (44-96)ون ـرط عليه لإقامة مؤسسة صناعية والمنصوص عليها في القانالرخصة المسبقة التي كانت تشت

ما  (44 - 96) فقد تضمنت إضافة إلى تلك الأهداف التي أقرها قانون (62 -99)أما أهداف قانون  .4696
 :يلي

 .اصوبين منتوجات القطاع الخة اد نوع من التكامل بين ما تحتاجه المؤسسات العامة من مواد نصف مصنعـإيج -
 
 .4714،4716 ص .4699 جوان 41 تاريخب الصادر ،69 ددـالع الجريـدة الرسميـة، ة،ـالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي _﴾4﴿

 .ورهـاحل تطاص ومر ـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

المزيد من اء وإضفـة ـقصد توسيع القدرات الإنتاجية الوطني ،ةـالصيانالصناعات الصغيرة و  ة نشاطاتـترقي -
 .اجـة على إدارة الإنتـالفعالي

 .اتلتحكم في التقنيلتعبئة الكفاءات الوطنية  -
 .(ة التقليل من المصاريف بالعملة الصعب ) تحقيق فائض معتبر بالعملة الصعبة -

، أكثر 4667و  4690أنشئت ما بين سنتي  اص،ـفي القطاع الخ ونظرا للتسهيلات التي منحت للاستثمارومنه 
بلغت نسبة عدد المؤسسات  4667ة والتي كانت معظمها صغيرة الحجم، ففي عام ـمؤسسة خاص 97.777من 

 . % 61ة حوالي ـؤسسات الخاصعمال من العدد الإجمالي للم 6الخاصة والتي توظف ما بين عامل واحد إلى 
(4)    
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ة أوكلت ـة الوطنيـومن أجل الاستفادة أكثر من دوره في التنمي ،ةـو بسرعـاص الوطني ينمـاع الخـذ القطـوهكذا أخ
ـواد الأولية راد الميعن طريق استارة شأنـه في ذلك شـأن القطاع العـام إلى الغرفة الوطنية للتجه ـره وتمويلـة تأطيـمهم
4699ة جويلية سن 46المؤرخ في  (66-99)ون رقم ار القانـ، وقد تم ذلك في إطتجهيزاتوال

والذي يتعلق ، (6)
، فبموجب هذا القانون فإن الدولة تتكفل بتمويل الاقتصاد الوطني ةة للتجارة الخارجيـبممارسة احتكار الدول

 :قـبهدف تحقي
 .يةتنظيم الاختيارات والأولويات في المبادلات الخارج -
 .هـي وتكاملـاج الوطنـة الإنتـز وتنميـتحفي -
 .اـلاد وتخفيض الواردات وتكاليفهـادر التموين في البـع مصـتنوي -
 .يلاقتصادي الدولاون اتحفيـز التعة الصادرات و ـة في ترقيـالمساهم -

(41-96) ن رقمقانو  4696صدر في سنة  دفق ،أما فيما يخص الاستثمار الأجنبي أي القطاع الخاص الأجنبي
 

متعلق بإنشاء الشركات المختلطة ونشاطها، إذ بين فيه المشرع بأن وجود استثمار أجنبي في الجزائر لا  ،(1)
 .ةالاستفادة الحقيقية من تحويل التكنولوجي :هماو  ة وفق شرطينـة شركة مختلطـيمكن أن يكون إلا في صيغ

 .ة الأغلبية في رأس المالة على الشركة وتبقى صاحبـارس الدولة حق الرقابومم
  :ة المضافة ـدور القطاع الخاص في التشغيل وتكوين القيم ـ 1

الفترة التي ميزت هذه  اتالتشريع من خلالوذلك  ،ر في النظرة للقطاع الخاصغيعلى ضوء هذا الت          
والقانون ، 4692طني لسنة وتعديل الميثاق الو ، 4696ون الاستثمار الثالث لسنة المتمثلة خاصة في صدور قان

نتساءل هل هناك تغير في سياسة القطاع الخاص في . المتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة الوطنية 99/62رقم 
وهل  .؟ام في هذا المجال ـوهل أصبح فعلا مكملا  لمجهودات الدولة من خلال قطاعها الع .؟مجال التشغيل

  .؟ة ـمة المضافه للقيـهناك تغير في مجال نشاطاته وتحقيق
_
 

﴿4﴾  
Djenane Abd El-Madjid, Op. Cit, p 105.  

 .4726،4721 ص .4699 ةـجويلي 67 تاريخب الصادر ،66 العدد ة،ة، الجريدة الرسميـائرية الديمقراطية الشعبيالجمهورية الجز  _﴾6﴿
_

 
﴿1﴾

 R.A.D.P, Loi nº (41- 96)  du 18 Aout 1982, Relative à la constitution et au fonctionnement                         

Des sociétés d’économie Mixtes, J.O.R.A, n° 35, du 31 Aout 1982, p.1189. 
 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل

 

 .اص في التشغيلـاع الخالقط مساهمـة 4ـ1
والمتعلق بتشجيع القطاع  ة الثمانينيات،ـذ بدايـز الاقتصاد الوطني منـوالذي مي إن التوجه الجديد           

، لصالح القطاع الخاص مجموعة من النشاطات الاقتصادية تخليها عن ة عن طريقـار الدولـالخاص وتخفيف احتك
ة وتسهيلات إدارية ـثمار الخاص وما تضمنه هذا القانون من تشجيعات ماليلث للاستاخاصة بعد صدور القانون الث

ر أدى هذا التغيـ .ة والتي تساهم في خلق مناصب شغل جديدةـوضمانات، خاصة بالنسبة للاستثمارات المنتج
ا ما إلى إرتفاع محسوس في الاستثمارات الخاصة وازدياد عدد المؤسسات الخاصة وازداد معها نصيب ـنوع

رة حيث وصلت الزيادة السنوية ـ، وهذا ما تؤكده الإحصائيات الخاصة بهذه الفتةـالعامل اليدلقطاع الخاص من ا
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ا، ـعامل سنوي 16.967إلى  (4667 -4696)رة ـالمتوسطة لعدد العمال الأجراء في القطاع الخاص خلال الفت
    :يما يوضحه الجدول الموال وهو .رغم أن أهميته النسبية في التشغيل ككل بقت في انخفاض مستمر

 .(4667 - 96) لقطاع الخاص في التشغيل خلال الفترةا مساهمةتطور  : (41) مـدول رقـج
 

 ةالنسبة المؤوي حصة القطاع الخاص العدد الإجمالي للعمال الأجراء السنوات
4696 1.460.555 603.455 %26,7 
4692 1.312.355 323.555 %24,5 
4667 3.653.555 301.355 %26,4 

 :ة إلىإضاف .16ص، (47) دول رقمنفس مصادر الج ادا إلىإعداد الباحث استن: المصدر  
 - Statistiques spécial Nº 31: Rétrospective.  (4667 - 26) Ed : 1991.O.N.S, p.63. 

 

 

في فترة  %62ة التشغيل، والتي قدرت عموما بنسبة ـة النسبية للقطاع الخاص من ناحيـانخفاض الأهميإن 
ة على عدم الإعلان عن العمال والاعتماد على ـاص المبنيـالثمانينيات، يعود في الأساس إلى سياسة القطاع الخ

ة إعادة الهيكلة، ـاه القطاع العام بدأت تتغير مع بدايـة اتجـرغم أن سياسة الدول .ة كبيرةـالعمل العائلي بنسب
ة الموجودة في المؤسسات العمومية وعدم اللجوء إلى التشغيل ـالعاملاء تعليمات تؤكد على استغلال اليد ـوإعط

   .ةإلا في الحالات الاضطراري
وأكثر  من السابق أكبر حجما توما يميـز فتـرة الثمانينيات كذلك أن المؤسسات الخاصة المنشـأة كان

إلى الفئـة الرابعـة أي الخواص الجدد، ة التي يمتلكهـا أربـاب العمل والذين ينتمون في الغالب يمـا،نظرا للتجربتنظ
 .ة مثلاـكات المساهمـة وشر كات المختلطشر الك ،كاتالشر اء دة لإنشة الجديونظرا للأشكال القانونيـ

قد يعود بصورة  والذي ر خاصة في الصناعة،ـور المؤسسات الخاصة ذات الحجم الكبيـعدم ظهإضافـة إلى 
ة الثمانينيات يبدو أن ـلكن منذ بداي .اتجـاه القطاع الخاص ةـالسابق تراتفضات الموجودة في الأساسية إلى التناق

قد أصبحت واضحة وهذا بدون  يدة للقطاع الخـاص،ة الجدـي المكانـر الاقتصاد وبالتالـة بتحريـالإجراءات المتعلق
 . الحجم ةور مؤسسات كبير ـظه، وكذا دةـل جديـق مناصب شغـر في خلـشك سيساهم أكث
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 .القطاع الخاص في تكوين القيمـة المضافـة مساهمـة 6ـ1 
لجزائري عن طريق إن حقيقـة السعي وراء تحقيق محيـط ملائم لنشاط الوحدات الإنتاجية في الاقتصاد ا           

هو الوصول إلى هدف  ،ة في تطبيقها منذ مطلع الثمانينياتـالتي شرعت السلطات الجزائري الإجراءاتة ـجمل
ة ـة مضافـله من تحقيق قيم حة ، بما يسمـاءة ومرونـه أكثر كفـاز الإنتاج الوطني وجعلـة جهـنهائي متمثل في تقوي

راد ـة أفـر نسبة منها على أغلبيـتوزيع أكببة التنمية المنشودة ـعمليم يتدعمن خلالها يتم  ،رةـة معتبـإجمالي
ة في أن القيمة المضافة الإجمالي وفي هذا الإطـار فإن الملاحظ .ـع، عن طريـق إعـادة توزيـع المداخيـلالمجتم
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ث مرات  ا قد تضاعفت بثلاهفي تكوينالقطاع الخاص ة ـ، قد تضاعفت مرتين، بينما حص(4667 -4696)الفترة 
   .ةـتوصل إلى تحقيق قيمة مضافة هامه ـأي أن (41)ح ذلك الجدول رقم ـكما يوض

 .(4667-96) خلال الفترةفي تكوين القيمة المضافة  لقطاع الخاصا ةتطور مساهم :(41) مـدول رقـج
 47: الوحدة                                                                                                                    

2
 .دج بالأسعار الجارية 

 ةالنسبة المؤوي حصة القطاع الخاص القيمـة المضافـة السنوات
4696 260.330,2 43.334,7 %30,1 
4692 116.122,3 89.212,0 %39,4 
4667 345.130,2 155.827,7 %45,8 

 :إعـداد الباحث استنـادا إلى: المصدر 

- L’année 4696 : Mohamed Amokrane Mohamdi, Op.Cit, p.p 46,47. 

- L’année 4696 : Mourad Labidi, Manuel de comptabilité nationale , Op.Cit, p.p 72-73. 
- L’année 4690 : Statistiques spécial Nº 31:Rétrospective.  (4667 - 26) Ed :1991.O.N.S, p.65. 

، (4667-96) بق بأن الأهمية النسبية للقطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة في الفترةيؤكد لنا الجدول السا
، ويمكن 4667 سنة % 45,8 ، وصلت إلى4696 سنة % 30,1 نفم ة،بالهامقد عرفت زيادة يمكن اعتبارها 

 :ليةاتفسير هذه الوضعية على أنها تعود في الأساس للعوامل الت
من التي عرفت نوعا  ضوية والاستقلالية المالية للمؤسسات الاقتصادية والعمومية،برنامج إعادة الهيكلة الع -

 .في تنفيذها، مما أثر سلبا على أداء المؤسسات الاقتصادية العمومية التذبذب
سنة  الدولية أسعار النفط في الأسواق انخفاضنتيجة  ،الأزمة الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد الجزائري -

ين و الذي يلجأ إلى طرق متعددة لتمويل وتم اص،ـر بنفس الشكل على القطاع الخؤثأنها لم ت وويبد ،4692
 .ـهمؤسسات

إذا ما تمت مقارنتها  ا  ـنسبي تعتبر كبيرة ،ـرةا خلال هذه الفتـة في القطاع الخاص عموم  ـة المحققـفالقيمة المضاف
، وإلى ةـة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من جهـيام والدور الذي منح له في عملية التنمـة القطاع العـبأهمي

القطاع  فقد قدرت نسبة مساهمة .ةـالإعتمادات الكبيرة التي رصدت له في مخططات التنمية من جهة ثاني
 % 16 7,إلى حين ازدادت لتصلفي  % 866, بما يقارب (4692-97)رة ـالخاص في تكوينها خلال الفت
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ة إلى ـإضاف ا  ـة هي نفسها التي ذكرت سابقـوالأسباب التي ساهمت في هذه الوضعي، (4667-92) في الفترة
  :الجدول المواليلك من خلال توضيح ذ، ويمكن ـام في هذه الفتـرةاني منها القطاع العـل التي كان يعـالمشاك

 .في تكوين القيمـة المضافـة اصـالخين العـام و لقطاعا ةمساهمـ :(42) مـدول رقـج

 4667 - 4692 4692 - 4697 الفتـــرة
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 57,3 % 35,2 % القطاع العـام

 42,7 % 29,8 % القطاع الخاص
 

 .(41) ة للجدول رقمـبالنسبادا على المصادر المذكورة إعداد الباحث استنـ: المصدر 
 اجـالإنتذلك إذا ما حاولنا التطرق إلى مساهمة القطاعين العام والخاص في توليد  تأكيدوبشكل أدق فإنه يمكننا 

  :الجدول التاليب حهو موض اكم،ة كل منهما في هذا القطاع الحيويـدراسة تطور حص من خلال .الصناعي مثلا

-97) للفترة في الإنتاج الصناعي الخاصين العام و لقطاعا من كل  ةحص تطور :(42) مـدول رقـج 

4696). 

 السنوات
الإنتاج الإجمالي بالأسعار 

 الجارية
( 47 

2
 (دج  

 % ةالنسبـة المؤويـ

 القطاع الخاص القطاع العـام

4697 
4694 
4696 
4691 
4691 
4692 
4692 
4690 
4699 
4696 

207112 

245602 

254517 

294824 

326100 

354200 

360816 

385196 

413107 

502091                                     

67 

72 

71 

72 

71 

68 

63 

69 

60 

46 

33 

28 

29 

28 

29 

32 

37 

31 

40 

54 
 

 Source: Djenane Abd El - Madjid, Op.Cit, p 40.  
 

 

رة خلال الفتتشير بيانات الجدول إلى تفوق نسبة مساهمة القطاع العام على نظيره القطاع الخاص 
، وذلك لصالح القطاع 4696 في عام % 46ة هذا القطاع إلى ثم ظهور تراجع في نسبة مساهم، (4697/4692)

في القطاع العام في  ة الإنتاجـوهو مؤشر على أزم. نتاج الصناعيفي الإ % 54ة ـح يساهم بنسبأصب اص الذيالخ
لمؤسسات العامة مع نهاية الثمانينيات رغم إجراءات حيث سُجل ضعف في الأداء المالي بالنسبة ل. هذه الفترة

 (4) .مليار دولار 2بلغ عجزها المالي  4667ام ـالتطهير المالي، ففي ع

 
_﴿4﴾  

Abd ELMadjid Bouzidi,Les Années 90 de l’économie Algérienne, Edition ENAG,Algérie, 1999,p24. 
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       .( 6770-4664 رةفت )المرحلة الرابعـة  :الرابعالمطلب 
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رة من فترات دا في كل فتان سائض الذي كه من الفترات السابقة هو التناقإن ما يمكن استخلاص           
إلى تشجيع الاستثمار، وبين الواقع من ون من إجراءات تهدف تناقض بين ما يتضمنه كل قان الاقتصادية،ة التنمي

اريع كبيرة ة، جعلت من القطاع الخاص يتخوف من الاستثمار في مشخلال إجراءات إدارية وتصريحات سياسي
خوفه من المغامرة ع من القطاع الخاص نفسه، أي تة واجتماعية، وقد يكون هذا التخوف نابذات أهمية اقتصادي

 .في الصناعة هالصناعية نظرا لنقص تجربتـ
فقد استغـل القطاع الخاص كل ما مُنـح له من فرص وتشجيعات  بالرغم من هذا وفضلا عن عدم الاعتمـاد عليه،

كما استغل المحيـط الاقتصادي والاجتماعي الذي سمـح له بأن ينجـح  .حضي بها في الفترات السابقـة ومزايـا،
تحقيـق نتائـج ماليـة معتبرة، وهذا من خلال صدور قوانين الاستثمار الخاصة به، ومن خلال تخصيص جـزء في  في

ة ة، وكذا تصريحات السلطـة السياسيـة الاقتصادية والاجتماعيلتحليل وضعيتـه ودوره في التنمي المواثيـق الوطنيـة
منتـج ا التي تحفـزه على الاستثمار الـعات والمزايرة الضمانات والتشجيم كما قُدمت له في كل .في كل مـرة

 .    ةوالمساهم في التنميـة، خاصـة المساهمة في حل مشكلة البطالـ
ية في ة الحزبدي  دُ ة، تمثلت في التع  وما يمكن الإشارة إليه هو أن هذه الفترة تميزت خاصة بتغييرات سياسية هام

الذي تبعه . على المستوى الاقتصادير ر هذا التغيما يعنيه تأثي ل، وكوإنهاء نظام الحزب الواحد اتبداية التسعيني
إضافة إلى ما حدث على المستوى العالمي خاصة في  ،ر الاقتصادمراسيم متعلقة بتحرين و صدور عدة قواني

لتنمية لاشتراكي، وبالتالي تأثير هذا التغيير على الدول المتبعة سياسة اج االمعسكر الشرقي بعد التخلي عن النه
 .ةاللارأسمالي

كما أن المكانـة الاقتصاديـة التي وصل إليها القطاع الخاص الجزائـري بفضل ما حققـه من نتائج ماليـة، قد جعلت 
ها وفقا للتصور الجديد الذي تم مما أدى إلى ضرورة تعديل من قوانين الاستثمار السابقـة غير مسايرة لهذا الواقع،

    . دور عدة قوانين ومراسيم تشريعيةوبالتالي تميزت هذه الفترة بص ل،رسمـه للاقتصاد الوطني كك

  .الإطـار التشريعي الجديـد للاستثمار الخـاص في الجزائـر ـ 4
 

  ﴾4﴿ .والمتعلق بترقيـة الاستثمار 4661أكتوبر 2ؤرخ في ـالم 46-61المرسوم التشريعي رقـم  4 ـ4
وذلك ما نصت  ن الصادرة في نفس الموضوع والقوانين المخالفة لهصراحة كل القواني المرسومألغى هذا  لقد

تلغى جميع الأحكام السابقة  ،عدا القوانين المتعلقة بالمحروقات " :والتي كانت كما يلي 16عليه المادة 
ة بترقي ةوتضمن هذا المرسوم الجديد للاستثمار جملة من المبادئ، والمتعلق". التشريعيالمخالفة لهذا المرسوم 

 تحسين من خلال وتحقيق سياسة الانفتاح وجاء لينسجم مع برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري، الاستثمار،
استخلاص ويمكن  .بجذب واستقبال رؤوس الأموال الأجنبية بما فيها الاستثمارات وتشجيعها لمتعلقةا الشروط

 :يما يلفي اص ما جاء فيها من تشجيعات ومزايا بالنسبة للاستثمار الخ
 

 .4661 رـأكتوب 47 خبتاريـ ادر، الص21 ددـالع الرسميـة،الجريدة  ة،ـة الديمقراطية الشعبيـالجمهورية الجزائري_﴾4﴿
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 .4696أوت  64ؤرخ في ـالم ،44-96متيازات المتحصل عليها في إطـار القانـون السابق رقم الاحتفاظ بالا -
 وكذا اللجـوء إلى التحكيـم الدولـي الاستثمار وذلك من خلال تحويـل الأمـوال والعوائـد، ةـايـحم -

 .ددة الأطرافـلمتعأو ا الثنائيـةواء ـة سـات الدوليـدات والاتفاقيـا للمعاهـوفق زاع،ـفي حالات الن   
 .هالمنجـز أو المراد إنجـاز  ة الاستثمارـوفقا لموقع وطبيع، رة الإنجاز أو فترة الاستغلالـازات خلال فتـامتي -
 47من  أكثرة الاستثمار الذي يمكن أن يكون ـحسب قيم %17و %42ة التي تتراوح ما بين ـالمساهمة الذاتي -

 .ار جزائريـمليون دين
إلى تحقيق ما جاء في مضمون المرسوم التشريعي، أنشأت الدولة بموجب مرسوم تنفيذي رقم  ومن أجل الوصول

( APSI)ة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمارـوكال 4661أكتوبر 40المؤرخ في (61-146)
 ﴿

*
صدر في نفس كما  .﴾

واء المحلي أو س ،رالخاص في الجزائ للاستثمارة تتعلق بتوضيح الإطار الجديد ـالتاريخ عدة مراسيم تنفيذي
 .الأجنبي

ه في التوج ة ـالمتمثـل خاص ،رئللجزا دـدة النهـج الاقتصادي الجديـورة أكيح وبصـل أنه قد اتضومنه يمكن القـو 
  .بادرات الفردية أي للقطاع الخاصة وضمانـات للميـعنيـه من حر وكل ما ي و اقتصاد السـوقنح

م يوالمتضمن صلاحيات وتنظ 4661أكتوبر  40خ في المؤر  146-61المرسوم التنفيذي رقم  ـ6 ـ4
    .( APSI) ة الاستثمارات ودعمها ومتابعتهاوتسيير وكالة ترقي
وهي جهاز حكومي له طابع  (46-61 )رقم  التشريعي المرسوم وذلك بموجب ،4661تأسست هذه الوكالة عام 

لوكالة مرجعا أساسيا لكل ما يتعلق إداري أنشئ لخدمة المستثمرين، وقبل مضي سنة من تأسيسها أصبحت ا
البعيد عن  أسلوب عملهاو  لقوانين الخاصة بالاستثمار،ا وذلك بفضل ر،بالاستثمار المحلي والأجنبي في الجزائ

 الذي يدعو إلى تحديد صلاحياتها  (146-61 )صدور المرسوم التنفيذي ، اـتهقد دعم قرار نشأو  ،الروتين الإداري
 اء هذه الوكالة على المستوى الوطني وفروع لها على مستوى كل ولايـةالرئيسي لإنشوالهدف  ،وتنظيم سيرها

 ر وذلك من خلالى حد ودعم ومساندة المستثمإلى أدن ةيتمثل في تسهيل الاستثمار وتخفيف الإجراءات الإداري
: 
 .لراغبين في الاستثماراول اوجعلها في متنة بالمحيـط الاقتصادي الوطني والدولي،ـجمـع كل المعلومات الخاص -
  .ترقيـة فضـاءات للاستثماراتتطوير و   مساعـدة المستثمرين عنـد إنجـاز مشاريعهـم ، والمساهمـة في -
 :ا بذلك ومنهاح لهة والبشرية التي تسمـذه الوكالة بالوسائل المادية هدعمت الدولداف، لوصول إلى تحقيق هذه الأهول
ام ـة وأيـنيرات وندوات مهكذا الدراسات والبحث، وذلك بتنظيم مؤتمق و ة والتوثيـلترقييسمح با اء بنك للمعلوماتـإنش -

ع فروع ـة في جميـلمتاحر، والفرص اة بالاستثمار في الجزائـة ونشر كل المعلومات والدراسات الخاصـدراسية إعلامي
 .اديالنشاط الاقتص

المطلوبة،  الإدارية وتسليم الوثائق لك لتسهيل الإجراءاتجمع كل الإدارات المعنية بالاستثمار في شباك واحد، وذ -
    .الدوليسواء على المستوى الوطني أو  ،ة والشركاءـة، من خلال البحث عن الأموال اللازمـالمتاح تالامتيازاوتجسيد 
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) 
_﴿

*
﴾ APSI  (

 : Agence pour la Promotion, le Soutien et le Suivi des Investissements. 
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ة بين الدولا م ةوخاصة الالتزامات المتبادل ،ة مختصة في تقييم ودعم ومتابعة الاستثماراتـتقني مصالح إنشاء -

 .والمستثمر
الوكالـة في مختلـف الدراسات، المتعلقـة بتحديد المناطـق الخاصـة والمناطق الحـرة  بالإضافـة إلى مساهمـة هذه

 وترقيـة مناطـق النشـاط الاقتصادي والمناطـق الصناعيـة وإعـادة تأهيـل المناطـق الموجـودة 

صلاحيات ب علقوالمت 6774 سبتمبر 71ؤرخ في الم  696 - 74المرسوم التنفيذي رقم  ـ1 ـ4
   .(A.N.D.I)ة الاستثمار ة لترقيالوطنية كالر الو تسييم و وتنظي

ت الجزائر دفعة أخرى لتشجيع الاستثمار بصفة عامة والاستثمار الخاص سواء الوطني أو الأجنبي بصفة أعط  
(A.N.D.I)وذلك من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار  خاصة،

 ﴿
*

والتي عوضت . 6774في سنة  ﴾
المؤرخ  694-74كما صدر في نفس السنة المرسوم التنفيذي رقم   ،(APSI)ودعم ومتابعة الاستثمار وكالة ترقية 

**﴿ (C.N.I) ة وتنظيم وتسيير المجلس الوطني للاستثمارـوالمتعلق بتركيب 6774سبتمبر  61في 
در قبل هذا صو  ،﴾

المراسيم النصوص الأساسية  ذهوتعتبر ه .ة الاستثمارـالمتعلق بترقي (71-74)الأمر رقم  6774أوت  67في 
 :ة إلىـوتهدف خاص ة وتشجيع الاستثمار،ـلترقي

ة الاستثمارات، وذلك بإنشائها ة بإستراتيجية ترقيـأن يكون للجزائر جهاز مستقل في اتخاذ القرارات المتعلق -
أنشأت و . ثماراتـة الاستة بترقيـالذي يتخذ بكل حرية القرارات المتعلق، (C.N.I)للمجلس الوطني للاستثمار

  .ارالاستثمـة ترقيتراح وتحديد استراتيجيات وسياسات ة اقـا الأساسيـمن مهامهرض، ة وزارة لهذا الغـالدول
. ة للمشاريع ذات المنفعة الوطنيةـة في إعطاء تشجيعات أكبر بالنسبـتشجيع التنمية المحلية من خلال المرون -

 . ةـيعن طريق جعل القوانين الضريبية أكثر جاذب
، التي تضمن ( A.N.D.I)خلال إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار  من المستثمرين من الإدارة تقريب -

المتابعة المستمرة وترافق المستثمرين في إنجاز مشاريعهم من خلال الشباك الوحيد غير الممركز والمتواجد عبر 
ويكمن ، أدرار تلمسان، سطيف، ورقلة، نطينة، البليدةنابـة، وهران، قس، عالجزائر العاصمة: هي تسع ولايات

 .ة بالاستثمارتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلق ، في هاك الوحيد ولامركزيتف من الشبالهد
بها مختلف النصوص المذكورة سابقا، من أجل ترقية  هو أن التشجيعات التي جاءت ،وما تجدر الإشارة إليه

المتعلقة بالاستثمارات الجديدة أو لفترة، تشمل كل أنواع الاستثمارات سواء تلك الاستثمار في الجزائر في هذه ا
. اا ونوع  للمؤسسات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات كم   التي تهدف إلى زيادة الطاقـة الإنتاجيةالاستثمارات 

، ةالوطني الإنتاجوسائل  تأهيلأو تلك المحققة في إطار الشراكة مع الخارج، خاصة تلك التي تهدف إلى إعادة 
ة أو الكلية للمؤسسات ـة عن النشاط الاقتصادي في إطار الخوصصة الجزئيـأو التي تتحقق من خلال تنازل الدول

 ق ـكما أن هذا الإطار التشريعي الجديد والمتعل .الاتفاقياتمختلف ق ـعن طريالاقتصادية العمومية 
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) 
_﴿

*
﴾

A.N.D.I  (
 

: Agence Nationale de Développement de l'Investissement. 

) 
_
 ﴿**

﴾
C.N.I  (

 
: Conseil Nationale de l'Investissement. 

 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

، خاصة من خلال عدد بشكل عام تثمار الخاص خلال هذه الفترة، كانت له آثاره على الاقتصاد الوطنيبالاس
فقد سجلت . المشاريع ونوعيتها والمبالغ المستثمرة وكذا مساهمتها في التشغيل وفي تكوين القيمة المضافة

، أي بعد صدور 4661ترة ما بين الف ا الوحيد فيشباكهوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها من خلال 
مليار  6212ي تقدر بحوالة إجمالية ـ، بتكلفمشروع 17.479 ي، حوال4666ة ر ونهايالقانون المتعلق بالاستثما

شهدت توزيع كما ،  خلال هذه الفترة لمنصب شغ 4.629.066اء ـسمحت هذه المشاريع بإنش، يدينار جزائر 
زء الأكبر من ـرا في السنوات الأخيرة، إذ بات يشكل في الغالب الجالاستثمارات الخاصة تطورا كبيالمشاريع 

 ،6770 مشروع استثماري خاص سنة 11.637إلى نحو ووصل عددها  ،% 66ة تفوق ـالمشاريع المنجزة وبنسب
 % 60ة، والتي تجاوزت ـبإمتصاص نسبة كبيرة من اليد العاملة ضمن مشاريع الاستثمارات الخاصما سمح  هوو 

    :اهـأدن (40)رقم الجدول وهذا ما يؤكده  د الإجمالي للعمال المستفدين من هذه المشاريع،من العد

 (.6772/6770) فترةتوزيع المشاريع الاستثمارية المصرح بها حسب الطابع القانوني لل :(40) مـدول رقـج
 . جزائري ارينار دـملي : دةـالوح                                                       

 السنوات
الطابع 
 القانوني

النسبة  عدد المشاريع
% 

النسبة  عدد العمال
% 

النسبة  تكلفة الإنجاز
% 

6772 

 74,30 525.831 97,38 120.343 99,33 6.313 خـاص
 53,07 64.179 1,46 1.809 0,56 39 عــام 

 16,63 117.719 1,16 1.431 0,11 08 مختلـط
 100 707.730 100 123.583 100 6.975 المجموع

6770 

 85,62 802.952 97.78 155.362 99,49 11.637 خـاص
 08,70 81.635 01,68 2.676 0,44 52 عــام 

 5,68 53.235 0,53 845 0,07 08 مختلـط
 100 937.822 100 158.883 100 11.697 المجموع

 :إعداد الباحث إستناد  إلى :درـالمص 
  .66، ص 6770، لسنـة 46نشرية المعلومات الاقتصادية رقم  ة التقليدية،ـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعوزار  -             

 .66، ص 6772، لسنـة 44نشرية المعلومات الاقتصادية رقم  ة التقليدية،ـوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناع -         
 

لك كذو الصناعة اء و ـه قطاع البنـور الكبير الذي عرفـالتطرة، هو ذه الفتخلال ه لاحظالم إنـف ما سبقفضلا  ع
ح ير تم التصفحسب ما  .فيها طـينشالخاص أصبح القطاع  ،ةـللدولبعض القطاعات الأخرى التي كانت مخصصة 
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الإمكان ه تقريبا كل النشاطات التي كانت سابقا خاصة بالدولة أصبح بـأن ،دالشباك الوحي يةمدير  على مستوىبه 
  .اـة الإستثمار الخاص لم تمسهـما عدا قطاع السكك الحديدية التي ما تزال عملي الإستثمار فيها

 ة، خاصة مع الدولـالاستثمار الأجنبي في إطار الشراك اشـبالإضافة إلى ذلك أدى هذا الوضع الجديد، إلى انتع
 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل

 

، حتى وإن لم %16,3ة تليها الدول العربية بنسبة من إجمالي المشاريع الأجنبي % 70,7الأوروبية حيث سجلت 
لدى ة الشباك الوحيد وقد سجلت مديري .يكن ذلك في مستوى الطموحات والمزايا الممنوحة من طرف الدولة

 446.211در مشروع بتكلفة استثمارية تق 606حوالي  (4661/4666)رة ة ومتابعة الاستثمار في الفتوكالة ترقي
 (4).صب شغلمن  12.271 اء مليار دينار جزائري، وسمحت بإنش

 الأجنبي،قد أعطى كل الضمانات والحماية للاستثمار ، 4661ون الاستثمار لسنة ويمكن تفسير ذلك على أن قان
كما أكد أنه في حالة . للخارج دكد على حماية الاستثمار الأجنبي من خلال تحويل الأموال والعوائحيث أ

أو  الثنائية، سواء رالنزاع، تلجأ إلى التحكيم الدولي وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائ
هدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية ، مع العلم أن الجزائر قد أمضت على جميع المعاالمتعددة الأطراف

فإن الآثار الاقتصادية للإطار التشريعي الجديد لم تكن فقط في مجال  وعموما   .الاستثمارات الأجنبية المباشرة
التي حققتها ، من حيث نوعيتها وعدد مناصب التشغيل (4661/4666) المشاريع الجديدة المعتمدة في الفترة

 الأجنبية زيادة تدفق الإستثمارات من خلال 6777ل بدأت تظهر كذلك مع بداية سنة وكذا المبالغ المستثمرة، ب
 و ما يعادل ،6772مليار دولار سنة  1,8لتصل إلى  % 22وها بلغ معدل نمُ إليها وبصورة غير مسبوقة، حيث 

ة في نبيم الملكيات الأجاء الجزائر معظعلى الرغم من إنه وذلك ،6770 مليار دينار جزائري سنة 51,44
التي قامت بها الجزائر لفتح ج الإصلاح ـة الانفتاح على العالم الخارجي وبرامإلا أن سياس. ازط والغصناعات النف
 وهو ما ،االواردة إليه ةـالأجنبي اراتفي تدفق الاستثم سريع وبشكل ام الاستثمار الأجنبي ساهمتاقتصادها أم

     : أدناه (49)رقم  الجدوله يوضح
 

 تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر خلال الفترة :(49)م ـقدول رـج
(6777/6770.) 

 

 . أمريكي دولار مليار : دةـالوح     
 

 1553 1556 1550 1554 1553 1551 1552 1555 السنـوات
 2.66 1,795 1,081 ,3310 ,6340 1,065 1,196 ,4330 ارثمتدفقات الاست

 :الباحث إستنـادا إلىإعداد  :المصدر 
UNCTAD, Word Investment Reports, 2004, 2006, 2007, Also www.unctad.org, 12/01/2008. -  

 . 70 ، ص6770ديسمبر/أكتوبر (71) العدد الفصلي ان الاستثمار،ـة ضمـة، مجلـملامح الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربي -
.6779سبتمبر 72 بتاريخ،  www.ar.wikipedia.org اقتصاد  للموسوعة الاقتصادية الحرة ويكيبيديا الموقع الالكتروني -

   :الجزائر
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ويتوقع لمثل هذه التدفقات الاستثمارية أن تواصل نموها في ظل الاتفاقيات العديدة التي تم إبرامها مع دول 
حصة الجزائر من هذه التدفقات  ضغير أن الملاحظ هو انخفا. ل العربية خاصةوالدو  يالاتحاد الأوروب

لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية ة الداخلة في تقرير الاستثمار الدولي ة مقارنة مع مجموعة الدول العربيالاستثماري
(UNCTAD) والتجارة

 ﴿
*

ة الدول ـغرب ضمن قائمد المة بعة الثانيـت الجزائر تتصدر المرتبحيث كان  .6770لعام  ﴾
 العربية الخمسة صاحبة 

 

 .6777 م ومتابعـة الاستثمـار، مديريـة الشباك الوحيـد، الجزائـرـوكالـة ترقيـة ودع _﴾4﴿
) 

_﴿
*

﴾
 UNCTAD  (

 
: United Nations Conference on Trade and Development. 

 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

ة ترتيب ـ، إلا أنه اختلفت نوعيولارمليار د 1,196بمقدار  6774سنة لالحصة الأكبر في جذب الاستثمارات 
ة بجذب ـة المهتمـزايد عدد الدول العربيمما يعني ت. مع تراجع حصة الجزائر 6772الدول العربية في سنة 

ة استثمارية متكاملة في إطار ـة التي اتبعت سياسـتصدرت الدول العربيحيث  .الاستثمار الأجنبي المباشر إليها
 .ود الترويج للاستثمار بشكل متميز مثل السعودية ومصرـوطورت جهة وأولويات البلد ية الإستراتيجية الوطنـالخط

       ﴾4﴿.مليار دولار على التوالي 10,04و  18,29ا كل منهة  ـإذ بلغت حص
ات تشجيع الاستثمار المحلي أو الأجنبي، حيث أكدت ارة في هذا الجانب إلى أهمية دور هيئويمكن الإش

العديد من الدراسات المتخصصة إلى أهمية علم الترويج للاستثمار ودور هيئات تشجيع الاستثمار في تحقيق 
دفع بالكثير من الدول إلى اللجوء مؤخرا  إلى تفعيل أو تأسيس هيئات الاقتصادي والتشغيل، مما أهداف النمو 
ة ع متقدم على خارطة إلى موقة، لإنجاح جهود الترويج للاستثمار والدفع بالدولة وطنية أو جهويترويج مستقل

د ـق هذه الأهداف، لابار في تحقيثمات تشجيع الاستويجب التأكيد أنه لتعزيز دور هيئـ .ةالاستثمارات العالميـ
      ﴾6﴿ :يمن الآت

 - .تتناسب مع أهميـة عملهم اـتوفير الدعم الكامل للقائمين عليها والعاملين بها وضمان تمتعهم برواتب ومزاي -
 - .رساتضمـان الاستقلالية الماليـة والإدارية للهيئـة لتسهيل قيامها بالمهام الترويجية المطلوبة وفق أفضل المما

 .إتاحة الفرصة للمشاركة في الندوات والمؤتمرات المتخصصة وتنظيم فعاليات محددة ترتكز على نتائج ملموسة
المعهد العربي  ) الاستفادة من الدورات التدريبية المهنية التي تقدمها منظمات ومؤسسات إقليمية مثل -

الرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار  )يـة ومؤسسات دول (والمؤسسة العربيـة لضمان الاستثمارللتخطيط 
" اوسيـد"ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " يونيـدو" وانكتـاد ومنظمة الأمم المتحدة للتنميـة الصناعية " وايبـا"

  .(" أنيمـا" متوسطية  -ورابطة هيئـات تشجيع الاستثمار الاورو
 : مثل في الترويج والتشجيع للاستثمار ةـة الاستشارية المتخصصـلعالميكات اد من الشر الاستفادة من خبرات العدي -

(IBM Plant Location International,OCO Consulting,GDP Global Development,FT FDI Magazine) 

   :مثلمن خلال بوابات معلومات وشبكات متخصصة  ،الاستفادة من ثروة المعلومات المتوفرة في الانترنت -
FDI Promotion, FDI Net, Investment Compass.))،ةـم والتدريب الافتراضيـة إلى فرص التعليـإضاف. 
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  :دور القطاع الخاص في التشغيل وتكوين القيمـة المضافة  ـ 6
فقد أصبحت ضرورة مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي واضحة ومؤكدة على مستوى الاقتصاد  وعموما  

لال جملة التشريعات القانونية الصادرة خاصة في العشريتين الأخيرتين والمدعمة والمشجعة الوطني، وذلك من خ
 هذه التحفيزات التشريعية التي سوف نحاول أن نعرف مدى تجاوب القطاع الخاص، للاستثمار الخاص

المساهمة في حل التشغيل وبالتالي الإجمالية أو في  ة المضافةـتكوين القيمما يخص مساهمته في  في معها،سواء
 .ةـمشكلة البطال

 

 .unctad.orgwww ،49/71/79. ة والتجارةـم المتحدة للتنميـع الالكتروني لمؤتمر الأمـإستناد لمعطيات إقتصادية من الموق _﴾4﴿
المباشـر في التنميـة العربيـة، حلقـة نقاشيـة مقدمـة ضمن فعاليـات برنامج التربص التدريبي المقـام منى بسيسو، دور الاستثمار الأجنبي  _﴾6﴿

 .6779مـاي  44/40 بالمعهـد العربي للتخطيـط الكويت، الفتـرة
 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل

 

  .مساهمـة القطـاع الخاص في التشغيـل 4ـ6

. 6770ة يوان الوطني للإحصائيات والمتعلقة بالتشغيل والبطالة في سنام بها الدأوضحت الدراسة التي ق        
أي انخفاض نسبة  6772سنة  1.241.000إلى  6776سنة  6.199.777أن عدد البطالين قد انخفض من 

ن عامل يكما توصلت الدراسة إلى أن القطاع الخاص يُش غل حوالي أربعة ملاي ،% 12,3إلى  % 25,7من البطالة 
من إجمالي  % 62,2وأنه امتص نسبة  ،% 59,8أي بنسبة  عامل، 2.291.722من إجمالي  6771سنة 

 .في نفس السنة الموظفين

، تعطي صورة عن التحولات الهامة لعام والخاصا القطاعتوضح أن نسبة التشغيل بين  الإحصائيةإن هذه الوضعية 
للقطاع الخاص والوزن والأهمية ، وفكرة عن الديناميكية الجديدة ةالتي تجري داخل الاقتصاد الوطني بصفة عام

فضلا عن أنها تنبأنا بأن القطاع  .والمكانة التي أصبح يحتلها في مجال التشغيل والتي تزداد كل سنة بصفة خاصة
، سيكون في المستقبل بدون شك أهم قطاع يوفر صاد السوقبدأ يتهيكل ويتطور في إطار اقتالخاص الذي 

والتي يمكن توضيحها من خلال  ،هدته العمالة في هذا القطاعفرص العمل وذلك استناد  إلى التطور الذي ش  
بة الزيادة في عدد حيث قدرت نس. الجدول أدناه، الذي يبين التطور المستمر لليد العاملة في القطاع الخاص

وبالرغم من هذا  إلا أنه ،ر من الضعفإلى أكث 4666/6772لدى القطاع الخاص خلال الفترة ما بين  الموظفين
، فالتقويم ةالنقائص المرتبطة بهذا القطاع قائم بعضالذي ميز العمالة في هذا القطاع، لا تزال هناك التطور 

، فمثلا العمال الأجراء نيزال صعب الانجاز في الوقت الراه الدوري للتشغيل المنظم في القطاع الخاص لا
من إجمالي العمال  % 42ة ـ، لا يشكلون إلا نسب 6771ة ـعامل في سن 246.207المصرح بهم والبالغ عددهم 

 .  الأجراء في القطاع الخاص

 .(6772 -4666) خلال الفترةتطور عدد العمال المصرح بهم في القطاع الخاص  :(46) مـدول رقـج
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 6772 6772 6771 6771 6776 6774 6777 4666 واتالسن
 600.616 999.966 974.070 246.207 270.266 106.691 144.674 194.214 ددـعال

 262.144 270.669 167.402 614.716 462.424 60.026 66.207  ادةـالزي

 156,32 132,96 110,13 60,55 33,06 25,62 07,77  %النسبة 

 :ةـالتاليات ـإلى إحصائيات الهيئ ـاد  تنالباحث اسداد إع: مصدرال
 .6772 ، وزارة المساهمـة وترقيـة الاستثمـار سنـة6771 ةـسن ( CNAS ) ان الاجتماعيـني للضمـالصندوق الوط -
   .6772 سنة (CASNOS)، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء6772 ةـسن رفغرفة الصناعة التقليدية والح -

 

تؤكد سيطرة النشاطات غير الرسمية من في صعوبة تقويم العمالة في القطاع الخاص،  المتمثلة الوضعيةإن هذه 
جهة والشغل غير الرسمي من جهة ثانية وهو ما يشكل خطر حقيقي على الاقتصاد الوطني سواء من حيث 

ل الكبيرة التي تخسرها كل من خزينة الدولة ، أو للأمواةالمنافسة للمؤسسات الخاصة أو العامة المنظم
 6771مؤسسة خاصة سنة  499.777 فقد أحصى هذا الأخير حوالي.للضمان الاجتماعي الصندوق الوطنيو 

 عامل، 246.207 تُش غل
 .ورهـمراحل تطاص و ـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل

 

كما أن عمليات التفتيش التي قامت بها  .مؤسسةوهذا يعني في المعدل ثلاث مناصب عمل مصرح بها في كل 
من العمال الذين  % 12أي  ،عامل 2141، بينت أن 6771مؤسسة خاصة في سنة  2466مفتشية العمل على 

 ﴾4﴿.لدى مصالح الضمان الاجتماعي شملهم التحقيق غير مصرح بهم
 .هذا ما يتطلب التدخل السريـع للدولة للحـد من انتشـار هذه الظاهـرة، أو على الأقل التخفيف منهـاو 
 .القطاع الخاص في تكوين القيمـة المضافـة مساهمـة 6ـ6

ضمن الإطار التشريعي الجديد وما تضمنه من ضمانات  ،الديناميكية الجديدة للقطاع الخاصإن            
، وهو ما يعبر عنه من خلال المساهمة الإجمالية في ةملاحظتها في جميع الأنشطة الاقتصادي وتشجيعات، يمكن

فحصة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة في مختلف فروع  ،ين القيمة المضافة في هذا القطاعتكو 
 إلى 6774سنة  %70,6يث ارتفعت من ح قد زادت خاصة في الصناعات الغذائية،اط الصناعي مثلا  النش

   ﴾6﴿ .6772سنة  % 84,93إلى  6774سنة  % 77,27وصناعة الجلود والأحذية من ،6772سنة  % 80,48
فروع مختلفة في القطاع الصناعي وبصفة عامة يمكننا القول بأن القطاع الخاص خلال هذه الفترة، سيطر على 

 97ا  ـوبنسب تتجاوز تقريب، ةعات النسيجيأهمها فروع الصناعات الغذائية وصناعة الجلود والأحذية وكذا الصنا
المجهودات المبذولة من طرف القطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد على  لنا وهذا يوضح لكل فرع، %

اص، قد دعم مركزه في بالإضافة إلى هذا فإن القطاع الخ .هجات الأجنبية لة المنتالمستوى الوطني رغم منافس
ة المضافة ـه في تكوين القيموعموما فإن حصت. ا  من اختصاصهالتي تعتبر تقليديات الاقتصادية الفروع والقطاع

     :ه الجدول التالي ـوهو ما يوضح ام،ـة بالقطاع العـمقارن رةعت بشكل كبير ضمن هذه الفتة قد ارتفـالكلي

﴿ (.6772 -6777) خلال الفترة حسب الطابع القانوني القيمة المضافة تطور :(67)م ـدول رقـج
*

﴾ 
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 .ينار جزائري ار دـملي : دةـالوح     
 المجموع القطاع الخاص  القطاع العام الطابع القانوني 

 %النسبة  القيمة المضافة %النسبة  القيمة المضافة السنـوات م الإجمالية.ق
1555 457,8 25,20 1356,80 74,80 1814,6 
1552 481,5 23,60 1560,20 76,40 2041,7 
1551 505,0 23,10 1679,10 76,90 2184,1 
1553 550,6 22,90 1884,20 77,10 2434,8 
1554 598,65 21,80 2146,75 78,20 2745,4 
1550 651,0 21,59 2364,50 78,41 3015,5 
1556 651,0 21,59 2364,50 78,41 3015,5 

 .(ONS) اتادا إلى إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيـاحث استنـإعداد الب: المصدر  
 

 .6771 ةـل، سنـة العمـمفتشي _﴾4﴿
 .6772ة ـ، سن(ONS) الديوان الوطني للإحصائيات _﴾6﴿
﴿

*
 .اتـاع المحروقارج قطـخة بالدراسة تأخذ ـة المعنيـة المضافـفإن القيم اه،ـادر المذكورة أدنات المصـادا إلى إحصائيـاستن -﴾

 .ورهـاص ومراحل تطـات الفكرية للقطاع الخـالمنطلق                                                          :  الأول الفصـل
 

إن القيمة المضافة المحققة في القطاع الخاص، وهي نسبة كبيرة كما يوضحها الجدول السابق وذلك إذا ما 
ما ، 2000/6772ة حيث بلغ متوسط نسبة مساهمة القطاع الخاص في تكوينها خلال الفتر ، قورنت بالقطاع العام

 22,82في حين بلغ متوسط النسبة في القطاع العام أدنى مستوياتها في هذه الفترة بما يعادل ،  %77,17 يعادل
ويعود ذلك في نظرنا إلى عدة  ة الاقتصادية الشاملة،مساهمته الجدية في التنميإلا أنها لا تدل على فعالية ، %

 :أسباب منها

وفي غياب الرقابة الكافية والتنظيم، تمكن  يتمكن القطاع العام من مواجهته، ذي لمنظرا للطلب المتزايد وال -
 .ةكانت النوعييعها مهما  وبالتالي ب خاصة السلع الاستهلاكية، جاته،تاص من أن يرفع في أسعار منالقطاع الخ

الإنتاج، فهو يفضل فروع النشاط الاقتصادي التي يفضل القطاع الخاص الاستثمار فيها، وموقعه في عملية  -
 .كبيرة، وعادة ما يكون في المرحلة النهائية من عملية الإنتاج  تالفروع التي لا تتطلب استثمارا

مما اع ملموس بفضل تدعيم الدولة لها، بقاء أسعار المواد الأولية والمواد النصف مصنعة لفترة طويلة بدون ارتف -
 . اجفضة وبالتالي التخفيض في تكاليف الإنتيسمح للقطاع الخاص من أن يمون بها بأسعار منخ

ري النشاط الاقتصادي، كالنقل الب ام فروعـد، قد مكن القطاع الخاص من اقتحـوعليه فإن الإطار التشريعي الجدي
عات التحويلية، الصناعات الغذائية، الخدمات والصحة، ن، والصناكات التأميوك وشر والبن والجوي والبحري،

   . الخ...موالتعلي ة، البنـاء،الفلاح

 اع، قد شهدت نموا كبيرا، خاصة في الفترةـهذا القط إلى أن عدد مؤسسات در الإشارةـاق، تجـهذا السيوفي 
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حسب تصريـح وزيـر المؤسسات  ،6770ة ـالخاصة في سنة ـرة والمتوسطـغ عدد المؤسسات الصغيـأين بل، الأخيرة
بالإضافة إلى . مؤسسة خاصـة 661.612ما يعادل ، "مصطفى بن بـادة  "سيـد ة والصناعات التقليدية الـالصغيرة والمتوسط

د ـم العديـق، رغـر في الأفـبدأ يظه اقتصادياط ـاط حرفـي خاص، وما هو إلا دليل على أن هناك نشنش 442110
جميـع  ي أنطنـي، فهذا الوضع الجديـد لا يعنميـز المحيـط الاقتصـادي الو ا زالت تـمن الصعوبات التي م

زمات الخاصـة بتشجيع الاستثمار الخاص، بدأت تعمل بصورة منتظمـة وواضحـة لدى جميـع المتعامليـن يالميكان
. لاصـة فيما يتعلـق بعمليات التمويل، خعدة عراقي فإجراءات تشجيع الاستثمار لا تزال تواجـه. الاقتصاديين

فالمسؤولين عن البنوك  .اللدولة ولم تتحرر بعد من نفوذه ةفالبنوك والمؤسسات الماليـة لا تزال تحت سيطرة عاليـ
ة وهو ما أدى إلى عـدم الفعاليـ. ـاصلا زالوا يترددون عند تمويل الاستثمارات، خاصة استثمارات القطاع الخ

 .للقوانين والنصوص على أرض الواقـع  ةلكليا
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 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                   :              الثانيالفصل 
 

 :الثانـيالفصـل 
 . نيـاد الوطـها على الاقتصر  ولات الاقتصادية وأَثـالتحـ  

 

ما لتحول السريع إلى اقتصاد السوق و بارزة تكمن في اة و كبير   اقتصادية يشهد العالم تغيرات وتحولات          
ة ـخاصة الدول الناميو  ،ه التغيرات العديد من دول العالمقد شملت هذو  ،ه من تحرير في النشاط الاقتصاديـقيراف

ادة النظر في ـومن أجل ذلك أجبرت هذه الدول على إع ،في فترات سابقـة التي تبنت نظام الاقتصاد المركزي
انعدام ة أدت إلى المزيد من التسيب والفساد و ـيمنلا سيما أن هذه الهلقطاع العام في مختلف المجالات و ة اهيمن

 .حسب تقييم أغلب الاقتصاديين والخبراء والباحثين في شؤون اقتصاديات الدول النامية الكفاءة الإنتاجية
ة ـتمثلت من جه ،إدخال بعض الإصلاحاتة مؤخرا نحو ـقد اتجهت معظم حكومات البلدان الناميام فـبشكل عو 

من جهة أخرى عملت على تطبيق سياسة و  ،العام بهدف الفصل بين الملكية والإدارة م القطاعـفي إعادة تنظي
ا كل ـادة رسم الدائرة التي يعمل فيهـي تتمثل في إعـولا شك في أن نقطة البداية في الإصلاح الحقيق. صةصو الخ

الجزائر ليست  نفإمعروف ومن ال .ذلك في إطار ما يسمى باقتصاد السوقع الخاص و ام والقطا ـقطاع العمن ال
بعيدة عن هذه التحولات الاقتصادية، والتي أثرت في مسـار واتجـاه تسيير الاقتصاد الوطني عبر مراحل تطوره 

لتخلي عن بعض الأنشطة ة التي حققها القطاع العام، عملت الحكومة على اـبالنظر إلى النتائج السلبيف المختلفـة،
وزيادة على  .ر في تسيير وتكوين المؤسسات العموميةـالاقتصادية لصالح القطاع الخاص أو محاولة إعادة النظ

ة إعطاء مساحة أكبر للقطاع ـن لعوامل أخرى داخلية وخارجية فرضت على الدولإالنتائج التي تم تسجيلها ف
ويهتم هذا الفصل  .صصة القطاع العامو عتباره طريقة تؤدي إلى خالخاص في الاقتصاد الوطني، وهذا ما يمكن ا

بدراسة تأثير أهم التحولات الاقتصادية الخارجية والداخلية منها على تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى 
دور ومساهمة القطاع الخاص في تنمية وتطوير هذا الاقتصاد، وحتى يتم دراسة ذلك وجب علينا في البداية 

عملية التحول من طاء نظرة حول المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري، بما يسمح لنا من معرفة دوافع إع
ثم بعد ذلك نبحث في الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الجزائر بنوعيها الذاتية على . القطاع العام إلى الخاص

الإصلاحات الاقتصادية  ة فيـوالموضوعية المتمثل. الاقتصاد الوطني ميزت اعتبارها أهم التحولات الداخلية التي
لنعرف من خلال تقييمها تأثيرها . ت التمويل الدوليئامن هي زاـفي إطار برنامج التعديل الهيكلي التي كانت بإيع

مع التركيز على ظاهرة العولمة  العالميـة حولات الاقتصاديةشير لأهم التن ومن ثم. على الاقتصاد الوطني
  :ةـالمباحث الثلاثة التالي من خلالوسوف نتطرق إلى هذه النقاط  . ية بصفتها أهم العوامل تأثيرا  الاقتصاد

 .اصو القطاع الخنح مراحل تطور الاقتصاد الجزائري ودوافع التحول: المبحث الأول -1
 .في الجزائـر ةـات الاقتصاديـالإصلاح : المبحث الثاني -2
 .الاقتصاديـة الخارجيـة على الاقتصـاد الوطـني أثر التحولات: المبحث الثالث -3
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 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني:                                                                 الفصل الثاني
 

 .الجزائـر  في تغيير الملكيـةودوافع  نيالوطتطور الاقتصاد  مراحل :المبحث الأول
    

 دة أنواع للتسيير،ـ، وبالتالي بعلدة مراحـذ الاستقلال إلى يومنا هذا بعـر الاقتصاد الجزائري منـلقد م        
تطورت وفقـا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ووفقـا لنوعيـة الطبقـة المسيطرة في السلطـة، على أسـاس أن 

      . الدولـة الجزائريـة المستقلـة الاقتصـاد الوطنـي نشـأ وتطـور مـع نشـوء وتطـور
ي كان موجود ما بين مختلف الفئـات ة في الصراع الذـة السائدة والمتمثلـة للوضعيـرة ونتيجـفبعد الاستقلال مباش

تأثرت  .ا الاستعمار الفرنسيـة للأوضاع التي خلفهـرة، نتيجـة واجتماعية كبيـة اقتصاديـام أزمـالاجتماعية، وأم
وعـوضه  ،جي والاستهلاكي الإنتا االذي شـوه نموذجه. خلال فترات طويلـة من تداعيات هذا الأخيرر و الجزائ

 . ةسواق الأوروبية وخاصـة الفرنسيـر للأبنموذج إنتـاجي يستجيب أكث
حيث نجد اقتصاد هش مبني على استغلال  ،هذه الوضعية اتضحت أكثر بعد السنوات الأولى للاستقلالإن 

ة الكروم، ـة خاصة في زراعـالمتمثل ةة التجاريـام وانتشار الزراعـواد الخـه نحو تصدير المـة ومتجـيالمواد الأول
 .ة نحو الخارجـة مباشرة بتسويق المواد المنجميـة لها علاقـة، ووجود منشآت قاعديـدة صناعيـوانعدام قاع

وا من المعمرين والأجانب، والذين ـة كانـسوالمراكز الحسا بالإدارةمن العاملين  %09ر من بالإضافة إلى أن أكث
حيث غادر خلال ستـة  ة،ـغادروا مناصبهم مباشرة بعد الاستقلال تاركين وراءهم مؤسسات ومزارع وإدارات مهم

 ﴾1﴿.ألف شخـص 099ر حوالي أشه
تصادية وذلك اة الاقـتزيد من درجة تدخلها في الحي أنة ـة الجزائريـا على الدولـوفي ظل هذه الظروف كان لزام

ة في النشاط ـوبالفعل ازداد تدخل الدول. اـر هيكل اقتصادهـقصد تغيي ام،ـة القطاع العـبتوسيع حجم أو رقع
ة الاقتصادية والاجتماعية خلال فتـرة السبعينيات، واختارت ـة خطـط التنميـمع بداي ا  ـالاقتصادي وأصبح منظم

ة ـومع بداي. مؤسسـة العامـة في البدايـة كأداة لتنفيـذ هذا النموذجلذلك نموذج الصناعات المصنعـة، كما اختارت ال
ار ـوفي هذا الإط ة التسعينيات أدخلت تغيـرات جديـدة على أسلوب إدارة الاقتصاد الوطنيـات وحتى بدايـالثمانيني

ة ـحتى بدايه ـاد الجزائري ومميزاتـوب إدارة الاقتصـهذا المبحث على تطور أسلوء من خلال ـسوف نسلط الض
ول مدى تأثير ـح، وكذلك اصـو القطاع الخـول نحـة التحـرة حول دافعيـون فكـكوذلك حتى ن  . اتيالتسعين

ـاص في ا بصفـة عامـة وعلى الدور التنموي للقطاع الخلتي مرت بها الجزائر على اقتصادهالتحولات الاقتصادية ا
بصفة  تطور أسلوب إدارة الاقتصاد الوطنيل ناعرضأن  هو ه،ـوما تجدر الإشارة إلي .ةهذا الاقتصاد بصفـة خاص

المؤسسات  أن على اعتبار. رـتتبـع تطور تسيير المؤسسات الاقتصادية في الجزائسوف يتم من خلال ، عامـة
ة الاقتصادية ـفهي المحرك الداعم لوتيرة التنمي .في العالم الاقتصادية تمثل الأساس الذي يبنى عليه كل اقتصاد

ة، والمواكبة لكل التحولات الاقتصادية سواء الداخلية على مستوى الدولـة أو ل مراحلها وبرامجها المختلففي ك
 . الخارجية أي على المستوى الدولي

 

 .39.، ص1001 رـاشر، الجزائـ، بدون ن"ة ـة المؤسسات العموميـة الاقتصاديـاستقلالي" د أوكيل، ـسعي  _﴾1﴿
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 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                      :           الفصل الثاني
 

 .مراحل تطور المؤسسـة الاقتصادية الجزائريـة:  المطلب الأول
وما  من جهة، التي تعيشها الجزائر على غرار باقي دول العالم العالمية في ظل التحولات الاقتصادية           

ة على مستوى الاقتصاد الوطني خاصة على مستوى مؤسساتنا الاقتصادية من مختلف آثارتغيرات و عنها من  رانج
هذه  ةواكبفي دعم مسار التنمية بشكل فعال ومفإن هذه الأخيرة مدعوة الآن لتلعب الدور الأساسي . ةـجهة ثاني

 ولا شك في أن هذه المؤسسات. الأسواق المحلية والدولية مستواها التنافسي في من رفعال عن طريقالتحولات 
قد شهدت منذ نشأتها إلى يومنا هذا العديد من التغيرات على مستوى وظيفتها، هيكلها  الاقتصادية بالجزائر،

لم تكن وليدة الصدفة، إنما  عديدة، ة من الإصلاحات عبر مراحلوخضعت إلى جمل ،إلخ...التنظيمي وتسميتها
جعلتها تمر من اقتصاد موجه مبني على الملكية  .حتمية أوجبتها مجموعة من التحولات الاقتصادية هي نتيجة

ة إلى اقتصاد السوق المشجع للملكية الخاصة، المحفز على تحسين كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات ـالعام
طور الاقتصاد الوطني بشكل وحتى نتمكن من مسايرة ت. ةاجهة مثيلاتها في الأسواق المحليـة والأجنبيبهدف مو 

لمؤسسات عام، ومعرفة مكانة القطاع الخاص فيه بصفة خاصة يجب استعراض تطور المسار ألتسييري ل
الذي منه يتم تقييم مدى توسع يمثل المعيار  ،، على اعتبار أن هذا النوع من المؤسساتالاقتصادية الجزائرية

 . الخاصة في الاقتصاد الملكية
 .( 1016 -1012 ) يييـر الذاتمرحلة التس ـ 1

يشكل التسيير الذاتي تجربـة مفروضة من الواقع والظروف التي ميزت الجزائر بعد الاستقلال، حيث            
وجدت هذه الأخيرة نفسها في وضعيـة أقل ما يقال عنها أنها أزمـة متعددة الأوجـه، شملت كل المستويات سواء 

فقد قام المعمرون الأوروبيون بمغادرة الجزائر تاركين وراءهم  ،﴾1﴿ ثقافيـة أو غيرهاالاقتصادية أو الاجتماعية أو 
المزارع والمؤسسات التي كانـوا يديرونها وذلك بعد تخريبها وتعطيل الآلات وحرق المستندات والوثائق بهدف 

   .خلق مشاكل أمام الدولـة الجزائرية المستقلة حديثـا  
تحرك العمال الجزائريون بصورة تلقائية نحو المزارع والمؤسسات الشاغرة بهدف وأمام هذا الوضع المتأزم 

مواصلة الإنتاج وتسيير المؤسسات رغم المصاعب التي تعترضهم، مما أدى إلى تجسيد نمط جديد للتسيير 
 22وم ، هذا الأخير الذي تمت تزكيته من قبل القيادة السياسية آنذاك من خلال مرس"بالتسيير الذاتي"يعرف 
1012مارس 

كات منع تحويل ملكية ممتلالذي وجاء المرسوم كنتيجة لانعكاسات الوضعية السائدة، و  ،﴾2﴿
ا على الاقتصاد الوطني حفاظ. ، إلى الملكية الخاصة...تعقاراالمعمرين سواء كانت مؤسسات، مزارع، أموال، 

صيغة التنظيمية للمزارع والمؤسسات وفي هذا الإطار أصدرت عدة قرارات تحدد ال. وتكريسا للقطاع العام
 ﴾3﴿:ـا  وتمثلت فيذاتي المسيرة

 

 .111 ص، 1000 الجزائـر، الطبعـة الأولى،ر، ـة للنشـة، دار المحمديـاد المؤسسـر دادي عدون، اقتصـناص  _﴾1﴿
ة والدور ـات الخوصصـدولي حـول اقتصاديى ـالإصلاحات في المؤسسات العموميـة الجزائريـة بين الطموح والواقـع، ملتق زة،ـمحمد بوه _﴾2﴿

 . 92 ص ،2991 أكتوبـر 93/91في  فـة فرحات عبـاس سطيـالجديـد للدولـة، جامع
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الاقتصادية  الإصلاحاتول ـالملتقى الدولي ح ة الاقتصادية،ـفي مجال إصلاح المؤسسات العموميالجزائرية  ةـالتجرب ،لعلي بوكميش _﴾3﴿
 .93 ص ،2996 وانـج 11/12في  نات، الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، المكتبة الوطنية، الجزائرة واقع ورهاـفي ظل العولم

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني:                                                                 الفصل الثاني
 

بتشكيل لجـان التسيير الذاتي داخل المؤسسات الصناعية والمنجمية  المتعلق 1012نوفمبر  23قرار  -
 .والحرفيـة

 .الخـاص بحمايـة الأملاك السائبـة من النهب 1013مـارس  10قرار  -
 ة التسييرـولجن العماليام ـالمجلس العو مجلس العمال : الذي ينص على تأسيس 1013مارس  20قرار  -

 .المديرو 

مؤسسة كانت موجودة  1601لسابقة في الوحدات الصغيرة الحجم، حيث أنه من بين وقد انحصرت القرارات ا
بقية و عامل،  0699مؤسسة تشغل  316لا يمس التسيير الذاتي سوى  ،﴾1﴿ عاملا 01999قبل الاستقلال تشغل 

سيرة وكون المؤسسات الم. الكبيرة الحجم بعيدة عن هذا النمط من التسيير الصناعات التحويلية بمؤسساتها
ذاتيا كغيرها من المؤسسات في علاقة تأثير وتأثر مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي، يمكن القول أن لهذا 

ككل وجعلته الاقتصاد الوطني   والتي أثرت بدورها علىالأخير دور هام فيما آلت إليه وضعية هذه المؤسسات، 
ت الأجنبية الاستثمار في القطاعات الحساسة مثل بالإضافة إلى احتكار الشركا. بالركود والجمودخلالها يتميز 

قطاع المحروقات وذلك بموجب اتفاقية إيفيان، مما جعل القطاع المسير ذاتيا لا يشارك بصورة فعالة في تنمية 
لم يدم طويلا نتيجة بروز العديد من الصراعات بين العمال وهو ما جعل هذا النوع من التسيير . الاقتصاد الوطني

وبهذا تحولت معظم  .ةـ، وسارعت الدولة في التقليل من انتشاره عن طريق قرارات التأميم المختلفوالإدارة
ة ـإلخ، تحت المراقب...ؤدي وظائفها الأساسية كالإنتاج والتوزيع ذاتيا إلى شركات وطنية تالمؤسسات المسيرة 

 .ط من التسيير في القطاع الفلاحيـالنمالمباشرة للدولة وأجهزتها، وأصبح العمال فيها موظفين، بينما بقي هذا 
خلال مرحلة التسيير  إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو غياب دعم الدولة للملكية الخاصة أو القطاع الخاص 

توسع المن القوانين والمراسيم التي تحد من  مجموعةفقد تم صده بالذاتي للمؤسسات الاقتصادية في الجزائر،
   .هـفي ملكيت

 .( 1011-1016 )ـة الشركات الوطنية والتخطيط المركزي مرحل ـ 2

ان المجتمع الجزائري، وقد  ـول جذري في كيـة تحـة نقطـبمثاب 1016جوان  10د التصحيح الثوري في ـيع          
ه على الجانب السياسي، ليتحول فيما بعد إلى تصحيح اقتصادي واجتماعي يهدف إلى ـان منصبا في بدايتـك

ة من ـد من القوانين، سعت الدولـة بصدور العديـه، وقد تميزت هذه المرحلـجيات الشعب بمختلف فئاتق حاـتحقي
ال العمل وغيره من المجالات الأخرى، وتحد من ـم مجـقوانين جزائرية تنظ ةـة خلق منظومـا إلى محاولـخلاله

ة ـة مبنياتيجية اقتصاديعلى إستر  تأعتمدو . دة للبلاـاة الاقتصاديـولا تخدم الحي القوانين التي كانت سائرة المفعول
فابتداء من هذه  .الاقتصادية باعتبارها قاعدة لهذا الأسلوبلعام وقائمة على مركزية القرارات على تدعيم القطاع ا
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من خلال القيام بعملية التأميم لقطاع البنوك وشركات التأمين  رساء طريق التنمية اللارأسمالية،المرحلة، بدأ إ
ة ـخاصة مع تطبيق الثورة الزراعية في سن ة والنقل والأراضي،مناجم والأملاك العقارية والشريكات الأجنبيوال

 زيـادة حجم وهو ما انعكس بشكل واضح على ،1011
 
صة والدور خوصول اقتصاديات الة، الملتقى الدولي حالات الخوصصاء واحتميجـاني بالرقي، المؤسسات العمومية بين إمكانيات البقت _﴾1﴿

 .91، ص 2991 رأكتوب  93/91في  فات عباس سطية فرحالجديد للدولة، جامع
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني:                                                                 الفصل الثاني

 

في سنة  % 65,42إلى ام في الناتج المحلي استثمارات الدولة، حيث ارتفعت حصة مساهمة القطاع الع
1010

حيث تمحورت أهدافها . المعالمفإستراتيجية التنمية في الجزائر خلال هذه المرحلة كانت واضحة . ﴾1﴿
لذا فقد شرعت السلطات ة، ـوكذا محاربة مشكلة البطال .ة للمواطنينـحول ضرورة تحسين مستوى المعيش

 ة،الوطنيالتنموية ة المخططات ـ، عن طريق انتهاج سياس1011 ة ابتداء من عامـالجزائرية في تطبيق خطط التنمي
وبعده  (1019/1013)ثم المخطط الرباعي الأول  (1011/1010) أو التمهيدي من المخطط الثلاثي إنطلاقا  

اذ اتخة لتنسيق عملية ـكمحاولة من الدولهذه المخططات  جاءت  ، وقد(1011/1011) المخطط الرباعي الثاني
 القرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل حتى تتمكن من إجراء مراقبتها على بعض المتغيرات الأساسية

والتصدير وتوفير مناصب  دفي اقتصاد البلد كالدخل والاستهلاك والاستثمار والادخار، إلى جانب قيم الاستيرا
 :از كمايليـإيجة بـم خصائص هذه المخططات التنمويويمكن استعراض أه .العمل

  :(1011/1010) المخطط الثلاثي أو التمهيدي 1ـ 2
ة بالنظر إلى الانخفاض الكبير في الموارد الماليـة، تماعية صعباجة و ء هذا المخطط في ظروف اقتصادياـج
 ةدام الإطارات الكفأاز الإنتاجي بسبب إنعنتاج الوطني لضعف التحكم في الجهالاتدهور حاد في مستويات و 

إلى تحقيقها هو خلق أكبر عدد ممكن من  يتطلعلذا فإنه من بين الأهداف التي و  .ةـة للبطالـمعدلات المرتفعالو 
الرفع من حجم الصادرات الوطنية إلى  بالإضافةالوظائف في حدود ما تسمح به المردودية العامة للمؤسسة، 

  .لال الواردات في المستقبلحالحاجات الاستهلاكية من المواد المصنعة بشكل يتحقق فيه إ وإشباع
الأساسية لهذا المخطط هي إعداد المقدمات الضرورية للمخطط الرباعي، أي  إن ما يمكن تاكيده هنا ان المهمة

لذا فإنه و  ،ةـفي إطار إستراتيجية التنمية في السنوات الموالي الاتجاهاتأنه كان عبارة عن محاولة لتحديد بعض 
أما  رع،نشطة لكل فلا داخل الأالتناسق بين الفروع الاقتصادية و كذا قتصادي الكلي و مشكلة التوازن الالم يطرح 

 كان للقطاع الصناعيدينار؛   مليار 0فكانت في حدود  للاستثمارات المخصصة ةـمن  ناحية الاعتمادات المالي
 الاقتصاد الوطني احتياجاتوذلك تماشيا و ة للمخطط، الثلاث السنوات بشكل متصاعد خلال هامن الحصة الأكبر

.  
  :( 1019/1013 ) المخطط الرباعي الأول 2ـ 2



  -63- 

أن يمكن ولى ويتضح من خلال أهدافه الرئيسية التي جاء المخطط الرباعي الأول لتعميق اختيارات الخطة الأ
تطوير الصناعات القائدة لعملية النمو وكذا .تدعيم وتطوير القاعدة المادية للاقتصاد الوطني رها فيتصخن

 ﴾2﴿ .إعتماد مبدأ اللامركزية لتحقيق التوازن الجهوي إلخ، وأخيرا  ...الاقتصادي،كالصناعات الميكانيكية، الكهرباء

عدة  مليار دينار للقطاع الصناعي، 1,3مليار دينار؛ منها  21,16الذي خصص له  وقد صادف هذا المخطط
الأمر  ،1011بالأخص البترولية منها سنة ية، و للمنشآت الأجنب ىالتأميم الكبر أحداث هامة نذكر منها عمليات 

 .تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وكذا بدايـة الذي سمح للجزائر بالتحكم أكثر في مواردها الاقتصادية
 

Abd Elhamid Ibrahimi, l’economie algerienne, opu, Algérie, 1991, p 41.
 _﴿1﴾ 

ص ،1000خطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائرمحمد بلقاسم حسن بهلول، سياسة ت _﴾2﴿
261. 

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني:                                                                 الفصل الثاني
 

 :( 1011/1011 ) المخطط الرباعي الثاني 3ـ 2
ال الصناعي، حيث نلاحظ أن ـة، وبالأخص في المجـيهدف هذا المخطط إلى تدعيم المكتسبات المحقق

رة، الشيء الذي يترجم ـاع مستمر وذلك بسبب تضاعف مداخيل الجزائر خلال هذه الفتـمعاملات التراكم في ارتف
مرات عن المخطط  19من مرات عن المخطط السابق وبأكثر  1ة بأكثر من ـتضاعف الاعتمادات المالي

فكانت عبارة عن مرحلة  1010/1010ة ـأما الفترة المتبقي. مليار دينار 119ه ـالتمهيدي، إذ بلغت إعتمادات
ميدانية  مما يعني وجود مشاكل ،ةـة تهدف إلى القضاء عن التأخر المسجل في مشاريع المخططات السابقـانتقالي

 .نظريـةحقيقيـة لتجسيد القرارات والأطروحات ال
المعتمدة ضمن الإستراتيجية التنموية التي ميزت  وبالرغم من الزيادة الكبيرة والسريعة في حجم مبالغ الاستثمارات

ا بين القطاع العام والقطاع الخاص، ة ما عرف تفاوتا  فيما بين القطاعات، خاص، إلا أن توزيعههذه المرحلة
ة روز المؤسسات الوطنيخلال مرحلة بة الاقتصادية ـستراتيجية التنميالقطاع العام في إ هـوزن الذي احتلال ولتوضيح

ة كل من همور حجم الاستثمارات ومدى مساارنته مع نظيره الخاص في مجال تطن مقزي، يتعيوالتخطيط المرك
 : اليالقطاعين في الناتج المحلي، كما يوضحه الجدول الت

 

 .(1010 -1011) اعين العام والخاص خلال الفترةتطور حجم الاستثمارات في القط :(21)م ـدول رقـج

 السنـوات
حجـم إجمالي 

 الاستثمارات
 القطـاع الخـاص  اع العـامـالقط

 %النسبة  حجم الاستثمارات %النسبة  حجم الاستثمارات
7691 3409,6 1871,9 54,90 1537,7 45,10 
7691 4715,3 2550,3 54,09 2165,0 45,91 
7696 6165,4 3188,4 51,71 2977,0 48,29 
7611 8160 5243,0 64,25 2917,0 35,75 
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 .مليون دينار جزائري :الوحدة
 

Source : Ahmed Benbitour ,l’Algérie au-troisieme millénaire ,Edition Marinoor ,Annexe Nº 
02  

               Algérie1998. 
 

 

 

 .يرها على الاقتصاد الوطنيالتحـولات الاقتصادية وتأث:                                                                 الفصل الثاني
 

إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع العام خلال هذه المرحلة قد تزايدت بصورة  (21) رقمتشير بيانات الجدول 
 1011مليون دينار جزائري في عام  1871,9حيث ازدادت قيمة الاستثمار في هذا القطاع من . مستمرة وسريعة

ة وصلت نسبو  ،مرة 21 أي تضاعفت بأكثر من، 1010ئري في عام مليون دينار جزا 50732,6 ةـإلى قيم
بينما نجد حجم استثمارات القطاع الخاص  , % 94,96ه ي ما معدلالاستثمارات في القطاع العام إلى الإجمال

إلا أنها خلال . قيمة الاستثمارات في هذا القطاع خلال نهاية الستينيات ، فتزايدترةكانت على وجه العموم معتب
ويرجع ذلك إلى  .امـة مع قيمة الاستثمار في القطاع العـة مقارنـالاستثمارات ضعيف ةـت قيمكاند السبعينيات  عق

ه ـة المتمثل في التوجـار المنهج السياسي للدولة المستقلـة التأميم واختيـة منها عمليـخاص الأسباب المذكورة سابقا
أما عن مدى مساهمة   .امـنتاج من خلال القطاع العة لوسائل الإـامم على الملكية العـع اشتراكي قائـاء مجتمـإلى بن

 :يمن خلال الجدول التال هـفيمكن توضيح الإجمالي كل من القطاعين في تحقيق الناتج المحلي

 -1010) الفترةق في القطاعين العام والخاص بالمحق الإجمالي الناتج المحلي :(22)م ـدول رقـج

1010). 
 .جزائريينار د ونملي :الوحـدة     

7617 8342,4 6323,1 75,80 2019,3 24,20 
7611 9811,3 8349,1 85,10 1462,2 14,90 
7611 12417,5 10475,7 84,36 1941,8 15,64 

7611 17734,7 14303,8 80,65 3430,9 19,35 

7611 24503,5 22298,8 91,00 2204,7 09,00 

7619 30768,4 24763,2 80,48 6005,2 19,52 

7611 53424 50732,6 94,96 2691,4 05,04 

 القيمة الإجمالية السنـوات
 القطـاع الخـاص  اع العـامـالقط
 %النسبة  الناتج المحلـي %النسبة  الناتج المحلـي

7696 18474 5872,0 31,79 12602,0 68,82 
7611 21210,2 7008,8 33,05 14201,4 66,95 
7617 21628,2 8895,8 41,13 12732,4 58,87 
7611 26521,8 12352,2 46,57 14169,6 53,43 
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Source : Ahmed Benbitour, l’Algérie au-troisieme millénaire, Edition Marinoor ,Annexe Nº 

02 Algérie1998. 
 

ا اتجن .(1012 -1010)ق خلال الفترة القطاع الخاص قد حق يتبين أن, (22)من خلال بيانات الجدول رقم 
وهذا يعكس أهمية القطاع الخاص في الاقتصاد الجزائري خلال تلك  .القطاع العام ناتج فاقت مساهمة امحلي
 الإجمالي في تحقيق الناتج المحليام ـمن بين أسباب ضعف مساهمة القطاع الع،رـولكن في حقيقة الأم. الفترة

  تكمن في أن
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني:                                                                 الفصل الثاني

 

ل الطاقة الإنتاجية هذا بالإضافة للضعف المسجل في استغلا. العديد من مشاريع القطاع العام بقيت قيد الإنجاز
بلغت نسبة استعمال الطاقة الإنتاجية في المؤسسة  1010ففي عـام . في المؤسسات العامة التي إكتمل إنجازها

أما المؤسسة الوطنية . 1013عام  %94,2  وازدادت هذه النسبة إلى % 62,5للصناعات الكيمياوية إلى الوطنية 
إلى  رتفعتوا % 55,4  ب 1010لعام  الإنتاجيةنسبة استعمال الطاقة  للتسيير وتنمية الصناعات الغذائية فبلغت

1013في عام  77,4%
في الناتج المحلي  قدرت نسبة مساهمة القطاع العام 1013في عام  الملاحظ أنهو  .﴾1﴿

حيث استمر  .% 48,72 ب وهي نسبة أكبر من نسبة مساهمة القطاع الخاص والمقدرة % 51,28 ب الإجمالي
أما في القطاع الخاص  % 59,22 ةـبلغت خلال هذه السن، و 1010ة ـام حتى سنـة مساهمة القطاع العتفوق نسب

وعليه فإنه يمكننا القول بأن هذه المرحلة من تطور الاقتصاد الجزائري، قد تميزت عموما  .%40,78  ب فقدرت
كما أن . وسيلة للتنمية الاقتصاديةبتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بصورة مباشرة لضمان تنظيم الاقتصاد ك

ة ة لهذا جعلتها أداآمالا  كبيرة على المؤسسات العامة علقت نمية الاقتصادية خلال هذه المرحلإستراتيجية الت
المحلي مقارنة ة القطاع الخاص ما يمكن استنتاجه هو ضعف إمكانيغير أن . ةلتحقيق أهداف مخططاتها التنموي

صورة واضحة في كانيات القطاع العـام المدعم باستمرار من الدولة، لذا لم يدمج بة وبإمبالطموحات التنموي
بالإضافة . 1011اني لسنة ، رغم وجـود قانون الاستثمار الثذ المخططين الثلاثي والرباعي الأولالمساهمة في تنفي

رغبة . وخاصة الفرنسي إلى ذلك فإن هذه المرحلة كانت تتميز أيضا بتأميم الشريكات ذات الرأس مال الأجنبي
اص ـمما أدى إلى تقلص استثمارات الرأس مال الخ. ة في ذلك لاستكمال استقلالها الاقتصاديمن الدول

 .الأجنبي
 .( 1009 -1011 ) مرحلـة التسيير الاشتراكي للمؤسسات ـ3

7611 30502,6 15655,6 51,28 14877,0 48,72 

7611 47592,2 27211,9 57,18 20380,3 42,82 

7611 49974,9 26948,3 53,92 23026,6 46,08 

7619 60782,9 35787,7 58,88 24995,2 41,12 

7611 72752,9 43101,4 59,24 29652,5 40,76 

7611 89499,6 52998,7 59,22 36500,9 40,78 
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الشعب وإلغاء التفاوت  ة الوطنية وتحسين ظروفـلقد تبنت الجزائر الاشتراكية كوسيلة لتحقيق التنمي           
الطبقي بين أفراده وذلك من خلال القضاء على النظام الرأسمالي القائم على الاستغلال، ويتميز النظام الاشتراكي 
عموما بمركزية التخطيط الشامل وإتخاذ القرارات، أما في الجزائر فهو يحمل صفات خاصة تجعله ينفرد عن 

م يسمح بوجود قطاع خاص جد هام، ويرفض الصراع بين طبقات المجتمع،  الأنظمة الاشتراكية الأخرى، فهو نظا
الجزائرية نوعا جديدا من المؤسسات ومن خلاله عرفت . كما يتميز بواقعيته فهو ممارسة قبل أن يكون نظرية

التسيير في هذه المرحلة، وذلك للحد من سلبيات التسيير السابق الذي ساد قبل قانون التسيير الاشتراكي، 
ه مطلقة في المؤسسات الوطنية وفتح المجال أمام المشاركة ـوالقضاء على البيروقراطيين الذين يتمتعون بسلطة شب

العمالية في التسيير، إلا أنه تعرض للعديد من للمشاكل أدت في الغالب إلى عدم نجاح نظام التسيير الاشتراكي 
         ﴾2﴿:ا يليـمفي للمؤسسات الوطنية، ويمكن إيجـاز جملـة أسباب الفشل

ة العلاقات بين مستويات اتخاذ القرارات داخل الشركة من جهة، ومع المستويات الأعلى جمود وعدم مرون -
 .ةـثاني مثل الحكومة والجهاز المركزي للتخطيط والوزارة من جهة

 

﴿1﴾ _
 .211 ص، 1002ات الجامعيـة، الجزائـر ـط، المطبوعـالتجربـة الجزائريـة في التنميـة والتخطيو، ـف بن أشنهـعبد اللطي 

 .31 ص ،سابـقسعيـد أوكيـل، مرجـع   _ ﴾2﴿
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني:                                                                 الفصل الثاني

 
ج مجلس العمال والإدارة معا  عن الإطار العـام المحدد غياب الأطر والهياكل التي تضمن على الأقل عدم خرو  -

 .وعن أهداف الشركـة،وإزالـة التناقضات الموجودة بين أفراد المؤسسـة حتى يتفرغوا لتحقيق هذه الأهداف
من طرف   ا من التخصص والحرفيةـة، يتطلب نوعـة بالتسيير اليومي للشركـور المتعلقـة بعض الأمـطبيعـة ونوعي -

 . ة أو للتصويت عليها من طرف كل العمالـلا يمكن طرحها للمناقشات العام أي ،كفاءات عاليـة
، هل ةهدها الاقتصاد الجزائري عبر مراحل التسيير المختلفوعليه فقد ساهمت كل هذه الظروف والنقائص التي شَ 

  :يا يليمكن أن نذكر أبرزها فيمو  .في خلق العديد من الآثار السلبية عليه
التي تمتص  لعمالمصاريف ا كارتفاعة  ـتدهور الهيكل المالي للمؤسسات العامة، بسبب ارتفاع الأعباء المختلف -

التكاليف الإضافية للاستثمارات الناتجة وهذا ما أدى إلى ارتفاع ، الاستغلالمن نفقات  % 09إلى % 19من 
دينار مليار  110 ب عجزا  ماليا قدر 1010في عام  سجلت المؤسسات العامة فمثلا   عن التأخير في الانجاز،

 ﴾1﴿.يجزائر 
زيادة ة، و وقراطية في إتخاذ القرارات من جه، أدى إلى تفشي البير الجزائرية ةالحجم الكبير للمؤسسات العام -
 .رى، مما أضعف معدل استخدام الطاقـة الإنتاجية لهذه المؤسساتة أخلطلب على القروض الخارجيـة من جها
تهميش القطاع الفلاحي وتخصيص أغلب التمويلات للقطاع الصناعي، الأمر الذي جعل الجزائر تعرف تبعية  -

 ﴾2﴿. مليار دولار لإستراد المواد الغذائية فقط 2,5غذائية خطيرة لفترات طويلة، وأصبحت تدفع سنويا  أكثر من 
الذي بلغ عدد مناصب  ،طاع الإدارةلاسيما في قة، ظهور فائض في حجم العمالة داخل المؤسسات العام -

ة ـمناصب العمل في القطاعات الاقتصادية والبالغ منصب من مجموع ألف 611ما يقارب  1011العمل فيه عام 
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 191غ عدد مناصب العمل في القطاع الصناعة لنفس السنة في حين بل .% 22ة ـألف منصب أي بنسب 2.101
 وذلك رغم. ةـإجمالي مناصب القطاعات الاقتصادية لنفس السن من % 16,1ألف منصب، أي بنسبة لا تتجاوز 

 ﴾3﴿. ةـة التي خصصت لقطاع الصناعالمبالغ الهائلـ
يمكن القول أنه رغم تعدد أنواع وأعداد المؤسسات المسيرة اشتراكيا  في ما بعد، إلا أن نتائجها لم تكن في و 

السبب يرجع و  ،نموية التي كانت تنتظرها الدولة منهاولم تحقق الأهداف الت .مستوى الإمكانيات التي رصدت لها
سياسيا قبل أن يكون  المؤسسة كانت تخضع للوزارة وكان يشترط في المسير أن يكون وفيا   بصورة مباشرة إلى أن

اف أن الإنتاجية والمردودية المالية كانتا معيارين ثنائيين، إذ الأهم كان يتمثل في تحقيق أهدو . ناجعا تقنيا
معظم وسائل الإنتاج والنظام الثلاثي للدولة التي تعتبر في الاقتصاد مالكة، ومسيرة، ل العامة لملكيةفا". خططالم"

ة بما تستلزمه من مل المؤسسة العمومية كشركة تجارية أي كمؤسسة اقتصادية حقيقيوة عمومية، قد عرقل عـوق
  .هذه المؤسسات وتسيير أسلوب جديد لإدارة نة إلى البحث عـالأمر الذي دفع بالدول، متطلبات لتصبح ناجعة

 

 .Ahmed Benbitour, Op, Cit, p.61.62                       .360 ، صمرجـع سابـقدة، ـعبد الله بن دعي  _ ﴾2﴿
_
 

﴿1﴾                                

﴿3﴾_
ز التي نظمها المركة الفكري بحث مقدم في الندوة ن المغاربية،عبد العزيز شرابي، برامج التصحيح الهيكلي وإشكالية التشغيل في البلدا 

ة في ات الخوصصة وسياسالإصلاحات الاقتصادي "وان ل الخاصة بالتخطيط المقامة في الجزائر، تحت عنالوطني للدراسات والتحلي
 .10 ، ص1000 روتالطبعـة الأولى، بي ،"ة دان العربيالبل

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                              :                   الفصل الثاني
 

 . في الجزائـرالمؤسسـات الاقتصاديـة  تغيير ملكية دوافع: ثانيالمطلب ال
 في الجزائر الشاملةة ـختلالات الاقتصادية والماليالإبدأت منذ النصف الثانـي من سنوات الثمانينيات            

بدأت  حيث .ال باختلالات هيكليةـة الحـر يتعلق بطبيعـوالأم. ا ـ شيئا فشيئ وتتكيفالداخلي تظهر  على المستوي
 إستراتيجيـةر إلى تراجع ـني، كما بدأت في الظهور علامات تشيط تسيير الاقتصاد الوطـتظهر مؤشرات ضعف نم

  .تة في السبعينياـالتنمية التي كانت مطبق
توسعت اختلالات الاقتصاد الوطني، وظهر الركود الاقتصادي، وأدركت حينئذ أوساط رجال الأعمال و 

أزمة نظام، حيث أصبحت لأنماط  والمنظمات النقابية وأرباب العمل بأن أزمة الاقتصاد الوطني هي قبل كل شيء
الفعالية الاقتصادية ن القضاء على أزمة وأنه لا يمك ر،كانت سائدة غير ناجحة إلى حد كبيالتنظيم والضبط التي  

النتائج الاقتصادية المتحصل  هذه بسحو .ممركز والإداري لتسيير الاقتصادالوطنية إلا عن طريق تغيير النموذج ال
فسح المجال للقطاع الخاص ر في هيمنة واحتكار القطاع العام و عليها كان على الحكومة الجزائرية أن تعيد النظ

للقضاء على الحالة المزرية التي تعاني منها المؤسسات لمشاركة في التنمية الاقتصادية نبي لالمحلي أو الأج
الداخلية  لدوافع والأسبابلأهم ا لجزء وبشكل أدقتطرق في هذا انالمهم أن فمن ولهذا  .العمومية الاقتصادية

 .الخاصة ملكيةالمبني على الجديد منها والخارجية التي أدت إلى تحول الاقتصاد الجزائري نحو نظام التسيير ال
 ر للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني،التي فرضت على الدولة إعطاء مساحة أكب نرجع هذه الدوافعأن ويمكن 

 : مايلـي إلى
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 :الاقتصادية لتحويل نمط ملكية المؤسسات الدوافع الداخلية ـ1
 ،ة الدول الناميةـعلى غرار بقي مام المتزايد بالقطاع الخاصهتلإنحو اة الأخيرة ـفي الآونالجزائر ه ـإن توج          

ة الاقتصادية فقط، وإنما يرجع كذلك إلى ـلا يرجع إلى مراجعة بعض المسلمات حول دور القطاع العام في التنمي
يها أو سياسيا واجتماعيا، بسبب عجز المؤسسات العامة عن أداء الدور الموكل إلوحتى  المعاناة الذاتية اقتصاديا  

دة على ـام إلى القطاع الخاص بمعناه العام جاءت لتحقيق أهداف عـالمرسوم لها، فعملية التحول من القطاع الع
 :  منهاأهم هذه الدوافع الذاتيـة أو الداخليـة و نذكر ، ويسعنا في هذا الإطار أن دةـمختلف الأصع

 .ة الاقتصاديةللمؤسسة العموميالبشرية و  المادية تسيير الموارد سوء ـ1 ـ1
أن استراتيجية التنمية الاقتصادية المطبقة منذ السنوات الأولى للاستقلال وحتى  إن التجربة قد أوضحت جليا  

ة والتي تعتبر من ـفي تسيير المؤسسات العمومي الإستراتيجيةمن مبادئ هذه و . امـقد أثبتت إخفاقها الت ،الثمانينات
 :النقاط التاليـة ذكر أهمها فينفي تحقيق تنميتها،صعوبات تعاني من  تي جعلت هذه المؤسساتأهم الأسباب ال

ظل  العمومية في أي أن المؤسسات، إنشاء القطاع العام كان بدوافع اجتماعية وسياسية أكثر منها اقتصادية -
تحقيق بعض  بهدفالسياسية  ةلمطالب السلطمؤسسات خاضعة كانت تعتبر  سنوات التخطيط المركزي

اج ـاز الإنتـمما أدى إلى ضعف جه ،اة أهدافهـأولوي منالمردودية الاقتصادية لم تكن ف ،ت الاجتماعيةالمتطلبا
 ﴾1﴿.الوطني

 

 _﴿1﴾
Hocine Benissad, Restructuration et reformes economiques (79/1993), o.p.u, Algérie 1994, p 175.

 

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                              :                                   الفصل الثاني
 
هذا التوسع كان يمكن كل فروع النشاط الاقتصادي،   هشملت مؤسساتالتوسع الكبير للقطاع العام، حيث  -

 .رىقتصادية الأختقليصه في النشاطات الحيويـة، وإعطاء الفرصـة للقطاع الخـاص بتوجيه إلى النشاطات الا

لا يتمتعون بالقدرات العلمية ولا الكفاءة اللازمة ولا  اقتصادية إستراتيجية، ؤسساتن مسؤولين على رأس متعيي -
، مما أدى إلى ظاهرة التسيب في العديد من المؤسسات، كما أدى هذه المؤسسات التجربة في مجال تسيير

  ﴾1﴿.لتالي اللجوء إلى الاستدانة بصورة مستمرةإلى ضعف الهياكل المالية للمؤسسات الوطنية وبا

ظفين، ويرجع ود الذي يقدمه العمال والمو مردالالأثر الكبير على  كان له  ،نظام التشغيل فيغياب نظام الحوافز  -
ترجع لفائدة غياب الحوافز إلى السياسة المالية المتبعة من طرف الدولة، حيث أن الإيرادات العامة  فيالسبب 

هذا ما يختلف جذريا عن ، و ، كما أن أي نفقات إضافية أو خسارة من العمليات تتحملها الدولةة العموميةالخزين
العمال راتب محدد تعطي للموظفين و  المؤسسة العمومية فضلا عن أن ،القطاع الخاصالسياسة المطبقة لدى 

العامل أو الموظف أصبح لا يهتم بما ، فربح أو خسارة ة المحققـة أيخذ بعين الاعتبار للوضعية الماليدون الأ
ة كل شهر يتحصل ـالخسارة، ما دام أنه في نهاي تخفيضادة في أرباح أو ستحققه المؤسسة التي يعمل بها من زي

 .ةالمؤسسبأعمالهم في  عند القياماللامبالاة ال والتسيب و الإهم ىه، و هذا ما أدى بالعمال إلعلى راتب
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ة أو ـاذ القرارات الداخليـاتخ الناتجـة عنها عندالبيروقراطية و  المنتهجـة تراكيةلسياسة الاشل ةـنتيجوكل هذا 
ضعف فضلا  عن  ةـمالي توهذا ما أدى بهذه الأخيرة إلى أن تعيش اختلالا .ةـؤسسة العموميالخارجية لتسيير الم

ما م ،اـبارتفاع قيمته توالتي تميز  الوسائل المستعملةة الآلات و ـطبيعولسوء التسيير ل. ةـلطاقتها الإنتاجي هااستغلال
 .ةـة المؤسسـفي عبء ميزاني داز 

 .ةـة الدولـز ميزانيـعجـ  2 ـ1
 وهو التاريخ ،1001من سنة  ة عادية ومتكررة ابتداءـإن العجز والإختلالات في ميزانية الدولة، أصبحت حال

انخفضت الإيرادات العامة  ،فطيةا الانخفاض في الإيرادات النأسعار النفط، وبسبب هذ لإنخفاضالموافق 
عجز ميزانية  إلى ومن الأسباب الأخرى التي أدت .يدةمتزاة و ـة بمعدلات مرتفعـمقابل ارتفاع النفقات العام ،للدولة
ه التضخم ومعدلاتة الدين العمومي و ارتفاع خدم، وكذا الإنفاق العسكري خاصة ة زيادة النفقات العموميةـالدول

وهذا العجز  .ور في مستوى الإنتاجـهذا الارتفاع كان لا يواكبه تط أن خاصة ،ةـة النقديـالكتل ، وارتفاعالمتزايدة
ح ـع من، فالدولة لم تستطةـة القروض البنكيـعلى تغيير سياس ، أجبر الدولةة الدولةـق على مستوى ميزانيـالمحق

ول ـا يفترض منها أن لا تمـلبنوك وبقاءههذا باعتبار أن مستقبل او  ،لسابقة كما في اـض للمؤسسات العموميو ر ـق
 .الاقتصادية ةـالفعالية والاستثمارية ذات الجدوى و ـاجيإلا العمليات الإنت

 
_﴿1﴾  

M.Fergani, Genèse et évolution de la dette extérieur en Algérie, revue l’économie, mensuel 

économique, A.P.S, Mars/Avril 1996, p 19. 

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني:                                                                 لثانيالفصل ا
 

 .ز في تمويل الاستثماراتـالعجـ   3 ـ1
عدم و ة النقدية الدولية و ـشروط القرض بالمؤسسات المالي تشديدة للقطاع العمومي، و ـلماليمع زيادة المستحقات ا

ادة هامة في تكاليف ـ، أدت كل هذه العوامل إلى زيار متناسقـود نظام أسعـوعدم وجي ـام الجبائـتكيف النظ
وظ ـام الضعف الملحـأمي للمؤسسات، و ـم فقدان التوازن في الهيكل المالـتعاظ بدورها من زادت، والتي الإنتاج

 ،قروضد من الـا المزيـهمنحك المركزي ـأن تطلب من البن ة علىـ، أجبرت الخزينواردـزون من المـد المخـفي تجدي
 . المؤسسات لدى البنوكتسديد ديون  زـعجتفاقم من  مما زاد

ة ـإقامب تسمحلم  الإنتاج،ات تمويل الاستثمار و ـخططة الغامضة لدى المؤسسات وعدم وجود مـالأوضاع الماليف
ل ع في تمويـام إلى تراجـ، مما أدى بشكل عاليـلمة على مستوى النظام اـة المؤسسـدوديأدوات لتحليل مر 

 :اليـالته من خلال بيانات الجدول ـوهو ما يمكن توضيح ي،ثمارات على المستوى الكلالاست

 -1011) تطور معدلات الاستثمار مقارنة بإجمالي الناتج المحلي خلال الفترة :(23)م ـدول رقـج

1009). 
 .زائري ينار جد مليار : دةـالوح           
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 1009 1000 1000 1001 1006 1010 11/1011 19/1013 11/1010 السنـوات

P . I . B 61.0 111 260.6 116.0 201.0 391.6 311.0 302 101.6 

الاستثمارات 
 العامـــة

0.91 21.16 119.22 16.10 11 16.1 10.0 10.1 06 

معـدلات 
 10 10.2 22 21.1 21.1 30.6 12.1 21.3 11 %الاستثمار

 :إلى المراجع التالية ااد  إعداد الباحث إستن :المصـدر  
 .101.، ص1003 حسـن بهلـول، الجزائـر بين الأزمـة السياسيـة والاقتصاديـة، مطبعـة حلب، الجزائـر -       

-Mohamed cherif ilmane, bilan de la section des biens d’equipement en algerie, crea.Enag       
 Alger 1984, p 126,127. 

 

فيها إرتفاع مستمر  شهدتى أن تطور معدلات الاستثمار عرفت مرحلتين، الأول (23)رقم الجدول  ويلاحظ من
وذلك بسبب تضاعف مداخيل الجزائر خلال هذه  ,% 12.1بنسبة  1011سنة في إلى أن وصلت لأقصاها 

 أما المرحلة الثانية التي ميزت العشرية الثانية .تثمرةالفترة، الشيء الذي يترجم تضاعف الاعتمادات المالية المس
ويرجع سبب  .% 10إلى مستوى  1009ة وتدهورها سن معدلات الاستثمار بانخفاضفقد تميزت  من الدراسة

مما أثر سلبا على حجم الاستثمارات الكلية  خلال هذه الفترة، ةـذلك بالمقابل إلى تدهور أسعار النفط العالمي
  . ةـللدول

كما أن من أبرز القطاعات الإنتاجية تأثرا  بانخفاض حجم الاستثمار هو قطاع الصناعة، حيث تراجعت سياسة 
 ه ـي تمويلالتصنيع وتدهور النسيج الصناعي خاصة بعد الصدمة النفطية، لأن القطاع الصناعي في الجزائر مرتبط ف

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                      :                                           الفصل الثاني
 

 فقد شهدت .حتياطيه الاـاره، أو في تكوين مخزونـع غيـتجديد قطبزه، أو ـتجهيما تعلق بط، سواء ـرادات النفيبإ
 % 1.1تراجعت من  يثح, (1001/1003)رة ـتغيرات كبيرة خلال الفت في الجزائراج الصناعي ـمعدلات نمو الإنت

ة وصلت إلى حد ـوسجلت معدلات سالب على التوالي، 1001 و 1006 لسنتي % 1.0 و % ..3 إلى 1001 ةـسن
  ﴾1﴿ .1003ة ـسن % 1.3 -

ا يفسر هذا الانخفاض في معدلات الإنتاج ، والتي تعد سبب  في الجزائر بالإضافة إلى تراجع سياسة التصنيع
قضية حاسمة في نظام التسيير الاقتصادي، وهي مقياس لمدى  رتعتب قة الإنتاجيةالصناعي، فإن استغلال الطا

في الجزائر متعددة الجوانب  الإنتاجفأزمة  .لدولة بشكل عامة أو التسيير على صعيدي المؤسسنجاح طريقة ا
 اجتمعتفقد  .ةـة في تفسير هذه الأزمـة بالغـأهمي ا ذو، جانبالإنتاجيةومعقدة، ويعتبر ضعف استغلال الطاقة 

ومن  القائم في الجزائر يالاقتصادللجهاز  الإنتاجيةة ـالعديد من العوامل حول إضعاف معدل استغلال الطاق
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ة م وكذلك العمالوء التنظيدل إنتاجيـة العمل بسبب التسيب وسار، وتأخر معف معامل إنتاجية الاستثمأهمها، ضع
 ﴾2﴿. اشغيلهة وقلـة مـدة عمل تص الصيانـسائل الإنتاج، بسبب نقاع معدل ضياع استعمال و دة، فضلا عن ارتفالزائ

 :لتحويل نمط ملكية المؤسسات الاقتصاديةالخارجية الدوافع  ـ2
ملكيـة  لية دفعت بالتحو ـهناك عوامل خارجي هفإن ،ـا  سابق المذكورة ةـالدوافع الداخلي ة إلىـبالإضاف           

 : يليا فيما ـأهمه رنذك ،اع الخاصـام إلى القطـاع العـمن القط المؤسسات الاقتصاديـة في الجزائر
 .ار النظام الاشتراكيـانهيـ 1ـ2

نها تقوم على فكرة الملكية العامة أ ،كما هو معروف فإنه من مبادئ وأساسيات اقتصاديات الدول الاشتراكية
 نظامين حولسام العالم ، ومع انقدولةحقيق الأهداف التي تحددها ال، واتخاذ التخطيط وسيلة لتالإنتاج لعناصر
، هذا الأخير تيابقيادة الاتحاد السوفيوالثاني  الأول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ،اإيديولوجي ينمتناقض

 ،هاياتلاقتصادإدارتها  فيالكثير من الدول تميل وتتجه لتطبيق النهج الاشتراكي  جعلالذي كان له تأثير كبير في 
ت ر ولكن مع انهيار النظام الاشتراكي أجب ،ةالدول التي أخذت موقفا معاديا للدول الاستعمارية الغربيوخاصة تلك 

 .السوق  اقتصاد تغيير نظامها وأخذت تتجه معظمها نحو آلياتبالعديد من الدول الاشتراكية 
ه ترتب عنوهو ما  ،والرأسمالي الاشتراكي اردة بين القطبينـه الحرب البـام الاشتراكي اختفت معـالنظار بعد انهيـف

ا من  ـتوقع ،كانت تحصل عليها من هذين القطبينة التي  ـة الكثير من المساعدات الاقتصاديـالدول النامي انفقد
وكانت هذه المساعدات  لقطب الآخر،ادي اـتعه و ـللمساعدات في صف ةستقبلـام أن تقف الدول المـكل نظ

ا الجزائر أن تأخذ ـعلى هذه البلدان ومن بينه ا  ـوبذلك أصبح لزام. اـتثماراتهل اسيو ـتم في ةـد الدول الناميـتساع
 .اـودعم وتمويل استثماراتها لوحده ة تنميـة اقتصادياتها،ـعلى عاتقهـا مسؤولي

 

 
_﴿1﴾

Djenane Abd Elmadjid, Reformes Economiques et Agriculture en Algérie. Thèse de 

Doctorat D’état Sciences Economiques, Université Farhat Abbas, Sétif  1997, p.35.       
 .110 بـق، صاحسـن بهلـول، مرجـع س _﴾2﴿

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني:                                                                 الفصل الثاني
 

 .ت المالية الدوليةالضغوط من المؤسساـ 2ـ2
ن التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي فإ العالمي،ير ومنشورات صندوق النقد الدولي والبنك ار حسب تق

 توازنـات تحدث على مستوىالاقتصادية التي  والكوارثهو المصدر الأساسي والرئيسي لكل الأزمات 
لتقدم ا الأول في عدم تحققالعائق  تمثـلادها، في تسيير شؤون اقتصة بتدخلها ـوأن الدول، اقتصاديات الدول

المدعمة من صندوق النقد الدولي، هذا  ،وقد تجلى ذلك في برامج التثبيت والتكييف الهيكلي .الاقتصادي
يجب على  أي ،في الحياة الاقتصاديةأوصى وبشكل دائم بتخفيض أو إلغاء الدور المباشر للدولة  الأخير الذي 

بيعها للقطاع الخاص  وأ ،تها في حالة عجزهاالتزاماتها تجاه المؤسسات العامة سواء بتصفي ة أن تتخلى عنـالدول
بأي طريقة أخرى تسمح بتحسين فعالية هذه المؤسسات،  وأأو عن طريق مساهمة الرأسمال الأجنبي فيها 

لنادرة والمحدودة فالعجز الدائم للمؤسسات العمومية يؤثر سلبا على ميزانية الدولة وعلى تخصيص الموارد ا
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ويجد هذا العجز تفسيره في سياسة الأسعار الإدارية المفروضة , (إلخ ...د الأولية والطبيعيةالعملة الصعبة، الموا)
أبعد (  المؤسسة)على المؤسسة، بالإضافة إلى أهداف غير اقتصادية ذات ضرورة اجتماعية وسياسية جعلت منها 

 .ما يكون من الصفة التجارية
 وبالأخص في الدول النامية والتي موضوع الخوصصةبالاهتمام الكبير للمؤسسات الدولية لإشارة إلى أن وتجدر ا

منصب نائب  ـاءنشيقوم بإالبنك الدولي  جعلت ة كبيرة في النشاط الاقتصادي،ـام نسبـيشكل فيها القطاع الع
والإسراع ببرامج الخصخصة  مساعدة القطاع الخاص وذلك بهدف، على مستواهرئيس مكلف بالقطاع الخاص 

 .لكن تبقى هذه المساعدات مرهونة بشروط وإملاءات معينة من طرف البك الدولي. الناميةفي الدول 
 .ةـفشل تجارب التنمية في الدول الناميـ  3 ـ2

فيما كانت تجارب التنمية في الدول النامية حتى عهد قريب تؤكد على أهمية التخطيط الاقتصادي كوسيلة 
ففي ظل .أنه خطيئة كبرىعلى  إلى التخطيط اليوم نظرت هذه الدول تأصبح ،مثل للموارديق الاستخدام الألتحق

ة  ـيتعين على الدولة أن تبتعد عن التخطيط الاقتصادي وأن تترك آليات السوق لتعمل عملها بحري اقتصاد السوق
 .ذي يحقق الاستخدام الكامل للمواردالمنتج وال ز القطاع الخاص على الاستثماريففي تح تزيد حتى، كاملة

 ،والتقدم في الدول النامية ونفس الشيء بالنسبة للبعد الاجتماعي للتنمية حيث كان يعتبر ضمن أهداف التنمية
أصبح الآن هذا البعد غير مرغوب فيه باعتباره يشجع على التكاسل ويستنزف موارد مالية كثيرة وهو المسؤول 

وسيلة أساسية للتوفيق بين متطلبات التطور على أنها كان ينظر للضرائب كما    .لعامةعن العجز في الميزانية ا
ولذلك قامت  .والعدالة الاجتماعية أصبحت كعائق أمام رؤوس الأموال على الاستثمار( التمويلي )الاقتصادي 

والحد من حكومات تلك الدول بتخفيض الضرائب وعلى الأخص الضرائب على أرباح المشروعات الإنتاجية 
د من ـتزايد الديون وعدم تناسب العائفإن  وبالإضافة إلى فشل تجارب التنميـة، .ة الاجتماعيةـتكاليف الرعاي

ة للمساعدات ـ، وتحت ضغط الحاجة الدولةالقطاع العام مع موارده ولا مع الأموال التي ضخت إليه من ميزاني
 .اصـه للقطاع الخـام وبيعـالتخلص من القطاع العاداة بـدت وعجلت بالمنـكلها عوامل ساع ، ةـالأجنبي

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني:                                                                 الفصل الثاني
 

 .ةـة الخارجيـة المديونيـمشكلـ  1 ـ2
ة ـحيث برزت أزم ،ه التحديدـنها الجزائر على وجمة و ـلنامية بالدول اـة لاصقـة صفـة المديونيـأصبحت مشكل

أت للجزائر خلال ـة، فقد تهيـة العقـود اللاحقـواستمرت معها إلى بقي ة السبعيناتـر منذ بدايـة في الجزائـالمديوني
 ةـت النفطية الإيراداـة، منها زيادة في حصيلـة لتمويل مشاريع مخططاتها التنمويـد السبعينيات ظروف مناسبـعق

، وقد ترتب عن مصدر التمويل الأخير الخارجية، وإعتمادها المتزايد على القروض (نتيجـة لإرتفاع أسعار النفط)
 26,121من  عـرتفا إذ ،بشكل كبير في الزيادة ةـعبء المديوني ستمرحيث ا اع في حجم الدين الخارجي،ـإرتف

ار متواصل لأسعار ـانهيسبق هذه الفترة قد و  ،1001ة ـنس مليار دولار 33,161إلى  1003 ةـسن مليار دولار
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ويمكن  ،﴾1﴿ 1001ة ـد في سنـدولار للبرميل الواح 19، بحد أدنى لا يتجاوز في منتصف الثمانينيات البترول
 :   يـفي الجدول التال الخارجي للجزائر دينتطـور  حيوضت

 

  .(2991 -1003) رةـالفتخلال  ة الخارجية الجزائريةـور المديونيـتط :(21)جـدول رقـم 
 .دولارمليار  :الوحـدة

 إجمالـي المديونيـة ون قصيرة الأجـلـدي الأجل ديون طويلـة ومتوسطة السنوات

1003 110111 10111 110111 
1001 110111 10919 160119 
1006 170171 10119 170111 
1001 110111 10117 110917 
1001 170191 10791 170111 
1000 110197 10171 110111 
1000 110711 10711 110171 
2999 110111 10711 110197 
2991 110177 10191 110117 
2992 110111 10711 110911 
2993 110111 10711 110111 
2991 170177 10171 170117 
2996 790111 10111 710761 
2991 10191 10111 10971 

 :إلى المراجع التالية ا  ادتنسإعداد الباحث إ :المصـدر   
الاقتصادية في الجزائر، الملتقى الدولي  تة عزيزة، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإصلاحاـبن سمين: (1003/2993) -                 

ص  ,91,96/12/2991، الأول حول أبعاد الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية، جامعة بومرداس
11. 

   .2990ارس مـ 29 خبتاري، ons﴾،.dzons.www﴿ الموقع الالكتروني للديوان الوطني للإحصائيات: (2991/2991) -          
 

 
 .63.62ص .2999الجزائرمتوسط، المديونية الخارجية لبلدان جنوب البحر الأبيض التقريـر حول  :ادي والاجتماعيـالاقتص نيـالوط المجلس _﴾1﴿

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني:                                                                 الفصل الثاني
 

 بالتمييز بين ثلاث مراحل مختلفة شهدتها المديونية الخارجية (21)الجدول رقم تسمح لنا المعطيات الكمية ب
وتتميز بالإرتفاع المستمر لمخزون الدين  1003/1001المرحلة الأولى . 1003/2991للجزائر خلال الفترة 

محسوس في  انلاحظ إستمرار تصاعد مخزون الدين مع إنخفاض ،ة إعادة الجدولةـالخارجي؛ غير أنه وبعد عملي
كل من مخزون   فقد شهد فيها، 2991 والتي تبدأ انطلاقا من سنةخدمة الدين الخارجي، أما المرحلة الثالثة 

وخدمة الدين إنخفاض محسوسا وذلك بفعل الظروف الدولية الملائمة من جهة وإعتماد الجزائر لطرق جديدة 
ولقد  .لتخفيض مخزون الدين الخارجي، مما أنعكس بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات والاحتياطات الدولية
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ع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي غير مباشرة على الواقار مباشرة و آث نتج عن تفاقم أزمة الدين في الجزائر
  :ا فيـنلخصه ،للبلاد

كالصحة والنقل وكذا دعم أسعار المواد ة،موميتقليص الإنفاق الحكومي الموجه للخدمات الع -
 إلخ...الاستهلاكية

 . ةـدلات البطالار و زيادة معـة للأفراد من جراء ارتفاع الأسعـتردي الأحوال المعيشي -
  .(فوائد ) أوخدمة للدين في صورة سداد ع الأموال إلى الخارجزيادة معدل دفو  ،زيادة حالة الركود الاقتصادي -
ـة المطاف عن السداد تردي واضح ومستمر لمختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وعجز في نهاي -

 .1001ة ـتصحيح الهيكلي سنلل ا  ـة وتبني برنامجـادة الجدولـطلب إعإستدعى 
 تضخمواستمرار ، الأفراد في المجتمع ستهلاكإوتزايد  المنتهجة من طرف الدولة ةبعد تعثر برامج التنميإذن 

ة المشكلة التي تواجه الحكوم تصبحأ وكذا العجز عن سداد هذه الديون، حيث الاقتراض الخارجي مشكلة
 وهو ،فحسب بل في التقليص من حجم خدمة هذه الديون نفسها الديون الخارجيةفي سداد لا تكمن  ةالجزائري

ل الدولة تبحث عن منافذ تمويل أخرى تزيد من خلالها في حجم إيراداتها حتى تتمكن من تقليص جع ما
 ،ةسواء المحلية أو الأجنبي اتجاهها نحو زيادة حجم الاستثمارات الخاصة تغيروهذا ما دفع بها إلى .   مديونيتها

رسم  فيفعال  الوطني، وجعله يساهم بشكل عملية تنمية الاقتصاددعم لإدماج القطاع الخاص في  منها محاولة  
، ة في الجزائرـكافية ودوافع قوي  ا  ـأسباب الخوصصةومن هذا المنطلق أصبح لموضوع . السياسة الاقتصادية للبلاد

وة منه مقارنة ـتحقيق الأهداف المرج ة القطاع العام وعدم قدرته فيـفعاليجع أداء و وهذا بالنظر إلى ترا
قد تم استنتاج هذه النتيجة بالنظر إلى حجم الأرباح والخسائر وإلى ه، و ـنيات الكبيرة التي سخرت لأجلبالإمكا

، أضف إلى ذلك أن هذا القطاع الاقتصادة المحققة في ـمدى مساهمة هذا القطاع في مجموع القيم المضاف
أصبح و  .ةـفي ميزانية الدول ىخر لأة إلى ـسن مسؤول عن العجز المتصاعد منال مضىأصبح أكثر من أي وقت 

، وبذلك شهد هـالصعوبات التي تواجهاذ الاقتصاد الوطني من المشاكل و ـينظر للقطاع الخاص كأمل أخير في إنق
اج الدولة هبانت، ع في تسيير المؤسساتـالمتبالاقتصاد الجزائري بداية من الثمانينيات تغيرات في الأسلوب 

منح معظم صتها و صو سسات العامة لتسهيل خالاقتصادية كإعادة هيكلة المؤ  لمجموعة من الإصلاحات
ات والتي سيتم التطرق إليها بالتفصيل ـوغير ذلك من الإصلاح ة،ـة والماليـة الاستقلالية القانونيـالمؤسسات العام

  . يالمبحث الموالمن خلال 
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 .ينـاد الوطـة على الاقتصـأثـر التحولات الخارجي : المبحث الثالث
  

الاقتصادية التي  حولاتيدرك مدى الت ينخير الأ يندـة خلال العقـع للأحداث الاقتصاديـإن المتتب           
ـرة هذه التطورات تسارع وتيـد و مع تزايمختلف جوانب الاقتصاد العالمي، و على ها ار ـتسارعت و تركت آث

 على مستوى كذلكا، و ـعلى المستوى الاقتصادي عموم مفاهيم جديدة تظهرواتساعها بدأت آليـات وأشكال و 
رة ما بعد الحرب ـد الاقتصاد العالمي ابتداءا من فتـحيث شه .بوجـه الخصوص ةـة الدوليـالعلاقات الاقتصادي

 ة  ـبداي. دأ العالم يلمس آثارها في وقتنا الحاليـة حتى بـة تطورات عديدة استغرقت سنوات طويلـة الثانيـالعالمي
وة اقتصادية ـكق  1991م اد السوفياتي عاـالاتحوتفكك ار ـبانهي ، وذلكة الاقتصاد الاشتراكيـمنظوم راـانهيب

ات ـاع سياسات التحرر الاقتصادي و تبني آليـإلى إتبة ـا الشرقيدول أوروبة ـخاص ـهاه معظم دولـاتجو  ،ةـوسياسي
 .وقـاقتصاد الس

رة على كل مناطق العالم ـم السوق الحاـرة نظـالرقابة على الأسواق لصالح سيطـرة و ام السيطـتبع ذلك تراجع نظو 
ايد ظهور التكتلات تز ـات والاتصالات، و ال المعلومـورة التكنولوجية في مجـإلى ذلك الث ا، أضفـتقريب

ة إلى ذلك تزايد دور ـتعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات، إضافة و ـالاقتصادية، والترتيبات الإقليمي
د الاعتماد ـتزايـة الدولية، و لمالياوتكامل الأسواق النقدية و ة في إدارة الاقتصاد العالمي، ـة الدوليـالمؤسسات المالي

الدول كن ولم ت .ة بمختلف أبعادهاـاتساع ظاهرة العولمـر كل ذلك على خلق و الم، تظافـالمتبادل بين دول الع
والجزائر  .اـفيه ومؤثرةمتأثرة   تفاعل معهاها، تتطوراتـزء من ج التحولات وانعكاساتها، فهيعن هذه  دة  ـة بعيالنامي

استنا في هذا الجانب ، سوف تقتصر در الذي نتناولهالدراسة موضوع ـة ول، ولكن وبحكم طبيعإحدى هذه الد
 ة علىـبصفـة خاص وتأثيرها بصفة عامة، ة العالميهذه التحولات الاقتصادية الاقتصاد الوطني بر على مدى تأثـُ

أن القطاع  باعتبار ،الوطني دالاقتصاتجـاه تطوير وتنمية  وعلى الدور التنموي الذي يقوم به اصـلقطاع الخا
أصبح من أهم الدعائم التي ترتكز عليها المرحلة  الخاص يشكل جـزء من تركيبـة هذا الاقتصاد وفضلا  عن كونـه

اص بالجزء ـوالتي يساهم القطاع الخعلى التحرير والانفتاح والمنافسـة، ة ـالقائمفي الاقتصاد العالمي و ة ـالحالي
 . اـالأكبر منه

ة ـإلى العولم ، ثم ةـالاقتصادية العالمي م التحولاتـرض لأهـالتعالمبحث اول من خلال هذا ـحن بقما سوم
ه ـفيسنعالج  كما .الاقتصادي في الجزائرا على النشاط ـوأثره الاقتصادية كحوصلة لهذه التحولات  الاقتصادية

ر هذه ـأي مدى تأثيهذه التحولات،  هع الذي تفرضـاة الاقتصادية ضمن الواقـلدولة في الحيل دـالدور الجدي
ار ـإطضمن في الجزائر اص ـعلى دور القطاع الخ تأثيرهااول تنـنومن ثم  ،في الاقتصاد ةـالتحولات على دور الدول

 .ات اقتصاد السوقـي آليـتبنرر الاقتصادي و ات التحـسياسوفي ظل  . ةـة المتبعـإستراتيجية التنمي
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 .أهـم التحولات الاقتصاديـة العالميـة:  المطلب الأول
ر على لقد حدثت تغيرات اقتصادية عالمية سريعة منذ الربع الأخير من القرن العشرين، كان لها أثر كبي          

فبقدر ما تعرض الاقتصاد العالمي . اقتصاديات العالم، ولابد لنا من أن نفهمها ونتعايش معها ونتطور من خلالها
للنكسات والأزمات، بقدر ما كانت هناك جهودا تبذل من طرف الدول لتعزيز السياسات العامة المحلية والدولية 

، أو إعادة ةطريق التجمعات الاقتصادية الدوليعن لية وذلك بتنسيق السياسات الاقتصادية الك. على السواء
الأحداث المعاصرة التي ف (.ة أورجوايجول)، وكذلك ما تعلق بالمفاوضات التجارية (مبادرة بيكر)هيكلة الديون 

الاتحاد السوفياتي وتحول الأنظمة  رانهياب تميزت، طرأت على هيكل الاقتصاد العالمي في مرحلته الحالية
 وكذا .اتجاه مختلف دول العالم نحو التكتلات الاقتصادية والترتيبات الإقليميةو  .ة نحو اقتصاد السوقالاشتراكي

الاقتصادية  ةتنامي ظاهرة العولمو .قيام المنظمة العالمية للتجارةات أمام حرية التجارة العالمية و إزالة المعوق
 .تجلياتهابمختلف أبعادها و 

 

 :كية نحو تبني آليـات اقتصاد السوقول الأنظمة الاشترا ـتحو  اتيار الاتحاد السوفيـانهي ـ 1
         

*﴿ ةـأوروبا الشرقيدول اتي و ة الشرقية التي تتكون من الاتحاد السوفيـلم يكن انهيار الكتل          
مفاجأة  ﴾

اتي وسقوط تحاد السوفييعتبر انهيار الاو . انتظر الجميع انفجارهة موقوتة اـة قنبلـإنما كان بمثابالم، و أذهلت الع
ة القرن ـ، الحدث البارز المسجل في نهاي1991ة عام ـتوحد ألمانيا الشرقية مع ألمانيا الغربيحائط برلين و 

في كل دول العالم ا التي شهدت مولدها و ية في أوروبانهيار الشيوعاتي و الماضي، فبعد تفكك الاتحاد السوفي
ام سقوط نظ، و ة على النشاط الاقتصاديـوب السيطرة الكاملة للدول، تم على اثر ذلك إعلان فشل أسلتقريبا  

از التحول إلى إدارة الاقتصاد من خلال جهاء التخطيط المركزي و ـتم إنهة على الأسواق، و ـالسيطرة والرقاب
 ة إلى اقتصاد السوق، أو ماـة الشرقيـأدى ذلك إلى تحول دول الكتلو  ،وى السوقـالتعامل الحر لقان و ـالأثم

دول أنظمت فيما بعد هذه ال، و (Les économies en transitions)أصبح يعرف بالاقتصاديات الانتقالية  
   ﴾1﴿ .رةـالمنافسة الحإلى معسكر الاقتصاد الحر وتطبيق آليات السوق و 

 ،اح اقتصاد السوقا دليلا واقعيا على نجـة دول جنوب شرق آسيـكما قدمت النجاحات التي حققتها مجموع
ي في ظل هذا النجاح أن ـكان من الطبيعو  .﴾2﴿ا  ـسنوي % 8ة وصلت إلى حدود ـو غير مسبوقـحقيق معدلات نمتو 

الاندماج في الاقتصاد العالمي، قتصاد الاشتراكي، إلى الانفتاح و ام الاـع نظـة التي كانت تتبـة الدول الناميـه بقيـتتج
تبني هذه الدول برامج و . ستثمار الدولي ورؤوس الأمواللاة اـحركلى تزايد حجم التجارة الدولية و مما ساعد ع

 .  اقتصاد السوق د الدولي، لدعم تبني آلياتـمن صندوق النق تشجيعب ،إصلاح هيكلية
 

 

 

﴿
*

 .، بلغاريـا، رومانيـا، المجـر، بولنـدا، ألمانيـا الشرقية، ألبانيـا و يوغسلافيـااتشيكوسلوفاكيـ: هذه الـدول هـي  _﴾
 .222 ، ص2222 ة عين شمـسـارة، جامعـكليـة التج ة واقتصاديات البنـوك،ـرج، التطورات الاقتصاديـرج عبد العزيز فف _﴾1﴿
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 .11 ، ص1992 رةـرن الواحد والعشرون، دار المستقبل العـربي، القاهـالق عتبـةد النجـار، النظـام الاقتصادي على ـسعي 
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كما بدأت تظهر بعض النجاحات الأولى للاقتصاديات الانتقالية كما هو الحال في بعض دول أوروبا الشرقية  
هذا ما دفع بباقي الدول إلى تبني و  .رجنتينالأوبولوفيا والبيرو و ة كالشيلي وفي أمريكا اللاتيني دا،بولنكالمجر و 

انعكس ذلك على ر لآليات وقوى السوق الحرة، و من هنا كان التوجه لإعطاء دور اكبلاقتصادي، و برامج التحرير ا
لمتزايد نحو التحرير من القيود وإزالة نتيجة الاتجاه ا الاقتصادي لهذه البلدان ومن بينها الجزائرالنشاط 

إلى  اتجاههو ،ومساهمة الرأسمال الخاص في أنشطتهاالتنظيمية التي كانت تحول دون توسع يعية و المعوقات التشر 
 .المكاسبالفرص و و سبوقة من اجل تعظيم الربح ميادين وأنشطة غير م

 :  لاقتصادية الإقليميـةو التكتلات اـتزايد الاتجاه نح  ـ 2

واتساعها هو تطورها  ،ة خاصةـوالاقتصادية منها بصفة فة عامبصإن ما يميز العلاقات الدولية الراهنة             
 .ولعل أبرزها هي تلك المتعلقـة بالتكتلات الاقتصادية .كل المجالات الاقتصاديةحيث أصبحت تمس   بسرعـة،

، التكتلات الاقتصادية الإقليمية من المتغيرات البارزة في الحياة الاقتصادية الدولية المعاصرةحيث أصبحت 
أكثرها ت العلاقات الاقتصادية الدولية و تبر الاتجاه نحو التكتل الاقتصادي بين الدول من ابرز وأهم فعالياويع

ما ن الدول المشكلة لهذه التكتلات وحجم مبادلاتها التجارية، و تأثيرا، وتتجلى هذه الأهمية بالنظر إلى كل م
 .بين الدول الأخرىي التكتل و ة أو الأعضاء فالمشكل يترتب عن ذلك في العلاقات بين الدول

إن التكتل الاقتصادي هو عملية ارتباط بين دولتين أو أكثر تكون العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول ف وعموما
الاندماج مراحل جد متقدمة من التكامل و  للوصول إلى عليه مع باقي دول العالم الأخرى،أوثق مما هي 

ة كن أن يحقق الهدف العام من تكوينه إلا إذا توفرت لدى الدول المتكتلالتكتل الاقتصادي لا يم، و الاقتصادي
 .فاعليتهلقيـام التكتل وديمومته ونجاحه و  ةات الاقتصاديم المقوموأه ة،ـثقافية و مقومات وأسس اقتصادية وسياسي

على أساس اج يتحقق بهما وفورات الإنت نللذاا باعتبارهما العاملانهي ضرورة إحداث التخصص وتقسيم العمل، 
توفر ة إلى ـبالإضاف. عـبما يضمن استفادة جمية، و ـة من الدول المتكاملـها كل دولة التي تتمتع بـالميزة النسبي

فضلا . وي والبري، وطرق الاتصال الحديثةـالبحري والج سواءل ـووسائل النق ة،ـعناصر الانتاج والموارد الطبيعي
ليمية حاليا أهم التكتلات الإقو  ﴾1﴿ .إلخ ...، واللغويـة والعرقية والدينيـةعن توفر المقومات الجغرافية والسكانية

(NAFTA) أمريكاالاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة لشمال 
، ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ﴾*﴿ 

(APEC) المحيط الهاديو 
 .ـة في إفريقيا وآسيازيادة على تكتلات أخرى اقل أهمي، ﴾**﴿ 

 
 
﴿1﴾_

 .29،51 ، ص2221 الطبعة الأولى، مصر مكتبة الإشعاع، ة،ـالتكتلات الاقتصادية الإقليمية في إطار العولم عبد العزيز، دـسمير محم 
) 

_﴿*﴾
NAFTA(: North American Free Trade Agreement. 
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 _﴿**﴾

APEC(: Asia Pacific Economic Corporation. 
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 .ع التكتل الاقتصاديدواف ـ1ـ 2
ة بما كانت تحصل عليه ـود على الدول المتكتلة بعد تكتلها مقارنـالمنافع التي يمكن أن تعا و ـالاقتناع بالمزاي إن

كلما زاد الاقتناع بتحقيق هذه المنافع كلما  يدفـع هذه البلدان إلى التكتل، و  افع الذيام التكتل هو الدـقبل قي
 1ـ1ـ2 :منهار الدوافع الاقتصادية و من بين هذه الدوافع نذكـوى، و ق التكامل الاقتصادي أقـان الدافع إلى تحقيـك

 :اتسـاع حجم السوق
ة ـوجيهها إلى السوق المحليسعة لبلدان التكتل عوض ته إلى السوق المو ـيصبح بإمكان كل بلد عضو توجيه إنتاج

تالي زيادة استخدام بالو مشروعات بسبب توفر الطلب هذا ما يؤدي إلى نمو حافز التوسع بالنسبة للفقط، و 
نافسة بين المشاريع الإنتاجية، تزداد المالذي يحقق الوفورات الإنتاجية، و الموارد المتاحة، الأمر الطاقات و 

 .ترتفع الجودةسعار و وتنخفض الأ
  :التشغيل معدلات زيادة 2ـ1ـ2
ا ليصبح سوقوق العمل ـسفرص التشغيل، فتتوسع  من اكبر أ ح قدرا  ـيتي ،اتساع السوق والتوسع في الإنتاج إن

 5ـ1ـ2 .ترتفع إنتاجية العملفائض العمل الموجود لدى بعضها، و تزداد قدرة استيعاب ة، و ـواحدة للبلدان المتكتل
 :معدل النمو الاقتصاديزيادة 

توسيعه لتغطية السوق الواسعة مع وفرة الإنتاج إمكانيات اكبر لزيادة الإنتاج و  إن التكامل الاقتصادي يتيح توفير
ة الإنتاج ومختلف النشاطات هناك حرية في عملي بالتالي يصبحها بلدان التكتل لبعضها البعض، و التي تتيح

على إمكانيات من الأيدي العاملة اعتمادا  قدرا اكبرا  يا من عنصر رأس المال و قدرا كاف بذلك يتوفرالاقتصادية، و 
يتحقق النمو و في الناتج والدخل الوطني و شكل الذي يحقق نميزداد الإنتاج بالمنه و  ،البلدان المتكتلة

 .الاقتصادي
 :القدرات التكنولوجية تطوير 4ـ1ـ2
ل الاقتصادي يجعل الاستفادة من القدرات التكنولوجية لبلد إن التعامل بين مجموعة البلدان في إطار التكت 

و القدرة على تنمور و ة قاعدة تكنولوجية، وبالتالي تتطيساهم في إقامبالنسبة لبلدان التكتل الأخرى، و سهلة 
 .النمو اعتمادا على هذه القاعدة التكنولوجيةالاستخدام و 

 :(OMC) المنظمة العالمية للتجارةة التجارة وإنشاء ـالمعوقات أمام حري إزالـة ـ 5
بغرض التقليل من القيود المفروضة على  (GATT)ار مفاوضات ـبعد ثماني جولات من التفاوض في إط          

 ة الأورغواي التي تمت خلال الفترةـة آخر جولـإلى غاي 1941ام ـالتي امتدت منذ عـة التجارة العالمية، و حري
 121بمشاركة  1994ام ـافريل ع 11ة مراكش بالمغرب في ـنتائجها في قم علىت المصادقة تمو  (1982/1995)
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ة المفاوضات المتعددة الأطراف من الجات إلى إنشاء المنظمة العالمية للتجارة ـتمخض عنها تحول آليـة و دول
(OMC)، ةبحيث أصبحت المنظمة العالمية للتجارة الإطار المشترك لتنظيم العلاقات التجارية الدولي 

لاقات ومصالح تجارية لم يلبث قيام منظمة التجارة العالمية أن غير ملامح الاقتصاد العالمي من خلال ربط عو 
 دولية

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 
 

اكتمل المثلث ، 1991من عام  جانفيمن أول  نظمة العالمية للتجارة ومباشرة عملها ابتداء  قيام المبو  مشتركة،
منظمة التجارة صندوق النقد الدولي،والبنك العالمي،و )العالمي الذي تشكل أضلاعه مؤسسات النظام الاقتصادي

الشاملة لجولات الأورغواي قيات د لإدارة الاتفاـرفت المنظمة بأنها الإطار المؤسسي الموحقد عُ و  (العالمية
ر التجارة من ـتحرية الاقتصاد العالمي من خلال ـتهدف المنظمة إلى تقويو  .النظام التجاري المتعدد الأطرافو 

ة على حل المنازعات بين الدول وإدارة آليـة المساعدسيع تسهيل الوصول إلى الأسواق، و تو جميع القيود، و 
 (البنك العالميو  صندوق النقد الدولي،)ة الأخرى مع المؤسسات الدولي التنسيقالسياسة التجارية والتعاون و 

كما توصلت المنظمة العالمية للتجارة في إطار . ةـالنقديلانسجام بين السياسات التجارية والمالية و لتحقيق ا
ن حقوق ة بشأيكما تم التوصل إلى اتفاق،  ارة الخدماتـرام اتفاقية تحرير تجـسعيها لتوسيع حرية التجارة إلى إب

 . الملكية الفكرية
 :ةـات الدوليـالمنظمدور ادة ـزي ـ 4

تلعب دورا كبيرا  ،صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ة خاصة منهاـأصبحت المؤسسات المالية الدولي        
ادياتها،  في مساعدة العديد من الدول وتشخيص مشكلاتها الاقتصادية واقتراح برامج التصحيح الهيكلي لاقتص

قد وجهت هذه الجهود إلى عدد كبير من من خلال دراسـة المسار الإصلاحي في الجزائر، و ا ـا له سابقـشرنكما أ
خاصة الدول التي عرفت بالاقتصاديات الانتقالية بغية تمكينها من تحقيق الدول الأعضاء في هذه المؤسسات و 

 .المالي في اقتصادياتهاير الاقتصادي و ق المزيد من التحر تطبيال إلى اقتصاد السوق، و الانتق
امي ـع نحو تنـكانت لها إسهاماتها البارزة في الدفالاقتصادية العالميـة،  والعوامل  التحولاتكل هذه   وعموما  فإن

 .ةمتعلقـة بظاهرة العولمـة الاقتصاديوهي تلك ال ا،ـادها وتجلياتهـظاهرة إقتصادية جديدة بمختلف أبع
 :نيـاد الوطـا على الاقتصـة وانعكاساتهـالعولم:  الثانيالمطلب 

           
مظاهرها أصبحت السمة الرئيسية التي يتسم بها النظام الاقتصادي ة بمختلف تجلياتها و إن العولم           

 ادل،القائم على تزايد درجة الاعتماد المتبالعقد الأخير من القرن العشرين و العالمي الجديد الذي بدأ يتشكل في 
المعلوماتية التي حولت ق، و تعميق الثورة التكنولوجية و التحول إلى آليات السو بفعل اتفاقيات تحرير التجارة، و 

وبناء  على هذا فقد مثلت ظاهرة العولمة  ة تختفي فيها الحدود الجغرافية والسياسية للدول،العالم إلى قرية صغير 
في هذا و ة القرن العشرين، ـعالمية التي شهدها العالم في نهايبمختلف أبعادها إحدى التطورات الاقتصادية ال

الذي يعكس بالأساس الإختلاف حول نشأتها، فالبعض الإختلاف حول مفهومها الجانب بالتحديد جزء من 
ات يالتقنية السريعة التي ظهرت خلال عقد التسعينوالسياسية و  يعتبرها ظاهرة جديدة وليدة التطورات الاقتصادية
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بينما يعتقد آخرون بأن لهذه  .مقت آثارها من خلال التطورات الكبيرة التي حصلت في عالم الإتصالاتثم تع
دة التي تعتبر ة الموحـهي فترة ظهور الدولة الوطنيود إلى منتصف القرن الثامن عشر و ة تعـالظاهرة جذور تاريخي

 .اةـالعرقي تشكيلا لنمط محدد من الحيافي و ـالتجانس الثق
 ، فإننامهاكثرة الاختلاف حول تحديد مفهو ة وتأثيراتها المختلفة وتعدد أبعادها و همية ظاهرة العولمنظرا لأو 

على الاقتصاد  ة ومخاطرهاـانعكساتها الايجابيه التحديد ـعلى وج مبرزين ،ا بشيء من التفصيلـتناوله سنحاول
 .الوطني
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 

 

 :العولمـة الاقتصادية وأثـرها على الاقتصاد الوطـني ـ 1
مما لا شك فيه أن هناك إجماع من قبل حكومات غالبية الدول على ضرورة التعاطي الإيجابي مع            

بجانبها التجاري أو المالي، وخصوصا بعد أن أدركت أنه ليس من بديل آخر، وأن قضايا العولمة سواء فيما تعلق 
أي اختيار معاكس لهذا التوجه من قبل أي دولة سيخرجها من نطاق المنظومة الاقتصادية العالمية القائمة، وهو 

خاصة حصر ة، ولكن يجب على الدول عامة والنامية ـأمر مستحيل على الأقل في الظروف والأوضاع الراهن
 ،التحديات التي سيفرضها القبول بالالتزامات المترتبة على دخولها في تيار الاندماج والعولمة الاقتصادية

، كما يجب عليها كذلك ار الإيجابيةـمن الاستفادة بالآثة وتحقيق أقصى قدر ممكن ـواستغلال كل الفرص المتاح
ا للتقليل من ـة مسايرتها والتعامل معهـة كيفيـومعرف كل السلبيات والتهديدات لهذا الاندماج العالمي،ر حص

فالعولمـة التي تعمل على إنشـاء نظام دولي يتجـه نحو توحيد قواعده وقيمـه وأهدافه، ويدعي إدماج  .أضرارها
ا  لمواردها جميع البلدان، فإن هذا النظام يحمل في طياتـه المزيد من الإقصاء للدول النامية، وتحويلا حقيقي

فبدلا من مساعدة الدول النامية على تحسين اقتصادياتها من أجل الاندماج، فإن الدول . تجاه دول المركزبا
المتقدمة تتنافس على تقاسم أسواقها، بالإضافة إلى انخفاض التدفقات من أجل دعم ومساعدة الدول في تنفيذ 

مـة وجهين، فمن جهـة فرص بالنسبة لاقتصاد وعموما  فإن هذا الواقع يجعلنا نقول أن للعول. ةـبرامجها التنموي
. الوطني ومن جهـة ثانيـة تحديات له، نظرا للعواقب التي تنجم عن أسواق عالميـة تعمل بدون قيـود وبدون حدود

والأمثلة عن مثل هذه العواقب الناتجـة عن عولمـة بدون قواعد كثيرة، ومنها خاصة الأزمة الماليـة التي حصلت في 
فضلا عن زيادة ظاهرة الفقـر على المستوى العالمي وتقلص دور وصلاحيات الحكومات، .شرق آسيـادول جنوب 

 .من خلال ضغوطات الهيئـات الدوليـة
تعظيم الايجابيات  ،في كل دولة الاقتصادق القائمين على إدارة ـتصبح المهمة الملقاة على عات هعليوبناء  

 السلبية ارـيمكننا في هذا الصدد الإشارة إلى عدد من الآثو  .ت السلبيةالتداعياو  التقليل من الآثاروالمكاسب و 
 : ةـالنقاط التالي ذلك من خلالو  .وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري الاقتصادية النشاط ـة عن عولمـالناجم

الناتجـة  ائري،للاقتصاد الجز دة الاقتصادية ـضعف القاع صعوبـة الاندماج في مسار العولمـة، ويرجع ذلك إلى -
 . ري وضعف الاستثمار الأجنبي المباشو الاقتصادـص النمـار الوطني وتقلـضعف الادخ بدورها عن
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لمؤسسات الوطنية تأهيل ا نظـرا لعدم .عدم القـدرة على منافسة المنتجات الأجنبية سـواء داخليا أو خارجيا -
ات ـالتي لم تتمكن من تقديم منتجلاقتصادية، ـدة اأبقى على ضعف وتأخر كبير في القاع ممـاا، تكنولوجي

 .ا ات زبائن زادت احتياجاتهم كما ونوعـة رغبـة لتلبيـة وبأسعار منخفضـوخدمات ذات نوعي
ة بعدة ـالاقتصادية وحتى الاجتماعية، وذلك لأنها أصبحت مرهون ةـبالتنمي الخاصة الدوليةتقلص المساعدات  - 

 . قتصاد الوطنير في الاـشروط غالبا ما لا تتوف
الوطني الذي يأخذ في ضعف الادخار لنظرا  .تقلص فرص تمويل المشاريع داخل الوطن بالمدخرات الخاصة -

 . أغلب الأحيان وجهة النشاطات غير الإنتاجية والمضاربة، وخروج رؤوس الأموال من الوطن بطرق غير شرعية
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 

 

ة الادخار العمومي بتقلبات أسعار السوق البترولية الدولية وبأسعار الصرف، مما جعل البرامج التنموي رتباطإ -
  .رـل هذه المخاطـة لمثـعرض

راء تحرير ر من جوزيادة عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفق ة بالنسبة للطبقات الفقيرةإرتفاع تكاليف المعيش -
 .الأسعار وتخلي الحكومة عن الدعم لكثير من السلع الاستهلاكية

ة الاقتصادية، لا تعني بأي حال من الأحوال التخلي عما هو قائم وموجه إلى ـتجدر الإشارة إلى أن العولمكما أنه 
ورة أكثر فعالية وأكثر قدرة كتساب قوة دفع جديدة للبرامج التنموية، بصولكنها تعني ا . السوق المحلية والوطنية

 .الدولية الجديدةأكثر كفاءة وتأقلم مع الرهانات  جهاز إنتاجي اءوبن، ر نشاط لضمان المنافسة والتوسعوأكث
 : النقاط التاليـة أنه بإمكانها تحقق مزايـا عديدة للاقتصاد الوطني يمكن إجمالهـا في وعليه يرى أنصـار العولمـة

 .ةـاه الدول الناميـباتج الاستثمارات الأجنبية المباشرةمساعد تحويلها بتقليص الفجوة التكنولوجية، عن طريق  -
الخاص  ة مشجعة لنشاط القطاعـخلق بيئو مالي استحداث نظام تطوير وتحديث النظام المصرفي و  إمكانية -

 - .ةـا الماليـمن الاستفادة من قدراته ةتمكن الدولو ال إلى الخارج،هروب رؤوس الأمو د من ظاهرة ـالح وبالتالي
إعادة تخصيص الموارد في صالح القطاع الخاص، مما يرفـع من الإنتاجية ويزيد من معدلات الإنتاج باعتبار أن 
 وحدات القطاع الخاص أكثر كفاءة في تخصيص مواردها، زيادة على التخلص من قيود الأسعار وإحداث درجة

أو على المستوى  (السوق المحلية)عالية من المنافسة بين وحدات القطاع الخاص سواء على المستوى المحلي 
 .العالمي

كل التحفيزات القانونية والتشريعية والتنظيمية بغرض الرفع من   ئـهع عجلة الاستثمار الأجنبي المباشر، وإعطاـدف -
 .في البلاد تصاديةة الاقـه، وبالتالي تحريك عجلة التنميـمعدلات

اقية العامـة للتعريفات وفقا لمبادئ الاتفه وفرض قوانين تحكم تسيير ت، ة للمنتجاـاتساع رقعة السوق العالمي -
 - .ةيعرف أكثر المنتـوج الوطني ويحسن جودتـه وفقا للمقاييس الدوليمما  .ة للتجارةـوالمنظمة العالميوالتجارة، 

الماليـة الدوليـة للحصول على الموارد الماليـة، لسد الفجوة التمويليـة المحليـة،  إمكانيـة الوصـول إلى الأسـواق
 .مما سيـؤدي إلى زيـادة الاستثمار المحلـي وبالتالي زيـادة معـدل النمـو الاقتصادي 

 :ةإندماج الاقتصاد الوطني في مسار العولم ضغوطات ـ 2 
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الاقتصادية،  ظاهرة العولمةة من اندماج الاقتصاد الوطني في المتوقعفرص السلبيات و الهم ا لأعرضنمن خلال 
ة فيما للاندماج بشكل فعال في مسار العولم هوالتحديات التي تضعف من قدرات عقباتيمكن أن نستخلص ال

  :إتسـاع الفجـوة التكنولوجيـة 1ـ 2 :يلي
لمعلوماتية ونظم الاتصالات السلكية لوجي المتسارع في الدول المتقدمة خاصة في مجال صناعة االتطور التكنو ف

سمح بزيادة كبيرة في الإنتاجية والتحكم في  واللاسلكية، التي توسع تطبيقها في جميع الأنشطة الاقتصادية، مما
 الدولية، بما زاد من وبصورة جذرية العلاقات الاقتصادية تقد غير هذه الوضعية . تكلفة الإنتاج وفي النوعية

سواء ومنها الاقتصاد الوطني الذي تجعله غير قادر على منافسة المنتجات الأجنبية . لناميةتهميش الاقتصاديات ا
     .ةـفالفجوة التكنولوجية تكبر يوميا ، وهو ما لا يساعد على الاندماج فعلا في العولم.من حيث النوعية أو الأسعار

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 
 

  :ةر ـة المباشبية الاستثمارات الأجنـقل 2ـ2
الأكثر تفضيلا لدى  من بين التدفقات الماليـة الخاصةأكدت العديد من الدراسات أن الاستثمار الأجنبي المباشر 

ذلك بسبب طول مدته واستقراره النسبي مقارنة بالاستثمار من خلال و  ،تنمية اقتصادياتهافي تمويل  الدول النامية
من الاستثمار يجعل هناك ترابط بين الشركة المستثمرة والدولة المستقبلة بالإضافة إلى أن هذا النوع . المحافظ

بالتالي فإن للاستثمار وذلك لما فيه من نقل للتكنولوجيا والإدارة والمعلومات والقدرة التصديرية والمنافسة، و 
  .دائما في تحسين ظروف الاستثمار لديها لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرةترغب الدول 

ة إلى بطء ـبالإضافرة التسعينيات، ـرة التي عرفتها الجزائر خلال فتـة الغير مستقـغير أن الوضعية السياسية والأمني
د ـثمارات الأجنبية في بعض القطاعات، وصعوبة وتعقيتنفيذ برامج الخوصصة، واستمرار فرض قيود على الاست

في  قد جعلت المستثمر الأجنبي يتخوف من الوضع. إجراءات التراخيص والمعاملات الإدارية بشكل عام
د من فرص الاقتصاد الوطني ـوبالتالي فهذا يح. ، ما عدا الاستثمار في مجال المحروقات بالجنوبالجزائر

ة وفرص الاندماج في مسار العولمـة، لأن التدفقات الاستثمارية المباشرة تعتبر ـزملاكتساب التكنولوجيا اللا
   ﴾1﴿.ة الوطنيةـة للاقتصاد الوطني من بين العوامل الأساسية لنجاح البرامج التنمويـبالنسب

 ا  ـقوف (UNCTAD)ة ر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الصادر عن مؤتمـالدول العربي تصنيفوبالنظر إلى 
ات حسب معدل ـفئ 3، نجد أنها تقسم إلى 2222ة ـلسن لمستويات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة

 2ادل أو تزيد عن ـات واردة تعـدول تستقطب تدفق 9فهناك . ر الوارد إليهاـتدفقات الاستثمار الأجنبي المباش
ا، ليبي: وهي ،اـتقطب أقل من مليار دولار سنويدول تس 1، و(ةـمن عدد الدول العربي %42) سنويا   دولار مليار

دول في  1و .(ةمن عدد الدول العربي %24)بمعدل وذلك  رـة إلى الجزائـان، وسوريا، بالإضافـر، سلطنة عمـقط
  .﴾2﴿ ( ةـمن عدد الدول العربي %54) مستويات منخفضة جدا  
ة خاصة لا تزال بعيدة عن المستوى ـئر بصفوالجزاة ماعة ـبصفة ـالدول العربيمعظم فإن وحسب هذا التصنيف 

لما  قا  وفوفي هذا الإطار و . جذب الكثير من هذه الاستثمارات ة القادرة علىـالمطلوب بالنظر لإمكانياتها المتنوع
لتدفقات الاستثمار الأجنبي  داء والإمكاناتة الأة في مصفوفـوضع الدول العربيحول ، تقدمت به بعض الدراسات
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لأنها ذات  إمكاناتهادون  العربية دولنفت الجزائر ضمن فئة الصُ  .(2225/2221) اردة إليها للفترةالمباشر الو 
وتجدر  .اهكما هو مبين في الجدول أدن .لكن يبقى أدائها منخفض في جذب الاستثمار الأجنبي ة،امكانات عالي

بعده، خاصة مع تزايد اهتمام وما  2221الملاحظة أن الوضعية قد تختلف عندما تصدر بيانات دراسات عام 
وخارج حدود أقطارها، للاستفادة من  ة بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتوسيع استثماراتها داخلـالدول العربي

 . اتساع الأسواق الخارجية لتنشيط صادراتها ربطها مع سلاسل الإنتاج والتوزيع العالميـة
 

﴿1﴾_
 "وان  ـبعن ات برنامج التربص التدريبيـلمباشـر في العالم العربي، عرض مقدم ضمن فعاليواقع الاستثمار الأجنبي اادي، ـحسن الص 

 .12 ص، 2228مـاي  11/11الفتـرة  خلال ط الكويت،المقام بالمعهـد العربي للتخطي"  التدفقات الماليـة الخاصـة
Annual Conference, Accra-Ghana 20/25 April 2008, Also: www.unctad.org   UNCTAD, ΧІІ

_﴿2﴾
 

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 
 

وضع الدول العربيـة في مصفوفـة تقاطع مؤشـر الأداء مع مؤشر الإمكانـات     : (51)جـدول رقـم 
 .(2221 -2225)للفترة  لأجنبي المباشـر الواردةلتدفقـات الاستثمار ا

 

 ر الإمكانياتمؤش
 مؤشـر الأداء

 أداء منخفـض أداء عــالي

 (ة الأداء والإمكانياتـعالي) ةـدول سباق ةإمكانيات عاليـ

 رينـالبح - رـقط - الاردن - الامارات

أداء امكانات عالية،) دول دون امكاناتها
 (منخفض

 تونس -مانعُ  -السعودية -يبيال -تالكوي -الجزائر

 ةإمكانيات ضعيف
أداء ،ضعيفة امكانات) امكاناتها فوقدول 

 (عالي

 ودانـالس - ربـالمغ - انـلبن -رـمص

 (والأداء تـاالإمكانة ـمنخفض) ةـدول ضعيف
 نـاليم - اـسوري

، 2228الكويت د العربي للتخطيط،منى بسيسو، سياسات الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، منشورات المعه :المصـدر  
 .11ص

 
 

 :ل الهيكليـة لبرنامج التعديـار السلبيـالآث 5ـ2
تقييم ، والذي تم التطرق إليه في المبحث الثاني عند دراسة و المستوى الضعيف لتأهيل المؤسسات الوطنيةإن  

جه العديد من التهديدات نظرا ، يجعل الإنتاج الوطني يوابرنامج التعديل الهيكلي وأثاره في الاقتصاد الوطني
فالانفتاح المفرط للأسواق الوطنية من خلال إلغاء قوانين احتكار التجارة الخارجية . للاختلالات التي يعاني منها

 .والحواجز الجمركية دون التحضير المسبق لذلك ، يؤدي إلى حالة تنافس يصعب على الاقتصاد الوطني تحملها
رار الاجتماعية التي أحدثها برنامج التعديل الهيكلي تعتبر كبيرة، بحيث يمكن أن بالإضافة إلى ذلك فإن الأض

ادية التي تحققت من وأنه في بعض الحالات حتى النتائج الاقتص تقف كعائق أمام الأهداف الاقتصادية للبرنامج،
لم تكن قادرة على دفع وبالتالي فإن حركة الإصلاحات التي شرع فيها في إطار التعديل الهيكلي قبل قد زالت، 
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ال في آليات اقتصاد ـهذا الأخير الذي أن تحقق سوف يعطي للجزائر دافع قوي في الاندماج وبشكل فع. النمو
    ﴾1﴿ . السوق

  :تقلص المساعدات العمومية للبرامج التنموية 4ـ 2
في إطار الحرب الباردة، ة بعد انتهاء المواجهات الإيديولوجية ـهذه المساعدات تقلصا واضحا خاص فقد شهدت

ود ذلك إلى التناقض الموجود بين ة في المجال الاجتماعي، ويعـة خاصـر سلبا على برامج التنميـمما أث
ة  ـفرغم التعهدات المعلن عنها في قم .وم عليهاـة والمبادئ الأساسية التي تقـالمساعدات الدولية ومزايا العولم

ة الثلث في ـي انخفاض مستمر، فقد انخفضت بنسبة فة للتنميـمخصصعدات العمومية الكوبنهاقن، فإن المسا
 . ورةمن الناتج الداخلي الإجمالي للبلدان المتطـ % 0,7ولم تبلغ إلا نسبة  . (1991/2222)رة الممتدة بين الفت

﴿2﴾ 
 

ويتجلى لنا ذلك ار العولمـة، ـفإن قدرات الاقتصاد الوطني لا تـزاد بعيدة عن الاندماج الفعـال في مس وعموما  
 .ة من مزاياهندماج، وكذا من الاستفادة الكاملبوضوح من خلال العراقيل السابقـة التي تحـد من هذا الا

 
﴿1﴾_

 .85 ، ص2222 فة، جنيـماعية للعولمار الاجتـة الاجتماعية، الآثـمعهد الدراسات للأمم المتحدة للتنمي 
﴿2﴾_

 .18 ، ص2222 ر سنـةـحول الفق دة للتنميـة، تقريرـامج الأمم المتحـبرن 
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 

 
و فقدرات الاقتصاد الوطني تبدو ضعيفـة مقارنة بمتطلبات العولمـة سواء من حيث انخفاض النشاط الاقتصادي أ

      .ولا يساعـد على الإنعاش والنمـو الاقتصادي. التأخـر التكنولوجي الذي يقلـص من تنافسيـة المؤسسات
 : ةـة الاندماج في العولمـإستراتيجي احـنجات ـمتطلب ـ 5

ذي الإن السؤال ومقارنتها مع متطلبات العولمـة، ف مقوماتـهالاقتصاد الجزائري وتحليلنا ل لوضعيـةا ـبعد عرضن
ار ـالآثة وفي نفس الوقت يتمكن من تخفيف ـف يمكن للاقتصاد الوطني أن يستفيد من العولمـهو كي يطرح هنا

ة لا تزال تثير شعورا متناقضا، نظرا لكونها تؤدي إلى الرفاهية ـالعولمخاصة وأن  .؟ والضغوطات التي تفرزها
فما يجب  .اء الذي يترتب عنها كما يحلله معارضوهاونظرا للإقص اء كما يدعي مؤيدوها،ـة للإنسانية جمعـالمادي

وللوصول إلى هذه الوضعيـة  ،اذ الإجراءات اللازمة لتأهيل مختلف القطاعات الاقتصاديةـه وبسرعة هو اتخـعمل
ضمن الاقتصاد  مناسبة ةـالحصول على مكان يتطلب بذل مجهودات كبيرة داخل الاقتصاد الوطني من أجل

 :   لاندماج بشكل فعـال في مسار العولمـة يجب على الدولـة القيـام بما يليوحتى يتم ا العالمي،
  :تدعيم سياسـات الاقتصاد الكلي 1ـ5

فمن الضروري بلا شك إيلاء أولوية عالية لتدعيم استقرار الاقتصاد الكلي وتقوية القدرة على المنافسة من خلال 
وفي هذا الصدد تلعب السياسة الضريبية دورا مهما  .لصرفسياسات سليمة فيما يتعلق بالضرائب والنقد وسعر ا

على وجه الخصوص، فإلى جانب قيامها بضمان الاستقرار المالي، ينبغي توجيه هذه السياسة نحو تحقيق 
معدلات أعلى من النمو، ولذلك سوف تبرز الحاجة في حالات كثيرة إلى رفع كفاءة الضرائب وتحصيل 
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ام يعتمد على ادة توجيه النظام الضريبي من نظبما في ذلك إع. إصلاح مختلفةمن خلال تدابير  الإيرادات
ومن  .ة، والحد من الإعفاءات الضريبيإلى ضرائب على الاستهلاك المحلي الضرائب على التجارة الخارجية

ت لااق العسكري والدعم الحكومي والتحويالضروري في الوقت ذاته، تخفيض الإنفاق غير المنتج مثل الإنف
راء،مما يؤدي إلى تحسين نوعية النفقات ادة الإنفاق لصالح الفقلصالح المشروعات العامة عديمة الكفاءة وزي

 ﴾1﴿.ط الاجتماعيالعامـة وتدعيم التراب
اؤه، حتى يمكن توفير مجال ـالحد من قيام الحكومة بالاقتراض من القطاع المصرفي، إن لم يكن إلغ كما ينبغي

ة ـوفي نفس الوقت، ينبغي أن تسعى السياسة النقدي .ةـالقطاع الخاص وتسهيل الإدارة النقديأوسع للبنوك لتمويل 
وكذا تحديد أسعار الفائدة بحرية . إلى احتواء النمو في عرض النقود بغرض الإبقاء على التضخم قيد السيطرة

ار اء على أسعأهمية الإبق ة مطالبة بأن تدركالدولر الصرف، فإن ة سععلق بسياسوفيما يت .وفقا لقوى السوق
ويع ع تن، وجذب الاستثمار وتشجي ة، تسهيلا لاندماجها في الاقتصاد العالميالصرف الحقيقيـة المنافس

 .والصادرات والنم
 

 

 

﴿1﴾_
ة، الصادرة ـميوالتن ة التمويلـ، مجل" وىـة ودعم دولي أقـة إلى سياسات محليـالحاج " ا،ـة وأفريقيـكالاميتسيس، العولم.وس أـإيفانجيل 

 .12 ص، 2221 ديسمبر ترجمـة مطابع الأهـرام القاهـرة ، ، عن صنـدوق النقـد الدولـي

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 
 

  :الاستثمار في الموارد البشرية وبناء القدرات 2ـ5
لصالح الأفراد في ج التعليم والتدريب من المهم التوسع والتقدم في برام تماشيا مع أهداف التنمية الدولية، أصبح

د الدولة على سد الفجوة الرقمية، والاستفادة الكاملة من الكم بما يساع المجتمع دون التفرقة بين الجنسين،
ة على مختلف الوسائل التكنولوجية، ومن ثم تحسين قدراتها على المنافسة في ـمن المعارف المتاح الهائل

  :ةـة ودفع التنميـة الأساسيـتحسين البني 5ـ5 .الأسواق الدولية
في الطرق ة إلى استثمارات جديدة ، سوف يحتاج معظم البلدان الناميلوجود نقص كبيرة في البنية الأساسية نظرا  ف

لاستثمار في مرافق النقل ذا ة والقوى الكهربائية والاتصالات السلكية واللاسلكية، ويعتبر اموانئ والمياه النقيوال
. ة خاصة بالنسبة للبلدان التي تفتقر إلى ذلك، حتى تستطيع تعزيز تكاملها الاقتصادي مع البلدان الأخرىأهمي

ة ، حيث باشرت بإنشاء شبكالتفطن إلى هذا الجانبة في الجزائر إلى ي هذا الصدد قامت السلطات المعنيوف
فضلا عن مجموعة . اء مشروع طريق الوحدة الإفريقيةـوإعادة إحي ،طرقات واسعة مثل الطريق السيار شرق غرب

ة ـة على كامل التراب الوطني، لكن تبقى هذه المنجزات المحدودة غير كافية لتحقيق تنميـمن الجسور الموزع
         . قادرة على الاندماج السليم اقتصادية مستدامة

  :صرفي سليم ودعم التنمية الماليةم متكوين نظا 4ـ5
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على البنوك، وإعادة رسملة وهيكلة المؤسسات لهذا الهدف يتعين على الدولة تدعيم التنظيم والإشراف  وتحقيقا
أفضل الممارسات والمعايير  تحسين مستوى استرداد الديون وتنشيطو  .ة للاستمرار ماليا رغم ضعفهاـابلالق

الدولية في إدارة الديون، والحد من الاقتراض الأجنبي قصير الأجل، وسوف يكون من المهم التشجيع على 
إنشاء مؤسسات جيدة الهيكل لتمويل القروض الصغيرة جدا، والتي يمكنها منح التسهيلات الادخارية 

 . ةـق الريفيـة للفقراء في المناطـوالائتمانية، خاص
  :ع الاستثمار الخـاصـتشجي 1ـ5
ولوجيا من خلال نقل التكن دعم التنمية الاقتصاديةه ـفي ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يمكنا بم
السياسات والإصلاحات ذلك فإن بالإضافة إلى و  ة،ـادة فرص الوصول إلى الأسواق الدوليـة وكذا زيـالفني معرفةوال

ة الخاسرة من شأنها أن تيسر كثيرا الاستثمار الخاص، سواء  ـب خوصصة المؤسسات العامإلى جان ة الذكرـالسالف
ار ا ـإط اص يتطلب أولا  وقبل كل شيءـلكن توفير المناخ الداعم للاستثمار الخ. اـا أم أجنبيـكان استثمارا محلي

دعم نظام  2ـ5 .ةـي المنافسة الصحية ويحمـيحمي حقوق الملكي ؤا،ـعادلا وكف اـا به، ونظاما قانونيـتنظيميا موثوق
  :الإدارة الجيد من جميع جوانبه

الركيزة ويعمل على استمرار تنفيذ  ر جوانب الإصلاح حسما، حيث أنه هو الذي يشكلـولعل ذلك هو أكث
 ة، بأن تقدمـام الإدارة الجيد من القمـو أسرع، وينبغي أن يبدأ نظـق نمالاستراتيجيات المسطرة من أجل تحقيـ

السياسية القدوة المثلى عن طريق الإعلان بوضوح عن التزامها الراسخ بالسياسات والممارسات  القيادة
  . ينبغي أن تتغلغـل هذه القدوة في جميـع فروع الإدارة والقضـاء والمجتمـع بأسره وفي نفس الوقت،.المسؤولة

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 
 

  :الحاجـة إلى دعـم دولي أقـوى 1ـ5
ممكن من التقدم الاقتصادي والاجتماعي  تحقيق أقصى قدر ة ومن بينها الجزائر،للبلدان الناميحتى يتسنى 

أنه ينبغي تدعيم هذه الجهود من خلال برامج  المستدام، لابد أن تبذل جهودا أكبر في الفترة القادمة، إلا
. سياق شراكة جديدة من أجل التنمية ة من جانب المجتمع الدولي فيهذه البلدان وبصورة حاسم الإصلاح في

ومؤسسات متعددة الأطراف، من ة والعديدة التي اضطلعت بها فعلا بلدان صناعية وبالرغم من المبادرات المهم
ع لمبادرات وتعميقها بما يكفل لجميولي والبنك الدولي، إلا أن الأمر يقتضي توسيع هذه اا صندوق النقد الدبينه
حيويا في تقدم الدول  في مقدور المجتمع الدولي أن يسهم إسهاما  ف .ة وفوائدهادان تقاسم فرص العولمالبل

التقليل من و  مالي الدولي،ان الالنامية، عن طريق دعم النمو غير التضخمي في الاقتصاد العالمي، وتدعيم البني
ة الوصول ،فضلا  عن منـح البلدان الفقيرة حريـة التي تزعزع الاستقرارـمخاطر الأزمات الكبرى والتدفقات المالي

  ﴾1﴿ .إلى أسواق البلدان الصناعية
 

أكبر قدر ب تستفيدة، و ـة في آليات العولمـفعال ه لتندمج وبصورةـام فإن الذي يتعين على الجزائر عملـه عـوبوج
ار، ـادة الاستثمـع وخطـة تنمويـة هادفـة مبنيـة على زييـو اقتصادي سر ـاج، هو ضمانها لنمـممكن من هذا الاندم



 -114- 

اءة الاقتصادية ـة وتحسين الكفـة الموارد البشريـة وتعزيز تنميـع المبادرات الخاصـة عن طريق تشجيـخاص
ة وفق برنامج عمل ـالخاصة للتنمي إستراتيجيتهاة ـة عليها صياغـهاية، لكن يتعين في النـورة إجماليـبص ةـوالإنتاجي

الـة، ينبغي تكون إستراتيجيتها فعوعلاوة على ذلك فإنه لكي . ه مع ظروفها الخاصةـشامل يتناسب على أفضل وج
  .    اح والشفافية ويقوم على المشاركةج يتسم بالانفتلها أن ترتكز على نهـ

 

 .دور الدولـة على وتأثيرها الخارجية ةحولات الاقتصاديالت :المطلب الثالث
 

ومشاركتها  هاالتخلي عن دور و  الدولةانحصار مهام ة التحرر الاقتصادي العالمي، وبدأ ـلقد ازدادت موج          
في النشاط الاقتصادي، والعمل بآليات اقتصاديات السوق الذي يضمن توسيع قاعدة الملكية الخاصة بهدف 

ضرورات اجتماعية، وتنمية اقتصادية وسياسية شاملة تضمن على الأقل من الناحية الاقتصادية تحرير تحقيق 
التجارة الخارجية، تحرير أسواق الصرف، تحرير الأسعار، التركيز على النشاط الاقتصادي الفردي، وتضمن 

ن خلالها الاندماج والتكامل هو ظهور العولمة وم الانحصاروما زاد من هذا  .التوازنات الاقتصادية الكبرى
ة كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ومن جهة أخرى الدور وى من منطق الدولا أقاللذين أصبحالإقليميين، 
لعالمي للإنشاء والتعمير أصبحت تتمتع به المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك ا الكبير الذي

  .في إدارة شؤون الاقتصاد العالمي كات المتعددة الجنسيات،الشر  ة للتجارة وكذاة العالميوالمنظم
ه، عن طريق إعادة صياغة دورها من خلال المهام ـيتطلب تكييف لدور الدولة مع وعليه فإن هذا الوضع الجديد

 .ا  عخفضت من مختلف تدخلاتها كما  ونو إفرازاتها التي ة بـاد السوق والعولمـالجديدة التي يفرضها كل من اقتص
 
﴿1﴾_

 .15 كالاميتسيس، مرجـع سـابق، ص.إيفانجيلوس أ 
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 

 

 :اديـة في النشاط الاقتصـتدخل الدولمبررات  ـ 1
 

ة في النشاط الاقتصادي، حتى إن كان ـمن المبررات الاقتصادية التي تبرر تدخل الدول توجد العديد           
تدخل يرى أنه لابد من الاعتراف بقدراتها الفالتيار الذي يبرر هذا  .النظام الاقتصادي المنتهج هو نظام ليبرالي

نظرا لضعف قدرات القطاع  وإمكانياتها للبقاء في بعض الأنشطة كمنتج مباشر لها، خاصة في الدول النامية
اط ـويمكن إجمال أهم هذه المبررات في النق .ات مختلف الأسواق فيهاـة والتكنولوجية وضعف آليـالخاص المالي

 :التالية
  :المشتركة يجب أن تنتجها الدولةوالخدمات السلع  1ـ1

ة للتجزئة ولا يمكن ير القابلاستهلاكها وهي السلع غ س علىالسلع التي لا يوجد تناف ونقصد بالسلع المشتركة
العسكري عن الوطن  غير الممكن استبعاد أي مستهلك من الاستفادة منها، فالدفاع نأن يمتلكها الأفراد وم

مشتركة يتم وضعها من طرف الدولة تحت تصرف أفراد المجتمع دون إقصاء  خدماتوالإنارة العمومية هي مثلا 
ربح من وراء ذلك، ونظرا لأن كل فرد من المجتمع لا يريد تحمل أي دون تحقيق أي منهم عن طريق السعر، 
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أنها  ها، على إعتبار، فإنه تعتبر الجباية هي السبيل الوحيد أمام الدولة لإنتاجوالخدمات تكاليف إنتاج هذه السلع
دون اليين يؤكمن الاقتصاديين الليبر  غير أننا نلاحظ أن العديد .ضرورية لضمان الحياة الطبيعية لأفراد المجتمع

ة ـال بعض التجديدات التقنيرط إدخش ،يمكن القيام بخوصصتهاالمشتركة  والخدمات على أن العديد من السلع
 ﴾1﴿.إلخ...ج تلفزيونيـة الأجر، استقبال برنامـة مدفوعـرق السريععليها مثل استخدام الط

  :إخفاقـات السـوق 2ـ1
الكاملة فإنه لا يوجد مبرر لتدخل الدولة، ولكن الواقع ففي ظل سوق تتحقق فيه شروط المنافسة الحرة و 

أسمالي اليوم يؤكد على عدم تحقق هذه الشروط، فوجود عدد محدود من المؤسسات التي تمتلك القدرة على الر 
ا  على حساب المستهلكين دون وجود حقيقي للفعالية الإنتاجية، لذلك يصبح وتحقق أرباح رالتحكم في الأسعا

غير  تة السلوكاوتشكيل فرق مكلفـة بمكافح ،ع الاحتكارالمنافسة ووضع قوانين تمنـولة حماية من واجب الد
 .التجاريـة

كما يمكن أن نشير إلى أن الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية مكلف جـدا، فتتحول الدولـة إلى محتكر 
    . إلخ... حديدية وتوزيع الغـاز والكهرباءطبيعي نظـرا للطابع الاستراتيجي لهذه القطاعات كالنقـل بالسكك ال

  :إهمال السوق لنتائج العمليات الاقتصادية 5ـ1
وق بعين الاعتبار، فالمشكلات ـج لا يأخذها السـج عن النشاط الاقتصادي لمختلف الأعوان الاقتصاديين نتائـينت

ر بها على اد الآليات التي تؤثـوعليها إيج ،ةـة الدولـة تبقى من مسؤوليقـة بالتلوث الصناعي وتدهور البيئـالمتعل
  .مبنية على أسس بيئيـة سليمة  ة مستدامةـللمجتمع والسعي نحو تحقيق تنمي ة  حمايـ. السوق

 
 

﴿1﴾_
طينـة، وري قسنـمنت وم الاقتصادية، جامعـةـة دكتوراه دولـة في العلـأطروحة تحليلية لمنـاخ الاستثمار في الجزائـر، ناجي بن حسين، دراسـ 

 .28، ص 2222/2221
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 

 

  :ضمان استمرار الخدمة العمومية وتطوير البحث العلمي 4ـ1
ادية، ومن ة الاقتصـور البحوث العلمية في تحقيق التنمية ودـع الاقتصاديين حاليا على أهميـق جميـحيث يتف

والاستثمار في هذا القطاع هو استثمار طويل الأجل  .ة لتطوير البحث العلميـواجب الدولة وضع سياسة وطني
ة المضافة في ـمن القيم عـا ولكن يرفـع على مؤسسة اقتصادية ذاتهـي، ولا يعود بالنفـليس له مردود مالي آن

 .لـه واضحة في الأجل الطويـككل وتكون نتائج  المجتمع
ة، للقيام بالنشاط الإنتاجي، فإن دور الدولة ـام في حدود ضيقـة لوجود نظام عـكذلك وبغض النظر عن الحاج

 (Contrôle)أو الرقابة  (Régulation) هو الإشراف والتنظيمة، إلى وضع السياسات العامـ الأساسي بالإضافة

ا الحق في وضع القواعد ـة تملك وحدهـة باعتبارها صاحبة السلطـفالدول. ﴾1﴿ ةـة عامـادي بصفعلى النشاط الاقتص
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ع الأطراف، كما أن للدولة دورا  آخر ـاواة لجمياط الاقتصادي بما يحقق المسة النشـالمختلفة لممارسوالمعايير 
 .المعايير المفروضةة وهو التأكد من احترام القواعد و ـه أهميـل عنمكملا لهذا الدور ولا يق

 :اقتصاد السوق ظل التنمية الاقتصادية في فيلدولة ا دور  ـ2
ح من ـه أصبـنرى أن ،اط الاقتصاديـفي النش ةـة لتدخل الدولـالمبررات النظري لأهم ا تطرقناـبعدم           

ترغب في  التي هدافالأا، و ـام بهـام التي يجب القيـالمه ل مسؤولياتها نحوـتحمت أن ةـلدولالضروري على ا
 1ـ2 .ةـالمنتهج الاقتصادية هاتذ سياسـتنف في هالحكم على أدائايتم  حتىو  .من أجل تنميـة اقتصادها ،اـتحققه

 :  المهام الأساسية للدولة في النشاط الاقتصادي
من النشاط ر ـة أكثر أم تنسحب أكثـهو، هل يجب أن تتدخل الدول الوقت الراهن رح فيـإن التساؤل الذي يط 

وعموما  .؟ة في الاقتصاد في الوقت الراهنما هو الدور الذي يجب أن تلعبـه الدول ارة أدق،ـوبعب.؟ الاقتصادي
اد دور جديد للدولة من ـة، وإنما في إيجـتكمن في تدخل أكثر أو أقل للدول وم لاـفإن ما نراه هو أن الإشكالية الي
لين الاقتصاديين ام المتعاموالعمل من أجل تسهيل مه تصاد العالمي،للاقسارعة تأجل التعامل مع التطورات الم

وهذا يحتم . المتغيرات ر مع كلبالتأقلم المستمة عليها ـي الأسواق العالمية والمحافظـة فللحصول على مكان
مصلحة المجتمع، أي أن  ع في إطارـة على مصالح الجميـن تلعب الدور الذي يسمح بالمحافظة أـعلى الدول

 :ةام الأساسية التاليـفي المهمتمثل ا ـكون دورهي
 : ان الاستقرار الاقتصاديـضم 1ـ1ـ2

اظ على التوازنات الكبرى على المستوى ـأي الحف ،ام الدولة السعي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصاديمن مه
لخارجية ا تمواجهة الصدما وذلك حتى تتمكن من، (...التشغيل،التضخم، رصيد الميزان التجاري) الكلي

إلى مفهوم السياسة وقد توسع هذا الدور . ةفية ومنتظمة والحد من التقلبات الظر و مرتفعوتحقيق معدلات نم
ات ـلتدخل على المستوى التوازنرد ادى الطويل، وليس مجـه الاقتصاد على المالهيكلية التي تهدف إلى توجيـ

 .   رة الأجلقصي
 

﴿1﴾_
 .21 ، ص2221 د العربي، أبو ظبيـصندوق النقربي، ـة وتمويل الاستثمار في الوطن العـة العربيـاليحازم الببلاوي، المؤسسات الم 

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 
 

  :لـالدخ عإعـادة التوزي 2ـ1ـ2
تهدف إلى إعادة ه السوق عدم تساوي في توزيع الدخل على أفراد المجتمع، وعملية إعادة توزيع اقتصاديخلق 

اجتماعي ة نظام ـوإقامبين الأفراد المساهمين في تكوينها، ة الموارد والمداخيل بهدف تقليل الفروقاتـقسم
 . ادلع
   :للتدخل في النشاط الاقتصادي للدولة العامةالأهداف  2ـ2
التي تحددها السلطات العمومية أي أنها عبـارة عن متغيرات لا تستطيع  تهذه الأهداف مع الأولويااسب تتن

التي تسعى الدولـة إلى تحقيقها والتي  ةالأساسي توتمثـل الغايـا. السلطات التأثير عليها ولا التحكم فيها مباشرة
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 1ـ2ـ2 .لتشغيل واستقرار الأسعار والتوازن الخارجييمكن إجمالهـا في أربعـة متغيرات اقتصادية، وهي النمـو وا

  :زيادة نسب النمو الاقتصادي
ية، إذ تحقيق هذا الهدف يسمح يعتبر الهدف الأول لكل سياسة اقتصاد (PIB) إن زيادة الناتج الداخلي الخام

يعبر عن  ذي يسمح بخلق مناصب العمل، فالنمو الاقتصادية وهو المصدر الأساسي البرفع مستوى المعيش
ة على مستويات التطور الاقتصادي من ـما يستخدم هذا المؤشر للدلال وغالبا   .ةة كل سنروة المحققالزيادة في الث
ذلك من إمكانيات على تحقيق التراكم  ة ثانية، وبما ينطوي عليهـة من جهـالمحلي الإنتاجيةة ـجهة، والطاق

كما يعد مؤشر . والإنتاجية الإنتاجتقدم مستمر في مستوى  الرأسمالي، وما يفضي إليه هذا التراكم من تحقيق
فالأداء . هم الاستثمارياذ قرار ـفي اتخ النمو الاقتصادي أحد أهم المؤشرات التي يستخدمها المستثمرون

ة للأفراد يتم ـمستوى المعيش ةـولمعرف .﴾1﴿ما يحول دون توسيع قاعدة الاستثمار الضعيف للنمو الاقتصادي غالبا  
ا ـوالتي يتم توزيعها فيم ،اـة محليـة المضافة المنتجـام للفرد لأنه يتناسب مع القيمـة حساب الناتج الداخلي الخعاد

ة ـات الاقتصادية نرى ثلاثـو وبالرجوع لمختلف النظريـالعوامل المحددة للنم اأم .بعد على أفراد المجتمع
ث والتطوير والابتكار، مع إمكانية زيادة عامل رابع تراكم رأس المال، رأس المال البشري، البح وهي،محددات 

 2ـ2ـ2 .ا  ـاج محددة سلفـاج أحسن انطلاقا من عوامل إنتـم وهو التنظيم وحسن التسيير الذي يسمح بإنتـمه

  :الحـد من البطالـة
يه فمن ة بين معدل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة، وعلشرنا فإن هناك ترابطا وثيق الصلكما سبق وأن أ

ة لخلق مناصب عمل جديدة، لأن البطالة جد مكلفة مناسبواجب السلطات العمومية توفير الظروف الاقتصادية ال
 .ةيبرر سياسات التدخل من طرف الدولللمجتمع وهو ما 

  :مـار والتحكم في التضخـاستقرار الأسع 5ـ2ـ2
لى الاستثمار المحلي أو الأجنبي، فالحفاظ ة على الاستقرار الاقتصادي ولا يشجع عللتضخم تأثيرات جد سلبي

 ق، وقد أصبح تحقيويدعم من استقرار الأسعار القدرة الشرائية ةأدنى مستوياته يسمح بحمايعلى التضخم في 
بالانفتاح على الاقتصاد  زفي ظل محيط اقتصادي يتمي ،ياسة الاقتصاديةل الأولوية عند وضع السهذا الهدف يحت

  .يالعالم
 
﴿1﴾_

والتنميـة،   التمويـل مجلـة وال الخاصـة، ـمر بهاتـا وأخرون، أفريقيـا جنوب الصحراء كيـف تستطيع جذب المزيـد من رؤوس الأعم 
 .24 ، ص1991 يونيـوالصادرة عن صندوق النقـد الدولي، ترجمـة مطابـع الأهرام القاهـرة، 

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 
 

  :ات الخارجيـةـالتوازن 4ـ2ـ2
العجز، ة ى على حالد من العجز في ميزان المدفوعات، فمن غير الممكن لبلد ما أن يبقق الحويتم ذلك عن طري

مما يؤدي لخلق  ،زايد حجم المديونية الخارجيةؤدي إلى استنزاف احتياطي الصرف وتـة يفاستمرار هذه الوضعي
  .ة للدائنين الجانبوضعية اقتصادية تتسم بالتبعي
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   :ةضرورة بقـاء الدولة كمنتج في بعض الأنشط 3ـ2

، أصبح من الضروري ةالدولـة في ظل التحولات الراهن الجديدة التي تقوم بهما إذن وبعد توضيح الدور والأهداف
وهو ما يلاحظ  ،ة لابد من التسليم بهاـالدولة كمتعامل في النشاط الاقتصادي يعتبر ظاهرة عالمي اءـأن بقبالاقتناع 

 ا المسؤولة عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية،ـوالدولة بصفته .اديد من الدول حتى المتقدمـة منهفي الع
ثار الاجتماعية لسياستها عتبار الآذة بعين الابصورة مباشرة أو غير مباشرة، آخ تتدخل على مختلف المستويات

فالتساؤل  .ول تجاهلهاغيرت وتنوعت، وأصبح من غير المعقـة، لأن مطالب الأفراد في المجتمع قد تالمتبع
المطروح هنا كيف يمكن للدولة الجزائرية أن تخضع لقوانين اقتصاد السوق وفي نفس الوقت الأخذ بعين 

لذا يجب عليها أن تعيـد تنظيم تدخلها، حيث توضح النشاطات التي  .؟ نينة للمواطـالاعتبار الانشغالات اليومي
اص الوطني أو الأجنبي والنشاطات التي يمكن أن يشتغـل فيها ـا وتلك التي تترك للقطاع الخـيجب أن تنظمه

    . الكل
وأنه لا  ةا إستراتيجي، كونهاـا في نشاطات تعتبرها من مهامهـبقائه ا  ـضمنية الجزائرية قد بررت ـفإن الدول وعموما  

ه بإنتاجها ح لـاص والتي لا تسمـعن ضعف إمكانيات القطاع الخ فضلا  د، ـأن تضمنها بشكل جييمكن للسوق 
 :رهذه النشاطات نذك ، ومن بينا  ـا  ونوعـوتوزيعهـا كم

  :إنتـاج الطاقـة 1ـ5ـ2
مومية الناشطة في المجـال الطاقوي تطورا   شهدت مؤسساتها الع كون الجزائر بلد نفطي بالدرجـة الأولى، فقد

كبيرا خاصة منها المؤسسة العموميـة سوناطراك، التي باتت تمتلك المعرفـة والوسائل الماديـة والمالية الكبيرة ذات 
إلا أن إحتكار الدولـة لهذا القطاع قد عرف نوع من الليونـة في السنوات الأخيرة، مما سمح . المعايير الدوليـة

كات الأجنبيـة التي تمتلك إمكانيات ماليـة وتكنولوجية كبيرة التدخل في هذا المجال، في إطـار الشراكة من للشر 
 .  أجل البحث والتنقيب والاستغلال للمحروقات

  :النقل الجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية 2ـ5ـ2
وي ـل الجـة في ما يخص النقـة العامـالملكيال النقل، تنص على ـبالرغم من أن النصوص التشريعية الصادرة في مج

ة البحرية ـا من موضوع الخوصصة، إلا أن قوانين الملاحـة، وحددت بوضوح استثنائهـوالبحري وبالسكك الحديدي
 . واص في هذا النشاطـة قد سمحت بتدخل المتعاملين الخـوالجوي
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  :المناجـم والمحاجـر 5ـ5ـ2
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وفي هذا النشاط منحت عقود الامتياز من أجل الاستغلال للخواص، وفقا لدفتر أعباء يحدد الحقوق والوجبات 
قد تم إعادة تنظيم هذا النشاط لصالح القطاع و  .ةـإلا أنه يبقى تحت مراقبة الدول التي يلتزم بها المستفيد،

المؤرخ في  84/22 المعدل للقانون رقم ،1991ديسمبر 22المؤرخ في  91/24 الخاص بناء على القانون رقم
  ﴾1﴿.والمتعلق بالنشاطات المنجمية 1984جانفي  21
  :النشـاط الصناعي 4ـ5ـ2

متطورة، قد لا يستطيع القطاع الخاص  اوتكنولوجي ةكبير أن بعض الفروع الصناعية تحتاج إلى أموال   اعتبارعلى 
أي عدم القدرة على الاستثمار فيها، فإن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية تنميتها من خلال  الوطني توفيرها،

وهذا لا يعني أن الدولة ستكون في هذا المجال بديلا للقطاع . المشاريع التي تقيمها بواسطة قطاعها العام
 . الصناعي له في المجاـوإنما لكل واحد دور يجب أن يلعب الخاص،

وم بها لصالح القطاع ـام التي كانت تقـزء كبير من المهـتخلت عن جة بالمقابل ـما سبق فإن الدول على عكسو 
بصورة جيدة، وأصبح وجودها فيها غير في نظـرها بتنظيم هذه النشاطات و  ةـرا لأن آليات السوق كفيلـالخاص، نظ

، للمسافرين أو البضائع ريـل البـاء والأشغال العمومية، النقـة والبنـة في نشاطات السياحـتتمثل خاصو  .وريضر 
 اختصاصفضلا عن القطاع الفلاحي الذي يعتبر تقليديا من  ،ةـالصناعات التحويلية والغذائي ،والتصدير دالاستيرا

  .لثالثل اـاول تحليلها في الفصـما سوف نح يوه، اصـالقطاع الخ

 .أثـر التحولات الخارجية على دور القطاع الخاص: الرابعلمطلب ا
ة في القطاع الخاص الوطني بصورة فعلي ةالتي اعتمدتها الجزائر في مشارك ةلم تفصل إستراتيجية التنمي           

اصة به، هذه الوضعية التنمية الاقتصادية، وهو ما يؤكده التناقض الموجود بين الواقع والنصوص القانونية الخ
ة في التنمية الاقتصادية للبلاد، رعة دون مشاركة حقيقسمحت له بأن يستغل الثغرات القانونية لينمو ويتطور بس

لم وتبني اقتصاد السوق، بالإضافـة إلى ما جرى في العشريتين الأخيرتين من تحولات اقتصادية وانفتاح على العا
فكل . رقتصادية وحتى السياسية في الجزائا في القرارات الاقوة لها وزنهاع الخاص بأن يصبح ح للقطوالذي سم

ة ة المؤسسات الاقتصادية العموميمانينيات، انطلاقا من إعادة هيكلة الثدته الجزائر من إصلاحات منذ بدايما شه
ين احتكارية، كإلغاء والرابع، بالإضافة إلى إلغاء عدة قوان وني الاستثمار الثالثثم استقلاليتها، وكذا صدور قان

وة والمكانة إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، هي عناصر تؤكد القة للتجارة الخارجية و قانون احتكار الدول
 .الجديدة التي أصبح يحتلها القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

ص قد أصبح حقيقة لا يمكن إذن فهذا الواقع الجديد على المستويين الوطني والدولي أثبت أن القطاع الخا
 لذا فإن المناقشات مستقبلا سوف تدور حول إشكالية. ه المعتبرة في الاقتصاد الوطنيتجاهلها، نظرا لمكانتـ

 قديمـة ولكنها

 
_﴿1﴾  R.A.D.P, journal officiel, Loi nº 91/24 du 06/12/1991, modifiant et complétant la loi nº 84/06 

du 07/01/1984, relatif aux activités minières, article 21 du 11/12/1991, Nº 64, p.p.73,75.  
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ة الآلاف من ـعتبار مصلحذ في الاـن خلال الأخة للمجتمع مـة العامـوهي مسألة المصلح ة،ـموضوع الساع
ر في ة الاقتصادية التي توصل إليها، قد أدت إلى ضرورة إعادة النظـكانالم فعلى المستوى الوطني فإن. الخواص

القطاع مشاركا  ة بأن يصبح هذاا القطاع، وإيجاد الصيغ الكفيلالإجراءات السابقة والفصل بوضوح في دور هذ
 .اـلا متطفلا  عليه. ةـمية التنـفي عملي
ون في ـدة، لن تكـة ستشهد دون شك اتجاهات جديـالمستوى الدولي فإن العلاقات الاقتصادية الدولي أما على

وهو ما . يـة الانفتاح الاقتصادي العالمـة للإندماج في موجـر مؤهلـة، الغيـام في صالح الدول الناميـشكلها الع
داتها على المستوى الداخلي من خلال الاستعمال العقلاني لمدخراتها الوطنيـة، يحتـم على الدولـة تكثيـف مجهو 

ب لوسائل القانونيـة والتحفيزية لجذ، واستعمال كل اأي المحلـي خاصـة مدخرات القطاع الخـاص الوطني
         .الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة

فإنـه ة الثمانينيات، ـه حتى بدايـة واضحة اتجاهـغياب سياسم ـورغاص ـأن القطاع الخهو ه ـوما تجدر الإشارة إلي
ود ـة عقـر من أربعـا لذلك في الفصل الأول من البحث، فخلال أكثـر، وقد تطرقنـرة جديدة في الجزائـليس بظاه

ع ـه في الواقـي ولكنـار غير شرعـا في إطـورا ملحوظا، ربمـة عامـة تطـاص بصفـمن الاستقلال، عرف القطاع الخ
ورة ـة، بصـة أو غير الإنتاجيـواء الإنتاجيـه سـام من خلال استثماراتـور القطاع العـل تطـوره كان بفضـوتط. ودـموج
ه في ذلك ـه، ساعدتـام نفسـة للقطاع العـاص في ظل الهياكل التابعـور القطاع الخـفقد تط. رةـرة أو غير مباشـمباش

ور القطاع الخاص في ـعلى تط م العوامل التي ساعدتـاول إبراز أهـوف نحـق سـومن هذا المنطل. دة عواملـع
  رـالجزائ

 :ساعـدة على تطـور القطـاع الخـاص العوامـل الم  ـ1
نماذج التنمية التي اتبعتها الجزائر  من خلاليمكن تلخيص أهم العوامل التي ساعدت على تطور القطاع الخاص 

ا ي نوضحهوالت .ه في المبحث الأول من هذا الفصلوالذي تم التطرق إلي تطور اقتصادهال ةالمختلف مراحلالعبر 
   :في
  :ضمـان حصـة السوق 1ـ1

ة له، نظرا لانعدام المنافسة ـاص فإن السوق كانت تعتبر مضمونة بالنسبـفمهما كانت نوعية منتجات القطاع الخ
ويرجع غياب المنافسة إلى . ةـدولوتحسن القدرة الشرائية للمستهلك بفضل الدعم الاستهلاكي من طرف ال

الواسع والممكن إنتاجها محليا،  راد المواد ذات الاستهلاكية إلى تقليص إستـسياسة إحلال الواردات الهادف
وكلها كانت . ة الاقتصاد الوطنيـالقوانين الجمركية من أجل حماية، بالإضافة إلى للتجارة الخارجيـواحتكار الدولة 

فضلا عن إنعدام المنافسة ة، اص الجزائري عن كل منافسة من السلع الأجنبيـللقطاع الخبمثابة حماية داعمة 
 . ام الوطنيـة من جانب القطاع العـالمحلي

  :اريـالتخصص الاستثم 2ـ1
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خل الفردي المتوسط بشكل خاص، قد أدى إلى زيـادة الطلب وتنوعه على ام والدـإن ارتفاع الدخل بشكل ع
المختلفـة، فهو يعتبـر من إحدى العناصر المساهمـة في تخصص القطاع الخاص في المواد الاستهلاكية 

 الصناعات
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 

 

النصف  تاص بالمنتجايظهر لنا عدم اهتمام القطاع الخ و ماإلخ، وه...ة والأثاثالنسيجية والغذائية والجلدي
التوزيع بفضل قنوات اظ على ـج في المرحلة النهائية، مع الحفة أو الوسيطة، مفضلا  الاستثمار في الإنتا مصنع

ل ويمكن إعطاء عدة أمثلة حو  رغم محاولات توجيهه في كل قانون استثمار إلى الفروع الأخرى،. هة لالبيع التابعـ
ر من نصف الوحدات الصناعية أكثالنهائي، ففي وهران مثلا ، في فروع الاستهلاك  للاستثمارالاتجاه العام 

ة الكيمياء والبلاستيك فهي النسيج مختصـة في التفصيل والخياطة، أما وحدات فرع صناعالموجودة في فروع 
 ﴾1﴿.ي الأثاث المنزلـي وتجهيز المكاتبة فـمختص

على العمليات التي لا تتطلب استثمارات كبيرة، وقد يعود هذا  الجزائر يركز بصفة عامة فالقطاع الخاص في
استثمر في  استعادة رأس المال وغيرها من العوائد، أقل بكثير من الفترة لو وفترة لكون فترة الانجاز التفضيل

 .المراحل الأولى من عملية التصنيع
 : عنصـر العمـل 3ـ1

ة لوسائل الإنتاج والمؤسسات المنتجة للمواد الاستهلاكية من ـة ما بين المؤسسات المنتجـالاختلافات النسبي رغم
ة، وعلى إعتبار أن مؤسسات القطاع الخاص كانت ـناحية، والمؤسسات صغيرة الحجم والكبيرة من ناحية ثاني

تبر من أهم العناصر في ة في فروع الاستهلاك النهائي، فإن عنصر العمل يعـأغلبها مؤسسات صغيرة ومتمثلة خاص
العملية الإنتاجية ضمن مؤسساته، وتدخل تكاليف اليد العاملة بنسب كبيرة في التكلفة الإجمالية، وهو ما جعل 

وأصبح طلب القطاع الخاص على الموارد البشرية . أرباب العمل يلجئون إلى التخفيض منها قدر المستطاع
ه، حيث لم يدخل مجال المنافسة في سوق العمل، ما ـما سهل مهمت ة غير المؤهلة، وهذاـينحصر في اليد العامل

    . ةة كبيرة من اليد العاملة المؤهلح له بأن يشغل بشروط سهلـة،كون أن مؤسساته لا تتطلب نسبـسم
  :الجغرافي هاتوزيعهياكل القاعدية و توفر ال 4ـ1

العوامل المساعدة على تحقيق أقصى ربح بالنسبة  أن توفير الهياكل القاعدية التي تنشأها الدولة، يعتبر من بين
الهياكل كالطرق المعبدة،  هذهفاستثماراته بشكل عام تتمركز وتتطور في المناطق التي توجد فيها . للقطاع الخاص

وجود يد عاملة بكثرة، وأسواق متنوعة من مناطق ، فضلا  عن ...السكك الحديدية، الخطوط الكهربائية، المياه
لغالب موجودة في أقصى مناطق وهي في ا .هياكل صناعية تابعة للقطاع العام انتشارئن، وكذا مناطق حيث الزبا

    .   ال من البلاد أين يوجـد تمركز كبير للسكانالشم
  :ة تثبيت الأسعار وتدعيمهاـسياس 5ـ1

 أسعار التجهيزات، وكذا مصنعة والنصف الأولية المواد أسعار تثبيت سياسة الدولة في من كان يستفيد الخاص فالقطاع

 ساهم في زيادة أرباحه بدون تقديم مقابل منخفضة، مما له هذه السياسة بشراء هذه المواد بأسعار سمحت وقد
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 وعدم ة الإداريةـالرقاب في ظل غياب ة،ـالنهائي تحديد أسعار منتجاته كاملة في ة شبهـكان يتمتع بحري كما .لذلك

 . كفاءتها
 

 

 .212 ازقـة، مرجـع سابـق، صعيسى مر  _﴾1﴿
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 

 
 كان، إلا أن هذا التطور  وعموما ورغم العوامل السالفة الذكر والمساعدة على تطور القطاع الخاص في الجزائر

عشوائيا وبدون تخطيط، تميز بالتطفل المستمر على القطاع العام في كل مراحله، في الوقت الذي كان يمكن 
الاستعانة به وباستثماراته عن طريق انشاء مؤسسات كبيرة الحجم وفي قطاعات تساهم فعلا في التنمية 

    الاقتصادية 

 :المعتمدة ةـاستراتيجيات التنمي تغيرفي ظل  اصالقطاع الخ واقع ـ 2
 ر السلطة قد أخذ شرعيته من خلال وظيفتين أساسيتين والمتمثلتين في تحويلإن القطاع الخاص في نظ           

وواقع القطاع الخاص . التشغيل للقضاء على مشكلة البطالةوكذا المساهمة في  ا  الادخار الخاص واستثماره إنتاجي
در ما يوضح كرة واضحة على أنه إلتزم بالوظيفتين بقة، لا يعطي فنخضم التحولات الاقتصادية الراه وم وفيالي
لرئيسي، والمتمثل في ه ادة في كل مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية لتحقيق هدفه مع الأوضاع السائقلمتأ

ية فقد توجه القطاع الخاص في البداية أي بعد الاستقلال مباشرة إلى إنتاج المواد الاستهلاك .حتعظيم الرب
وبعدها كان توجهه نحو مواد البناء وهي . العادية، خاصة تلك التي كانت تعوض المنتجات المستوردة من الخارج

ومن ثم كانت . بالنشاطات السابقة احتفاظهول والثاني، بالإضافة إلى الفترة التي شملت المخططين الرباعيين الأ
اعة وذلك عن طريق التشريعات التي زادت من عدة محاولات لتحويل الرأسمال الخاص التجاري إلى الصن

كان بمثابـة   82/11فإن قانون الاستثمار الثالث رقم  1982ة تداء من سناحتكار الدولة للتجارة الخارجية، واب
ه كل التحفيزات والضمانات من طرف الدولـة، وهو ما ، وذلك من خلال إعطائاص الصناعيتأمين للقطاع الخ

ة كانت من احتكار القطاع العـام، وهذا لم يمنع إبقائـه على نشاطاته صناعية خاصنتـج عنه ظهور نشاطات 
القطاع الخاص  توأستمر الحال على وضعه بالنسبة إلى استثمارا. رالفروع السهلة والقليلة المخاطالتقليدية في 

ل كل الفراغ الموجود في في المراحل القادمة، وما يمكن أن نلحظه في الفترة الحالية أن القطاع الخاص قد استغ
 القطاع العـام، هذا الفراغ الذي كان غالبا نتيجـة لعوامل موضوعيـة كالخلل الموجود ما بين الاحتياجات الاقتصادية 

وكذا التأخر الملموس في . والاجتماعية وطاقة القطاع العام على تلبية هذه الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية
رجوازية الصاعدة مصلحتها في هذا الخلل واستغلته أحسن و وبهذا وجدت الب. لمعتمدةتحقيق سياسة التنمية ا

وهذا ما يجعلنا نقول بأن القطاع . من مراحل تطور الاقتصاد الوطني استغلال، متلائمة مع الظروف كل مرحلة
تحويل نشاطاتهم ص ة والمرونة والتأقلم مع القوانين بسرعة، بحيث يمكن للخواـالخاص الجزائري يمتاز بالحيوي

 .الصغيرةوهذا ما يفسر توجههم إلى الاستثمارات  ،ةـأو أربع مرات في حياتهم المهنيثلاثة 
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ة، هو ضرورة ـة ضمن التحولات الاقتصادية الراهنـا ، خاصـد العمل عليه حاليـة فإن ما يمكن أن نؤكـوبصورة عام
ع وتقييم الدور الذي يقـوم ويساهم ـبشكل يسمح بتتب ة،ـضحر حسب مقاييس واـاص في الجزائـه القطاع الخـتوجي

ة الفـرد ـالمبنيـة على تحسين المستوى العـام للاقتصاد الوطني وبالأخص مستوى معيشو به في دفـع عمليـة التنميـة 
 : اط التاليةـالنق في رز أهـم المعايير حسب رأينـاـونب،  الجزائري
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لتفادي الأخطاء السابقة، المتمثلة خاصة في  ة ـبصورة عميقالاقتصادي والانفتاح  ضرورة دراسة ملف الخوصصة -
 القطاع الخاص تي لم تدرس بعمق، وهو ما حفـزة لسياسة إعادة الهيكلة للمؤسسات الاقتصادية والـالنتائج السلبي

 . ةـة دون المساهمة الفعلية في التنميـإلى تطوره بسرعمما أدى  لقوانينااستغلال على 

القضـاء على علاقـة التبعيـة في كل شيء للخارج من خلال دعـم القطاع الخاص وجعلـه يستثمر تبعـا للمـواد  -
 .الأوليـة والمتوفـرة محليـا  

ة خلق فرص التشغيل للمساهمة في حل مشكلة البطالة، ـفي عملي بصورة فعالـة إقحـام القطاع الخاصرورة ض -
ة في التشغيل من ناحية ـة وسياسة المؤسسات المستقلـرا للطلب المتزايد من ناحيـنظ ،وم لآخرـوالتي تتفاقم من ي

 .ةـة وحل المؤسسات وتسريح العمال من ناحية ثالثـثاني

ل على أن تساهم البنـوك فعلا في دراسـة المشاريع الاستثمارية الخاصـة والمساهمـة في إنجازهـا، عن طريق العمـ -
 .إيجـاد صيـغ جديدة لتعامل القطاع الخـاص مع الجهـاز البنكي في إطـار استقلاليـة المؤسسات

وذلك عن طريق  مية الاقتصادية،داعمة لعملية التن وي في إرساء قاعدة صناعية وطنيةـالمساهمة بشكل ق يجب -
 .وجتة التصنيع للمنـويساهم في المراحل الأولى من عملي ،ا لقوانين التصنيعـاص يستثمر وفقـجعل القطاع الخ
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 .ينـاد الوطـة على الاقتصـأثـر التحولات الخارجي : المبحث الثالث
  

الاقتصادية التي  حولاتيدرك مدى الت ينخير الأ يندـة خلال العقـع للأحداث الاقتصاديـإن المتتب           
ـرة هذه التطورات تسارع وتيـد و مع تزايمختلف جوانب الاقتصاد العالمي، و على ها ار ـتسارعت و تركت آث

 على مستوى كذلكا، و ـعلى المستوى الاقتصادي عموم مفاهيم جديدة تظهرواتساعها بدأت آليـات وأشكال و 
رة ما بعد الحرب ـد الاقتصاد العالمي ابتداءا من فتـحيث شه .بوجـه الخصوص ةـة الدوليـالعلاقات الاقتصادي

 ة  ـبداي. دأ العالم يلمس آثارها في وقتنا الحاليـة حتى بـة تطورات عديدة استغرقت سنوات طويلـة الثانيـالعالمي
وة اقتصادية ـكق  1991م اد السوفياتي عاـالاتحوتفكك ار ـبانهي ، وذلكة الاقتصاد الاشتراكيـمنظوم راـانهيب

ات ـاع سياسات التحرر الاقتصادي و تبني آليـإلى إتبة ـا الشرقيدول أوروبة ـخاص ـهاه معظم دولـاتجو  ،ةـوسياسي
 .وقـاقتصاد الس

رة على كل مناطق العالم ـم السوق الحاـرة نظـالرقابة على الأسواق لصالح سيطـرة و ام السيطـتبع ذلك تراجع نظو 
ايد ظهور التكتلات تز ـات والاتصالات، و ال المعلومـورة التكنولوجية في مجـإلى ذلك الث ا، أضفـتقريب

ة إلى ذلك تزايد دور ـتعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات، إضافة و ـالاقتصادية، والترتيبات الإقليمي
د الاعتماد ـتزايـة الدولية، و لمالياوتكامل الأسواق النقدية و ة في إدارة الاقتصاد العالمي، ـة الدوليـالمؤسسات المالي

الدول كن ولم ت .ة بمختلف أبعادهاـاتساع ظاهرة العولمـر كل ذلك على خلق و الم، تظافـالمتبادل بين دول الع
والجزائر  .اـفيه ومؤثرةمتأثرة   تفاعل معهاها، تتطوراتـزء من ج التحولات وانعكاساتها، فهيعن هذه  دة  ـة بعيالنامي

استنا في هذا الجانب ، سوف تقتصر در الذي نتناولهالدراسة موضوع ـة ول، ولكن وبحكم طبيعإحدى هذه الد
 ة علىـبصفـة خاص وتأثيرها بصفة عامة، ة العالميهذه التحولات الاقتصادية الاقتصاد الوطني بر على مدى تأثـُ

أن القطاع  باعتبار ،الوطني دالاقتصاتجـاه تطوير وتنمية  وعلى الدور التنموي الذي يقوم به اصـلقطاع الخا
أصبح من أهم الدعائم التي ترتكز عليها المرحلة  الخاص يشكل جـزء من تركيبـة هذا الاقتصاد وفضلا  عن كونـه

اص بالجزء ـوالتي يساهم القطاع الخعلى التحرير والانفتاح والمنافسـة، ة ـالقائمفي الاقتصاد العالمي و ة ـالحالي
 . اـالأكبر منه

ة ـإلى العولم ، ثم ةـالاقتصادية العالمي م التحولاتـرض لأهـالتعالمبحث اول من خلال هذا ـحن بقما سوم
ه ـفيسنعالج  كما .الاقتصادي في الجزائرا على النشاط ـوأثره الاقتصادية كحوصلة لهذه التحولات  الاقتصادية

ر هذه ـأي مدى تأثيهذه التحولات،  هع الذي تفرضـاة الاقتصادية ضمن الواقـلدولة في الحيل دـالدور الجدي
ار ـإطضمن في الجزائر اص ـعلى دور القطاع الخ تأثيرهااول تنـنومن ثم  ،في الاقتصاد ةـالتحولات على دور الدول

 .ات اقتصاد السوقـي آليـتبنرر الاقتصادي و ات التحـسياسوفي ظل  . ةـة المتبعـإستراتيجية التنمي
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 .أهـم التحولات الاقتصاديـة العالميـة:  المطلب الأول
ر على لقد حدثت تغيرات اقتصادية عالمية سريعة منذ الربع الأخير من القرن العشرين، كان لها أثر كبي          

فبقدر ما تعرض الاقتصاد العالمي . اقتصاديات العالم، ولابد لنا من أن نفهمها ونتعايش معها ونتطور من خلالها
للنكسات والأزمات، بقدر ما كانت هناك جهودا تبذل من طرف الدول لتعزيز السياسات العامة المحلية والدولية 

، أو إعادة ةطريق التجمعات الاقتصادية الدوليعن لية وذلك بتنسيق السياسات الاقتصادية الك. على السواء
الأحداث المعاصرة التي ف (.ة أورجوايجول)، وكذلك ما تعلق بالمفاوضات التجارية (مبادرة بيكر)هيكلة الديون 

الاتحاد السوفياتي وتحول الأنظمة  رانهياب تميزت، طرأت على هيكل الاقتصاد العالمي في مرحلته الحالية
 وكذا .اتجاه مختلف دول العالم نحو التكتلات الاقتصادية والترتيبات الإقليميةو  .ة نحو اقتصاد السوقالاشتراكي

الاقتصادية  ةتنامي ظاهرة العولمو .قيام المنظمة العالمية للتجارةات أمام حرية التجارة العالمية و إزالة المعوق
 .تجلياتهابمختلف أبعادها و 

 

 :كية نحو تبني آليـات اقتصاد السوقول الأنظمة الاشترا ـتحو  اتيار الاتحاد السوفيـانهي ـ 1
         

*﴿ ةـأوروبا الشرقيدول اتي و ة الشرقية التي تتكون من الاتحاد السوفيـلم يكن انهيار الكتل          
مفاجأة  ﴾

اتي وسقوط تحاد السوفييعتبر انهيار الاو . انتظر الجميع انفجارهة موقوتة اـة قنبلـإنما كان بمثابالم، و أذهلت الع
ة القرن ـ، الحدث البارز المسجل في نهاي1991ة عام ـتوحد ألمانيا الشرقية مع ألمانيا الغربيحائط برلين و 

في كل دول العالم ا التي شهدت مولدها و ية في أوروبانهيار الشيوعاتي و الماضي، فبعد تفكك الاتحاد السوفي
ام سقوط نظ، و ة على النشاط الاقتصاديـوب السيطرة الكاملة للدول، تم على اثر ذلك إعلان فشل أسلتقريبا  

از التحول إلى إدارة الاقتصاد من خلال جهاء التخطيط المركزي و ـتم إنهة على الأسواق، و ـالسيطرة والرقاب
 ة إلى اقتصاد السوق، أو ماـة الشرقيـأدى ذلك إلى تحول دول الكتلو  ،وى السوقـالتعامل الحر لقان و ـالأثم

دول أنظمت فيما بعد هذه ال، و (Les économies en transitions)أصبح يعرف بالاقتصاديات الانتقالية  
   ﴾1﴿ .رةـالمنافسة الحإلى معسكر الاقتصاد الحر وتطبيق آليات السوق و 

 ،اح اقتصاد السوقا دليلا واقعيا على نجـة دول جنوب شرق آسيـكما قدمت النجاحات التي حققتها مجموع
ي في ظل هذا النجاح أن ـكان من الطبيعو  .﴾2﴿ا  ـسنوي % 8ة وصلت إلى حدود ـو غير مسبوقـحقيق معدلات نمتو 

الاندماج في الاقتصاد العالمي، قتصاد الاشتراكي، إلى الانفتاح و ام الاـع نظـة التي كانت تتبـة الدول الناميـه بقيـتتج
تبني هذه الدول برامج و . ستثمار الدولي ورؤوس الأمواللاة اـحركلى تزايد حجم التجارة الدولية و مما ساعد ع

 .  اقتصاد السوق د الدولي، لدعم تبني آلياتـمن صندوق النق تشجيعب ،إصلاح هيكلية
 

 

 

﴿
*

 .، بلغاريـا، رومانيـا، المجـر، بولنـدا، ألمانيـا الشرقية، ألبانيـا و يوغسلافيـااتشيكوسلوفاكيـ: هذه الـدول هـي  _﴾
 .222 ، ص2222 ة عين شمـسـارة، جامعـكليـة التج ة واقتصاديات البنـوك،ـرج، التطورات الاقتصاديـرج عبد العزيز فف _﴾1﴿
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 .11 ، ص1992 رةـرن الواحد والعشرون، دار المستقبل العـربي، القاهـالق عتبـةد النجـار، النظـام الاقتصادي على ـسعي 
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كما بدأت تظهر بعض النجاحات الأولى للاقتصاديات الانتقالية كما هو الحال في بعض دول أوروبا الشرقية  
هذا ما دفع بباقي الدول إلى تبني و  .رجنتينالأوبولوفيا والبيرو و ة كالشيلي وفي أمريكا اللاتيني دا،بولنكالمجر و 

انعكس ذلك على ر لآليات وقوى السوق الحرة، و من هنا كان التوجه لإعطاء دور اكبلاقتصادي، و برامج التحرير ا
لمتزايد نحو التحرير من القيود وإزالة نتيجة الاتجاه ا الاقتصادي لهذه البلدان ومن بينها الجزائرالنشاط 

إلى  اتجاههو ،ومساهمة الرأسمال الخاص في أنشطتهاالتنظيمية التي كانت تحول دون توسع يعية و المعوقات التشر 
 .المكاسبالفرص و و سبوقة من اجل تعظيم الربح ميادين وأنشطة غير م

 :  لاقتصادية الإقليميـةو التكتلات اـتزايد الاتجاه نح  ـ 2

واتساعها هو تطورها  ،ة خاصةـوالاقتصادية منها بصفة فة عامبصإن ما يميز العلاقات الدولية الراهنة             
 .ولعل أبرزها هي تلك المتعلقـة بالتكتلات الاقتصادية .كل المجالات الاقتصاديةحيث أصبحت تمس   بسرعـة،

، التكتلات الاقتصادية الإقليمية من المتغيرات البارزة في الحياة الاقتصادية الدولية المعاصرةحيث أصبحت 
أكثرها ت العلاقات الاقتصادية الدولية و تبر الاتجاه نحو التكتل الاقتصادي بين الدول من ابرز وأهم فعالياويع

ما ن الدول المشكلة لهذه التكتلات وحجم مبادلاتها التجارية، و تأثيرا، وتتجلى هذه الأهمية بالنظر إلى كل م
 .بين الدول الأخرىي التكتل و ة أو الأعضاء فالمشكل يترتب عن ذلك في العلاقات بين الدول

إن التكتل الاقتصادي هو عملية ارتباط بين دولتين أو أكثر تكون العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول ف وعموما
الاندماج مراحل جد متقدمة من التكامل و  للوصول إلى عليه مع باقي دول العالم الأخرى،أوثق مما هي 

ة كن أن يحقق الهدف العام من تكوينه إلا إذا توفرت لدى الدول المتكتلالتكتل الاقتصادي لا يم، و الاقتصادي
 .فاعليتهلقيـام التكتل وديمومته ونجاحه و  ةات الاقتصاديم المقوموأه ة،ـثقافية و مقومات وأسس اقتصادية وسياسي

على أساس اج يتحقق بهما وفورات الإنت نللذاا باعتبارهما العاملانهي ضرورة إحداث التخصص وتقسيم العمل، 
توفر ة إلى ـبالإضاف. عـبما يضمن استفادة جمية، و ـة من الدول المتكاملـها كل دولة التي تتمتع بـالميزة النسبي

فضلا . وي والبري، وطرق الاتصال الحديثةـالبحري والج سواءل ـووسائل النق ة،ـعناصر الانتاج والموارد الطبيعي
ليمية حاليا أهم التكتلات الإقو  ﴾1﴿ .إلخ ...، واللغويـة والعرقية والدينيـةعن توفر المقومات الجغرافية والسكانية

(NAFTA) أمريكاالاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة لشمال 
، ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ﴾*﴿ 

(APEC) المحيط الهاديو 
 .ـة في إفريقيا وآسيازيادة على تكتلات أخرى اقل أهمي، ﴾**﴿ 

 
 
﴿1﴾_

 .29،51 ، ص2221 الطبعة الأولى، مصر مكتبة الإشعاع، ة،ـالتكتلات الاقتصادية الإقليمية في إطار العولم عبد العزيز، دـسمير محم 
) 

_﴿*﴾
NAFTA(: North American Free Trade Agreement. 
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)
 _﴿**﴾

APEC(: Asia Pacific Economic Corporation. 
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 .ع التكتل الاقتصاديدواف ـ1ـ 2
ة بما كانت تحصل عليه ـود على الدول المتكتلة بعد تكتلها مقارنـالمنافع التي يمكن أن تعا و ـالاقتناع بالمزاي إن

كلما زاد الاقتناع بتحقيق هذه المنافع كلما  يدفـع هذه البلدان إلى التكتل، و  افع الذيام التكتل هو الدـقبل قي
 1ـ1ـ2 :منهار الدوافع الاقتصادية و من بين هذه الدوافع نذكـوى، و ق التكامل الاقتصادي أقـان الدافع إلى تحقيـك

 :اتسـاع حجم السوق
ة ـوجيهها إلى السوق المحليسعة لبلدان التكتل عوض ته إلى السوق المو ـيصبح بإمكان كل بلد عضو توجيه إنتاج

تالي زيادة استخدام بالو مشروعات بسبب توفر الطلب هذا ما يؤدي إلى نمو حافز التوسع بالنسبة للفقط، و 
نافسة بين المشاريع الإنتاجية، تزداد المالذي يحقق الوفورات الإنتاجية، و الموارد المتاحة، الأمر الطاقات و 

 .ترتفع الجودةسعار و وتنخفض الأ
  :التشغيل معدلات زيادة 2ـ1ـ2
ا ليصبح سوقوق العمل ـسفرص التشغيل، فتتوسع  من اكبر أ ح قدرا  ـيتي ،اتساع السوق والتوسع في الإنتاج إن

 5ـ1ـ2 .ترتفع إنتاجية العملفائض العمل الموجود لدى بعضها، و تزداد قدرة استيعاب ة، و ـواحدة للبلدان المتكتل
 :معدل النمو الاقتصاديزيادة 

توسيعه لتغطية السوق الواسعة مع وفرة الإنتاج إمكانيات اكبر لزيادة الإنتاج و  إن التكامل الاقتصادي يتيح توفير
ة الإنتاج ومختلف النشاطات هناك حرية في عملي بالتالي يصبحها بلدان التكتل لبعضها البعض، و التي تتيح

على إمكانيات من الأيدي العاملة اعتمادا  قدرا اكبرا  يا من عنصر رأس المال و قدرا كاف بذلك يتوفرالاقتصادية، و 
يتحقق النمو و في الناتج والدخل الوطني و شكل الذي يحقق نميزداد الإنتاج بالمنه و  ،البلدان المتكتلة

 .الاقتصادي
 :القدرات التكنولوجية تطوير 4ـ1ـ2
ل الاقتصادي يجعل الاستفادة من القدرات التكنولوجية لبلد إن التعامل بين مجموعة البلدان في إطار التكت 

و القدرة على تنمور و ة قاعدة تكنولوجية، وبالتالي تتطيساهم في إقامبالنسبة لبلدان التكتل الأخرى، و سهلة 
 .النمو اعتمادا على هذه القاعدة التكنولوجيةالاستخدام و 

 :(OMC) المنظمة العالمية للتجارةة التجارة وإنشاء ـالمعوقات أمام حري إزالـة ـ 5
بغرض التقليل من القيود المفروضة على  (GATT)ار مفاوضات ـبعد ثماني جولات من التفاوض في إط          

 ة الأورغواي التي تمت خلال الفترةـة آخر جولـإلى غاي 1941ام ـالتي امتدت منذ عـة التجارة العالمية، و حري
 121بمشاركة  1994ام ـافريل ع 11ة مراكش بالمغرب في ـنتائجها في قم علىت المصادقة تمو  (1982/1995)
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ة المفاوضات المتعددة الأطراف من الجات إلى إنشاء المنظمة العالمية للتجارة ـتمخض عنها تحول آليـة و دول
(OMC)، ةبحيث أصبحت المنظمة العالمية للتجارة الإطار المشترك لتنظيم العلاقات التجارية الدولي 

لاقات ومصالح تجارية لم يلبث قيام منظمة التجارة العالمية أن غير ملامح الاقتصاد العالمي من خلال ربط عو 
 دولية

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 
 

اكتمل المثلث ، 1991من عام  جانفيمن أول  نظمة العالمية للتجارة ومباشرة عملها ابتداء  قيام المبو  مشتركة،
منظمة التجارة صندوق النقد الدولي،والبنك العالمي،و )العالمي الذي تشكل أضلاعه مؤسسات النظام الاقتصادي

الشاملة لجولات الأورغواي قيات د لإدارة الاتفاـرفت المنظمة بأنها الإطار المؤسسي الموحقد عُ و  (العالمية
ر التجارة من ـتحرية الاقتصاد العالمي من خلال ـتهدف المنظمة إلى تقويو  .النظام التجاري المتعدد الأطرافو 

ة على حل المنازعات بين الدول وإدارة آليـة المساعدسيع تسهيل الوصول إلى الأسواق، و تو جميع القيود، و 
 (البنك العالميو  صندوق النقد الدولي،)ة الأخرى مع المؤسسات الدولي التنسيقالسياسة التجارية والتعاون و 

كما توصلت المنظمة العالمية للتجارة في إطار . ةـالنقديلانسجام بين السياسات التجارية والمالية و لتحقيق ا
ن حقوق ة بشأيكما تم التوصل إلى اتفاق،  ارة الخدماتـرام اتفاقية تحرير تجـسعيها لتوسيع حرية التجارة إلى إب

 . الملكية الفكرية
 :ةـات الدوليـالمنظمدور ادة ـزي ـ 4

تلعب دورا كبيرا  ،صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ة خاصة منهاـأصبحت المؤسسات المالية الدولي        
ادياتها،  في مساعدة العديد من الدول وتشخيص مشكلاتها الاقتصادية واقتراح برامج التصحيح الهيكلي لاقتص

قد وجهت هذه الجهود إلى عدد كبير من من خلال دراسـة المسار الإصلاحي في الجزائر، و ا ـا له سابقـشرنكما أ
خاصة الدول التي عرفت بالاقتصاديات الانتقالية بغية تمكينها من تحقيق الدول الأعضاء في هذه المؤسسات و 

 .المالي في اقتصادياتهاير الاقتصادي و ق المزيد من التحر تطبيال إلى اقتصاد السوق، و الانتق
امي ـع نحو تنـكانت لها إسهاماتها البارزة في الدفالاقتصادية العالميـة،  والعوامل  التحولاتكل هذه   وعموما  فإن

 .ةمتعلقـة بظاهرة العولمـة الاقتصاديوهي تلك ال ا،ـادها وتجلياتهـظاهرة إقتصادية جديدة بمختلف أبع
 :نيـاد الوطـا على الاقتصـة وانعكاساتهـالعولم:  الثانيالمطلب 

           
مظاهرها أصبحت السمة الرئيسية التي يتسم بها النظام الاقتصادي ة بمختلف تجلياتها و إن العولم           

 ادل،القائم على تزايد درجة الاعتماد المتبالعقد الأخير من القرن العشرين و العالمي الجديد الذي بدأ يتشكل في 
المعلوماتية التي حولت ق، و تعميق الثورة التكنولوجية و التحول إلى آليات السو بفعل اتفاقيات تحرير التجارة، و 

وبناء  على هذا فقد مثلت ظاهرة العولمة  ة تختفي فيها الحدود الجغرافية والسياسية للدول،العالم إلى قرية صغير 
في هذا و ة القرن العشرين، ـعالمية التي شهدها العالم في نهايبمختلف أبعادها إحدى التطورات الاقتصادية ال

الذي يعكس بالأساس الإختلاف حول نشأتها، فالبعض الإختلاف حول مفهومها الجانب بالتحديد جزء من 
ات يالتقنية السريعة التي ظهرت خلال عقد التسعينوالسياسية و  يعتبرها ظاهرة جديدة وليدة التطورات الاقتصادية
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بينما يعتقد آخرون بأن لهذه  .مقت آثارها من خلال التطورات الكبيرة التي حصلت في عالم الإتصالاتثم تع
دة التي تعتبر ة الموحـهي فترة ظهور الدولة الوطنيود إلى منتصف القرن الثامن عشر و ة تعـالظاهرة جذور تاريخي

 .اةـالعرقي تشكيلا لنمط محدد من الحيافي و ـالتجانس الثق
 ، فإننامهاكثرة الاختلاف حول تحديد مفهو ة وتأثيراتها المختلفة وتعدد أبعادها و همية ظاهرة العولمنظرا لأو 

على الاقتصاد  ة ومخاطرهاـانعكساتها الايجابيه التحديد ـعلى وج مبرزين ،ا بشيء من التفصيلـتناوله سنحاول
 .الوطني
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 

 

 :العولمـة الاقتصادية وأثـرها على الاقتصاد الوطـني ـ 1
مما لا شك فيه أن هناك إجماع من قبل حكومات غالبية الدول على ضرورة التعاطي الإيجابي مع            

بجانبها التجاري أو المالي، وخصوصا بعد أن أدركت أنه ليس من بديل آخر، وأن قضايا العولمة سواء فيما تعلق 
أي اختيار معاكس لهذا التوجه من قبل أي دولة سيخرجها من نطاق المنظومة الاقتصادية العالمية القائمة، وهو 

خاصة حصر ة، ولكن يجب على الدول عامة والنامية ـأمر مستحيل على الأقل في الظروف والأوضاع الراهن
 ،التحديات التي سيفرضها القبول بالالتزامات المترتبة على دخولها في تيار الاندماج والعولمة الاقتصادية

، كما يجب عليها كذلك ار الإيجابيةـمن الاستفادة بالآثة وتحقيق أقصى قدر ممكن ـواستغلال كل الفرص المتاح
ا للتقليل من ـة مسايرتها والتعامل معهـة كيفيـومعرف كل السلبيات والتهديدات لهذا الاندماج العالمي،ر حص

فالعولمـة التي تعمل على إنشـاء نظام دولي يتجـه نحو توحيد قواعده وقيمـه وأهدافه، ويدعي إدماج  .أضرارها
ا  لمواردها جميع البلدان، فإن هذا النظام يحمل في طياتـه المزيد من الإقصاء للدول النامية، وتحويلا حقيقي

فبدلا من مساعدة الدول النامية على تحسين اقتصادياتها من أجل الاندماج، فإن الدول . تجاه دول المركزبا
المتقدمة تتنافس على تقاسم أسواقها، بالإضافة إلى انخفاض التدفقات من أجل دعم ومساعدة الدول في تنفيذ 

مـة وجهين، فمن جهـة فرص بالنسبة لاقتصاد وعموما  فإن هذا الواقع يجعلنا نقول أن للعول. ةـبرامجها التنموي
. الوطني ومن جهـة ثانيـة تحديات له، نظرا للعواقب التي تنجم عن أسواق عالميـة تعمل بدون قيـود وبدون حدود

والأمثلة عن مثل هذه العواقب الناتجـة عن عولمـة بدون قواعد كثيرة، ومنها خاصة الأزمة الماليـة التي حصلت في 
فضلا عن زيادة ظاهرة الفقـر على المستوى العالمي وتقلص دور وصلاحيات الحكومات، .شرق آسيـادول جنوب 

 .من خلال ضغوطات الهيئـات الدوليـة
تعظيم الايجابيات  ،في كل دولة الاقتصادق القائمين على إدارة ـتصبح المهمة الملقاة على عات هعليوبناء  

 السلبية ارـيمكننا في هذا الصدد الإشارة إلى عدد من الآثو  .ت السلبيةالتداعياو  التقليل من الآثاروالمكاسب و 
 : ةـالنقاط التالي ذلك من خلالو  .وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري الاقتصادية النشاط ـة عن عولمـالناجم

الناتجـة  ائري،للاقتصاد الجز دة الاقتصادية ـضعف القاع صعوبـة الاندماج في مسار العولمـة، ويرجع ذلك إلى -
 . ري وضعف الاستثمار الأجنبي المباشو الاقتصادـص النمـار الوطني وتقلـضعف الادخ بدورها عن
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لمؤسسات الوطنية تأهيل ا نظـرا لعدم .عدم القـدرة على منافسة المنتجات الأجنبية سـواء داخليا أو خارجيا -
ات ـالتي لم تتمكن من تقديم منتجلاقتصادية، ـدة اأبقى على ضعف وتأخر كبير في القاع ممـاا، تكنولوجي

 .ا ات زبائن زادت احتياجاتهم كما ونوعـة رغبـة لتلبيـة وبأسعار منخفضـوخدمات ذات نوعي
ة بعدة ـالاقتصادية وحتى الاجتماعية، وذلك لأنها أصبحت مرهون ةـبالتنمي الخاصة الدوليةتقلص المساعدات  - 

 . قتصاد الوطنير في الاـشروط غالبا ما لا تتوف
الوطني الذي يأخذ في ضعف الادخار لنظرا  .تقلص فرص تمويل المشاريع داخل الوطن بالمدخرات الخاصة -

 . أغلب الأحيان وجهة النشاطات غير الإنتاجية والمضاربة، وخروج رؤوس الأموال من الوطن بطرق غير شرعية
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 

 

ة الادخار العمومي بتقلبات أسعار السوق البترولية الدولية وبأسعار الصرف، مما جعل البرامج التنموي رتباطإ -
  .رـل هذه المخاطـة لمثـعرض

راء تحرير ر من جوزيادة عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفق ة بالنسبة للطبقات الفقيرةإرتفاع تكاليف المعيش -
 .الأسعار وتخلي الحكومة عن الدعم لكثير من السلع الاستهلاكية

ة الاقتصادية، لا تعني بأي حال من الأحوال التخلي عما هو قائم وموجه إلى ـتجدر الإشارة إلى أن العولمكما أنه 
ورة أكثر فعالية وأكثر قدرة كتساب قوة دفع جديدة للبرامج التنموية، بصولكنها تعني ا . السوق المحلية والوطنية

 .الدولية الجديدةأكثر كفاءة وتأقلم مع الرهانات  جهاز إنتاجي اءوبن، ر نشاط لضمان المنافسة والتوسعوأكث
 : النقاط التاليـة أنه بإمكانها تحقق مزايـا عديدة للاقتصاد الوطني يمكن إجمالهـا في وعليه يرى أنصـار العولمـة

 .ةـاه الدول الناميـباتج الاستثمارات الأجنبية المباشرةمساعد تحويلها بتقليص الفجوة التكنولوجية، عن طريق  -
الخاص  ة مشجعة لنشاط القطاعـخلق بيئو مالي استحداث نظام تطوير وتحديث النظام المصرفي و  إمكانية -

 - .ةـا الماليـمن الاستفادة من قدراته ةتمكن الدولو ال إلى الخارج،هروب رؤوس الأمو د من ظاهرة ـالح وبالتالي
إعادة تخصيص الموارد في صالح القطاع الخاص، مما يرفـع من الإنتاجية ويزيد من معدلات الإنتاج باعتبار أن 
 وحدات القطاع الخاص أكثر كفاءة في تخصيص مواردها، زيادة على التخلص من قيود الأسعار وإحداث درجة

أو على المستوى  (السوق المحلية)عالية من المنافسة بين وحدات القطاع الخاص سواء على المستوى المحلي 
 .العالمي

كل التحفيزات القانونية والتشريعية والتنظيمية بغرض الرفع من   ئـهع عجلة الاستثمار الأجنبي المباشر، وإعطاـدف -
 .في البلاد تصاديةة الاقـه، وبالتالي تحريك عجلة التنميـمعدلات

اقية العامـة للتعريفات وفقا لمبادئ الاتفه وفرض قوانين تحكم تسيير ت، ة للمنتجاـاتساع رقعة السوق العالمي -
 - .ةيعرف أكثر المنتـوج الوطني ويحسن جودتـه وفقا للمقاييس الدوليمما  .ة للتجارةـوالمنظمة العالميوالتجارة، 

الماليـة الدوليـة للحصول على الموارد الماليـة، لسد الفجوة التمويليـة المحليـة،  إمكانيـة الوصـول إلى الأسـواق
 .مما سيـؤدي إلى زيـادة الاستثمار المحلـي وبالتالي زيـادة معـدل النمـو الاقتصادي 

 :ةإندماج الاقتصاد الوطني في مسار العولم ضغوطات ـ 2 
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الاقتصادية،  ظاهرة العولمةة من اندماج الاقتصاد الوطني في المتوقعفرص السلبيات و الهم ا لأعرضنمن خلال 
ة فيما للاندماج بشكل فعال في مسار العولم هوالتحديات التي تضعف من قدرات عقباتيمكن أن نستخلص ال

  :إتسـاع الفجـوة التكنولوجيـة 1ـ 2 :يلي
لمعلوماتية ونظم الاتصالات السلكية لوجي المتسارع في الدول المتقدمة خاصة في مجال صناعة االتطور التكنو ف

سمح بزيادة كبيرة في الإنتاجية والتحكم في  واللاسلكية، التي توسع تطبيقها في جميع الأنشطة الاقتصادية، مما
 الدولية، بما زاد من وبصورة جذرية العلاقات الاقتصادية تقد غير هذه الوضعية . تكلفة الإنتاج وفي النوعية

سواء ومنها الاقتصاد الوطني الذي تجعله غير قادر على منافسة المنتجات الأجنبية . لناميةتهميش الاقتصاديات ا
     .ةـفالفجوة التكنولوجية تكبر يوميا ، وهو ما لا يساعد على الاندماج فعلا في العولم.من حيث النوعية أو الأسعار

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 
 

  :ةر ـة المباشبية الاستثمارات الأجنـقل 2ـ2
الأكثر تفضيلا لدى  من بين التدفقات الماليـة الخاصةأكدت العديد من الدراسات أن الاستثمار الأجنبي المباشر 

ذلك بسبب طول مدته واستقراره النسبي مقارنة بالاستثمار من خلال و  ،تنمية اقتصادياتهافي تمويل  الدول النامية
من الاستثمار يجعل هناك ترابط بين الشركة المستثمرة والدولة المستقبلة بالإضافة إلى أن هذا النوع . المحافظ

بالتالي فإن للاستثمار وذلك لما فيه من نقل للتكنولوجيا والإدارة والمعلومات والقدرة التصديرية والمنافسة، و 
  .دائما في تحسين ظروف الاستثمار لديها لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرةترغب الدول 

ة إلى بطء ـبالإضافرة التسعينيات، ـرة التي عرفتها الجزائر خلال فتـة الغير مستقـغير أن الوضعية السياسية والأمني
د ـثمارات الأجنبية في بعض القطاعات، وصعوبة وتعقيتنفيذ برامج الخوصصة، واستمرار فرض قيود على الاست

في  قد جعلت المستثمر الأجنبي يتخوف من الوضع. إجراءات التراخيص والمعاملات الإدارية بشكل عام
د من فرص الاقتصاد الوطني ـوبالتالي فهذا يح. ، ما عدا الاستثمار في مجال المحروقات بالجنوبالجزائر

ة وفرص الاندماج في مسار العولمـة، لأن التدفقات الاستثمارية المباشرة تعتبر ـزملاكتساب التكنولوجيا اللا
   ﴾1﴿.ة الوطنيةـة للاقتصاد الوطني من بين العوامل الأساسية لنجاح البرامج التنمويـبالنسب

 ا  ـقوف (UNCTAD)ة ر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الصادر عن مؤتمـالدول العربي تصنيفوبالنظر إلى 
ات حسب معدل ـفئ 3، نجد أنها تقسم إلى 2222ة ـلسن لمستويات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة

 2ادل أو تزيد عن ـات واردة تعـدول تستقطب تدفق 9فهناك . ر الوارد إليهاـتدفقات الاستثمار الأجنبي المباش
ا، ليبي: وهي ،اـتقطب أقل من مليار دولار سنويدول تس 1، و(ةـمن عدد الدول العربي %42) سنويا   دولار مليار

دول في  1و .(ةمن عدد الدول العربي %24)بمعدل وذلك  رـة إلى الجزائـان، وسوريا، بالإضافـر، سلطنة عمـقط
  .﴾2﴿ ( ةـمن عدد الدول العربي %54) مستويات منخفضة جدا  
ة خاصة لا تزال بعيدة عن المستوى ـئر بصفوالجزاة ماعة ـبصفة ـالدول العربيمعظم فإن وحسب هذا التصنيف 

لما  قا  وفوفي هذا الإطار و . جذب الكثير من هذه الاستثمارات ة القادرة علىـالمطلوب بالنظر لإمكانياتها المتنوع
لتدفقات الاستثمار الأجنبي  داء والإمكاناتة الأة في مصفوفـوضع الدول العربيحول ، تقدمت به بعض الدراسات
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لأنها ذات  إمكاناتهادون  العربية دولنفت الجزائر ضمن فئة الصُ  .(2225/2221) اردة إليها للفترةالمباشر الو 
وتجدر  .اهكما هو مبين في الجدول أدن .لكن يبقى أدائها منخفض في جذب الاستثمار الأجنبي ة،امكانات عالي

بعده، خاصة مع تزايد اهتمام وما  2221الملاحظة أن الوضعية قد تختلف عندما تصدر بيانات دراسات عام 
وخارج حدود أقطارها، للاستفادة من  ة بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتوسيع استثماراتها داخلـالدول العربي

 . اتساع الأسواق الخارجية لتنشيط صادراتها ربطها مع سلاسل الإنتاج والتوزيع العالميـة
 

﴿1﴾_
 "وان  ـبعن ات برنامج التربص التدريبيـلمباشـر في العالم العربي، عرض مقدم ضمن فعاليواقع الاستثمار الأجنبي اادي، ـحسن الص 

 .12 ص، 2228مـاي  11/11الفتـرة  خلال ط الكويت،المقام بالمعهـد العربي للتخطي"  التدفقات الماليـة الخاصـة
Annual Conference, Accra-Ghana 20/25 April 2008, Also: www.unctad.org   UNCTAD, ΧІІ
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 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 
 

وضع الدول العربيـة في مصفوفـة تقاطع مؤشـر الأداء مع مؤشر الإمكانـات     : (51)جـدول رقـم 
 .(2221 -2225)للفترة  لأجنبي المباشـر الواردةلتدفقـات الاستثمار ا

 

 ر الإمكانياتمؤش
 مؤشـر الأداء

 أداء منخفـض أداء عــالي

 (ة الأداء والإمكانياتـعالي) ةـدول سباق ةإمكانيات عاليـ

 رينـالبح - رـقط - الاردن - الامارات

أداء امكانات عالية،) دول دون امكاناتها
 (منخفض

 تونس -مانعُ  -السعودية -يبيال -تالكوي -الجزائر

 ةإمكانيات ضعيف
أداء ،ضعيفة امكانات) امكاناتها فوقدول 

 (عالي

 ودانـالس - ربـالمغ - انـلبن -رـمص

 (والأداء تـاالإمكانة ـمنخفض) ةـدول ضعيف
 نـاليم - اـسوري

، 2228الكويت د العربي للتخطيط،منى بسيسو، سياسات الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، منشورات المعه :المصـدر  
 .11ص

 
 

 :ل الهيكليـة لبرنامج التعديـار السلبيـالآث 5ـ2
تقييم ، والذي تم التطرق إليه في المبحث الثاني عند دراسة و المستوى الضعيف لتأهيل المؤسسات الوطنيةإن  

جه العديد من التهديدات نظرا ، يجعل الإنتاج الوطني يوابرنامج التعديل الهيكلي وأثاره في الاقتصاد الوطني
فالانفتاح المفرط للأسواق الوطنية من خلال إلغاء قوانين احتكار التجارة الخارجية . للاختلالات التي يعاني منها

 .والحواجز الجمركية دون التحضير المسبق لذلك ، يؤدي إلى حالة تنافس يصعب على الاقتصاد الوطني تحملها
رار الاجتماعية التي أحدثها برنامج التعديل الهيكلي تعتبر كبيرة، بحيث يمكن أن بالإضافة إلى ذلك فإن الأض

ادية التي تحققت من وأنه في بعض الحالات حتى النتائج الاقتص تقف كعائق أمام الأهداف الاقتصادية للبرنامج،
لم تكن قادرة على دفع وبالتالي فإن حركة الإصلاحات التي شرع فيها في إطار التعديل الهيكلي قبل قد زالت، 
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ال في آليات اقتصاد ـهذا الأخير الذي أن تحقق سوف يعطي للجزائر دافع قوي في الاندماج وبشكل فع. النمو
    ﴾1﴿ . السوق

  :تقلص المساعدات العمومية للبرامج التنموية 4ـ 2
في إطار الحرب الباردة، ة بعد انتهاء المواجهات الإيديولوجية ـهذه المساعدات تقلصا واضحا خاص فقد شهدت

ود ذلك إلى التناقض الموجود بين ة في المجال الاجتماعي، ويعـة خاصـر سلبا على برامج التنميـمما أث
ة  ـفرغم التعهدات المعلن عنها في قم .وم عليهاـة والمبادئ الأساسية التي تقـالمساعدات الدولية ومزايا العولم

ة الثلث في ـي انخفاض مستمر، فقد انخفضت بنسبة فة للتنميـمخصصعدات العمومية الكوبنهاقن، فإن المسا
 . ورةمن الناتج الداخلي الإجمالي للبلدان المتطـ % 0,7ولم تبلغ إلا نسبة  . (1991/2222)رة الممتدة بين الفت

﴿2﴾ 
 

ويتجلى لنا ذلك ار العولمـة، ـفإن قدرات الاقتصاد الوطني لا تـزاد بعيدة عن الاندماج الفعـال في مس وعموما  
 .ة من مزاياهندماج، وكذا من الاستفادة الكاملبوضوح من خلال العراقيل السابقـة التي تحـد من هذا الا

 
﴿1﴾_

 .85 ، ص2222 فة، جنيـماعية للعولمار الاجتـة الاجتماعية، الآثـمعهد الدراسات للأمم المتحدة للتنمي 
﴿2﴾_

 .18 ، ص2222 ر سنـةـحول الفق دة للتنميـة، تقريرـامج الأمم المتحـبرن 
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 

 
و فقدرات الاقتصاد الوطني تبدو ضعيفـة مقارنة بمتطلبات العولمـة سواء من حيث انخفاض النشاط الاقتصادي أ

      .ولا يساعـد على الإنعاش والنمـو الاقتصادي. التأخـر التكنولوجي الذي يقلـص من تنافسيـة المؤسسات
 : ةـة الاندماج في العولمـإستراتيجي احـنجات ـمتطلب ـ 5

ذي الإن السؤال ومقارنتها مع متطلبات العولمـة، ف مقوماتـهالاقتصاد الجزائري وتحليلنا ل لوضعيـةا ـبعد عرضن
ار ـالآثة وفي نفس الوقت يتمكن من تخفيف ـف يمكن للاقتصاد الوطني أن يستفيد من العولمـهو كي يطرح هنا

ة لا تزال تثير شعورا متناقضا، نظرا لكونها تؤدي إلى الرفاهية ـالعولمخاصة وأن  .؟ والضغوطات التي تفرزها
فما يجب  .اء الذي يترتب عنها كما يحلله معارضوهاونظرا للإقص اء كما يدعي مؤيدوها،ـة للإنسانية جمعـالمادي

وللوصول إلى هذه الوضعيـة  ،اذ الإجراءات اللازمة لتأهيل مختلف القطاعات الاقتصاديةـه وبسرعة هو اتخـعمل
ضمن الاقتصاد  مناسبة ةـالحصول على مكان يتطلب بذل مجهودات كبيرة داخل الاقتصاد الوطني من أجل

 :   لاندماج بشكل فعـال في مسار العولمـة يجب على الدولـة القيـام بما يليوحتى يتم ا العالمي،
  :تدعيم سياسـات الاقتصاد الكلي 1ـ5

فمن الضروري بلا شك إيلاء أولوية عالية لتدعيم استقرار الاقتصاد الكلي وتقوية القدرة على المنافسة من خلال 
وفي هذا الصدد تلعب السياسة الضريبية دورا مهما  .لصرفسياسات سليمة فيما يتعلق بالضرائب والنقد وسعر ا

على وجه الخصوص، فإلى جانب قيامها بضمان الاستقرار المالي، ينبغي توجيه هذه السياسة نحو تحقيق 
معدلات أعلى من النمو، ولذلك سوف تبرز الحاجة في حالات كثيرة إلى رفع كفاءة الضرائب وتحصيل 
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ام يعتمد على ادة توجيه النظام الضريبي من نظبما في ذلك إع. إصلاح مختلفةمن خلال تدابير  الإيرادات
ومن  .ة، والحد من الإعفاءات الضريبيإلى ضرائب على الاستهلاك المحلي الضرائب على التجارة الخارجية

ت لااق العسكري والدعم الحكومي والتحويالضروري في الوقت ذاته، تخفيض الإنفاق غير المنتج مثل الإنف
راء،مما يؤدي إلى تحسين نوعية النفقات ادة الإنفاق لصالح الفقلصالح المشروعات العامة عديمة الكفاءة وزي

 ﴾1﴿.ط الاجتماعيالعامـة وتدعيم التراب
اؤه، حتى يمكن توفير مجال ـالحد من قيام الحكومة بالاقتراض من القطاع المصرفي، إن لم يكن إلغ كما ينبغي

ة ـوفي نفس الوقت، ينبغي أن تسعى السياسة النقدي .ةـالقطاع الخاص وتسهيل الإدارة النقديأوسع للبنوك لتمويل 
وكذا تحديد أسعار الفائدة بحرية . إلى احتواء النمو في عرض النقود بغرض الإبقاء على التضخم قيد السيطرة

ار اء على أسعأهمية الإبق ة مطالبة بأن تدركالدولر الصرف، فإن ة سععلق بسياسوفيما يت .وفقا لقوى السوق
ويع ع تن، وجذب الاستثمار وتشجي ة، تسهيلا لاندماجها في الاقتصاد العالميالصرف الحقيقيـة المنافس

 .والصادرات والنم
 

 

 

﴿1﴾_
ة، الصادرة ـميوالتن ة التمويلـ، مجل" وىـة ودعم دولي أقـة إلى سياسات محليـالحاج " ا،ـة وأفريقيـكالاميتسيس، العولم.وس أـإيفانجيل 

 .12 ص، 2221 ديسمبر ترجمـة مطابع الأهـرام القاهـرة ، ، عن صنـدوق النقـد الدولـي

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 
 

  :الاستثمار في الموارد البشرية وبناء القدرات 2ـ5
لصالح الأفراد في ج التعليم والتدريب من المهم التوسع والتقدم في برام تماشيا مع أهداف التنمية الدولية، أصبح

د الدولة على سد الفجوة الرقمية، والاستفادة الكاملة من الكم بما يساع المجتمع دون التفرقة بين الجنسين،
ة على مختلف الوسائل التكنولوجية، ومن ثم تحسين قدراتها على المنافسة في ـمن المعارف المتاح الهائل

  :ةـة ودفع التنميـة الأساسيـتحسين البني 5ـ5 .الأسواق الدولية
في الطرق ة إلى استثمارات جديدة ، سوف يحتاج معظم البلدان الناميلوجود نقص كبيرة في البنية الأساسية نظرا  ف

لاستثمار في مرافق النقل ذا ة والقوى الكهربائية والاتصالات السلكية واللاسلكية، ويعتبر اموانئ والمياه النقيوال
. ة خاصة بالنسبة للبلدان التي تفتقر إلى ذلك، حتى تستطيع تعزيز تكاملها الاقتصادي مع البلدان الأخرىأهمي

ة ، حيث باشرت بإنشاء شبكالتفطن إلى هذا الجانبة في الجزائر إلى ي هذا الصدد قامت السلطات المعنيوف
فضلا عن مجموعة . اء مشروع طريق الوحدة الإفريقيةـوإعادة إحي ،طرقات واسعة مثل الطريق السيار شرق غرب

ة ـة على كامل التراب الوطني، لكن تبقى هذه المنجزات المحدودة غير كافية لتحقيق تنميـمن الجسور الموزع
         . قادرة على الاندماج السليم اقتصادية مستدامة

  :صرفي سليم ودعم التنمية الماليةم متكوين نظا 4ـ5
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على البنوك، وإعادة رسملة وهيكلة المؤسسات لهذا الهدف يتعين على الدولة تدعيم التنظيم والإشراف  وتحقيقا
أفضل الممارسات والمعايير  تحسين مستوى استرداد الديون وتنشيطو  .ة للاستمرار ماليا رغم ضعفهاـابلالق

الدولية في إدارة الديون، والحد من الاقتراض الأجنبي قصير الأجل، وسوف يكون من المهم التشجيع على 
إنشاء مؤسسات جيدة الهيكل لتمويل القروض الصغيرة جدا، والتي يمكنها منح التسهيلات الادخارية 

 . ةـق الريفيـة للفقراء في المناطـوالائتمانية، خاص
  :ع الاستثمار الخـاصـتشجي 1ـ5
ولوجيا من خلال نقل التكن دعم التنمية الاقتصاديةه ـفي ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يمكنا بم
السياسات والإصلاحات ذلك فإن بالإضافة إلى و  ة،ـادة فرص الوصول إلى الأسواق الدوليـة وكذا زيـالفني معرفةوال

ة الخاسرة من شأنها أن تيسر كثيرا الاستثمار الخاص، سواء  ـب خوصصة المؤسسات العامإلى جان ة الذكرـالسالف
ار ا ـإط اص يتطلب أولا  وقبل كل شيءـلكن توفير المناخ الداعم للاستثمار الخ. اـا أم أجنبيـكان استثمارا محلي

دعم نظام  2ـ5 .ةـي المنافسة الصحية ويحمـيحمي حقوق الملكي ؤا،ـعادلا وكف اـا به، ونظاما قانونيـتنظيميا موثوق
  :الإدارة الجيد من جميع جوانبه

الركيزة ويعمل على استمرار تنفيذ  ر جوانب الإصلاح حسما، حيث أنه هو الذي يشكلـولعل ذلك هو أكث
 ة، بأن تقدمـام الإدارة الجيد من القمـو أسرع، وينبغي أن يبدأ نظـق نمالاستراتيجيات المسطرة من أجل تحقيـ

السياسية القدوة المثلى عن طريق الإعلان بوضوح عن التزامها الراسخ بالسياسات والممارسات  القيادة
  . ينبغي أن تتغلغـل هذه القدوة في جميـع فروع الإدارة والقضـاء والمجتمـع بأسره وفي نفس الوقت،.المسؤولة

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 
 

  :الحاجـة إلى دعـم دولي أقـوى 1ـ5
ممكن من التقدم الاقتصادي والاجتماعي  تحقيق أقصى قدر ة ومن بينها الجزائر،للبلدان الناميحتى يتسنى 

أنه ينبغي تدعيم هذه الجهود من خلال برامج  المستدام، لابد أن تبذل جهودا أكبر في الفترة القادمة، إلا
. سياق شراكة جديدة من أجل التنمية ة من جانب المجتمع الدولي فيهذه البلدان وبصورة حاسم الإصلاح في

ومؤسسات متعددة الأطراف، من ة والعديدة التي اضطلعت بها فعلا بلدان صناعية وبالرغم من المبادرات المهم
ع لمبادرات وتعميقها بما يكفل لجميولي والبنك الدولي، إلا أن الأمر يقتضي توسيع هذه اا صندوق النقد الدبينه
حيويا في تقدم الدول  في مقدور المجتمع الدولي أن يسهم إسهاما  ف .ة وفوائدهادان تقاسم فرص العولمالبل

التقليل من و  مالي الدولي،ان الالنامية، عن طريق دعم النمو غير التضخمي في الاقتصاد العالمي، وتدعيم البني
ة الوصول ،فضلا  عن منـح البلدان الفقيرة حريـة التي تزعزع الاستقرارـمخاطر الأزمات الكبرى والتدفقات المالي

  ﴾1﴿ .إلى أسواق البلدان الصناعية
 

أكبر قدر ب تستفيدة، و ـة في آليات العولمـفعال ه لتندمج وبصورةـام فإن الذي يتعين على الجزائر عملـه عـوبوج
ار، ـادة الاستثمـع وخطـة تنمويـة هادفـة مبنيـة على زييـو اقتصادي سر ـاج، هو ضمانها لنمـممكن من هذا الاندم
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اءة الاقتصادية ـة وتحسين الكفـة الموارد البشريـة وتعزيز تنميـع المبادرات الخاصـة عن طريق تشجيـخاص
ة وفق برنامج عمل ـالخاصة للتنمي إستراتيجيتهاة ـة عليها صياغـهاية، لكن يتعين في النـورة إجماليـبص ةـوالإنتاجي

الـة، ينبغي تكون إستراتيجيتها فعوعلاوة على ذلك فإنه لكي . ه مع ظروفها الخاصةـشامل يتناسب على أفضل وج
  .    اح والشفافية ويقوم على المشاركةج يتسم بالانفتلها أن ترتكز على نهـ

 

 .دور الدولـة على وتأثيرها الخارجية ةحولات الاقتصاديالت :المطلب الثالث
 

ومشاركتها  هاالتخلي عن دور و  الدولةانحصار مهام ة التحرر الاقتصادي العالمي، وبدأ ـلقد ازدادت موج          
في النشاط الاقتصادي، والعمل بآليات اقتصاديات السوق الذي يضمن توسيع قاعدة الملكية الخاصة بهدف 

ضرورات اجتماعية، وتنمية اقتصادية وسياسية شاملة تضمن على الأقل من الناحية الاقتصادية تحرير تحقيق 
التجارة الخارجية، تحرير أسواق الصرف، تحرير الأسعار، التركيز على النشاط الاقتصادي الفردي، وتضمن 

ن خلالها الاندماج والتكامل هو ظهور العولمة وم الانحصاروما زاد من هذا  .التوازنات الاقتصادية الكبرى
ة كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ومن جهة أخرى الدور وى من منطق الدولا أقاللذين أصبحالإقليميين، 
لعالمي للإنشاء والتعمير أصبحت تتمتع به المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك ا الكبير الذي

  .في إدارة شؤون الاقتصاد العالمي كات المتعددة الجنسيات،الشر  ة للتجارة وكذاة العالميوالمنظم
ه، عن طريق إعادة صياغة دورها من خلال المهام ـيتطلب تكييف لدور الدولة مع وعليه فإن هذا الوضع الجديد

 .ا  عخفضت من مختلف تدخلاتها كما  ونو إفرازاتها التي ة بـاد السوق والعولمـالجديدة التي يفرضها كل من اقتص
 
﴿1﴾_

 .15 كالاميتسيس، مرجـع سـابق، ص.إيفانجيلوس أ 
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 

 

 :اديـة في النشاط الاقتصـتدخل الدولمبررات  ـ 1
 

ة في النشاط الاقتصادي، حتى إن كان ـمن المبررات الاقتصادية التي تبرر تدخل الدول توجد العديد           
تدخل يرى أنه لابد من الاعتراف بقدراتها الفالتيار الذي يبرر هذا  .النظام الاقتصادي المنتهج هو نظام ليبرالي

نظرا لضعف قدرات القطاع  وإمكانياتها للبقاء في بعض الأنشطة كمنتج مباشر لها، خاصة في الدول النامية
اط ـويمكن إجمال أهم هذه المبررات في النق .ات مختلف الأسواق فيهاـة والتكنولوجية وضعف آليـالخاص المالي

 :التالية
  :المشتركة يجب أن تنتجها الدولةوالخدمات السلع  1ـ1

ة للتجزئة ولا يمكن ير القابلاستهلاكها وهي السلع غ س علىالسلع التي لا يوجد تناف ونقصد بالسلع المشتركة
العسكري عن الوطن  غير الممكن استبعاد أي مستهلك من الاستفادة منها، فالدفاع نأن يمتلكها الأفراد وم

مشتركة يتم وضعها من طرف الدولة تحت تصرف أفراد المجتمع دون إقصاء  خدماتوالإنارة العمومية هي مثلا 
ربح من وراء ذلك، ونظرا لأن كل فرد من المجتمع لا يريد تحمل أي دون تحقيق أي منهم عن طريق السعر، 



 -115- 

أنها  ها، على إعتبار، فإنه تعتبر الجباية هي السبيل الوحيد أمام الدولة لإنتاجوالخدمات تكاليف إنتاج هذه السلع
دون اليين يؤكمن الاقتصاديين الليبر  غير أننا نلاحظ أن العديد .ضرورية لضمان الحياة الطبيعية لأفراد المجتمع

ة ـال بعض التجديدات التقنيرط إدخش ،يمكن القيام بخوصصتهاالمشتركة  والخدمات على أن العديد من السلع
 ﴾1﴿.إلخ...ج تلفزيونيـة الأجر، استقبال برنامـة مدفوعـرق السريععليها مثل استخدام الط

  :إخفاقـات السـوق 2ـ1
الكاملة فإنه لا يوجد مبرر لتدخل الدولة، ولكن الواقع ففي ظل سوق تتحقق فيه شروط المنافسة الحرة و 

أسمالي اليوم يؤكد على عدم تحقق هذه الشروط، فوجود عدد محدود من المؤسسات التي تمتلك القدرة على الر 
ا  على حساب المستهلكين دون وجود حقيقي للفعالية الإنتاجية، لذلك يصبح وتحقق أرباح رالتحكم في الأسعا

غير  تة السلوكاوتشكيل فرق مكلفـة بمكافح ،ع الاحتكارالمنافسة ووضع قوانين تمنـولة حماية من واجب الد
 .التجاريـة

كما يمكن أن نشير إلى أن الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية مكلف جـدا، فتتحول الدولـة إلى محتكر 
    . إلخ... حديدية وتوزيع الغـاز والكهرباءطبيعي نظـرا للطابع الاستراتيجي لهذه القطاعات كالنقـل بالسكك ال

  :إهمال السوق لنتائج العمليات الاقتصادية 5ـ1
وق بعين الاعتبار، فالمشكلات ـج لا يأخذها السـج عن النشاط الاقتصادي لمختلف الأعوان الاقتصاديين نتائـينت

ر بها على اد الآليات التي تؤثـوعليها إيج ،ةـة الدولـة تبقى من مسؤوليقـة بالتلوث الصناعي وتدهور البيئـالمتعل
  .مبنية على أسس بيئيـة سليمة  ة مستدامةـللمجتمع والسعي نحو تحقيق تنمي ة  حمايـ. السوق

 
 

﴿1﴾_
طينـة، وري قسنـمنت وم الاقتصادية، جامعـةـة دكتوراه دولـة في العلـأطروحة تحليلية لمنـاخ الاستثمار في الجزائـر، ناجي بن حسين، دراسـ 

 .28، ص 2222/2221
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 

 

  :ضمان استمرار الخدمة العمومية وتطوير البحث العلمي 4ـ1
ادية، ومن ة الاقتصـور البحوث العلمية في تحقيق التنمية ودـع الاقتصاديين حاليا على أهميـق جميـحيث يتف

والاستثمار في هذا القطاع هو استثمار طويل الأجل  .ة لتطوير البحث العلميـواجب الدولة وضع سياسة وطني
ة المضافة في ـمن القيم عـا ولكن يرفـع على مؤسسة اقتصادية ذاتهـي، ولا يعود بالنفـليس له مردود مالي آن

 .لـه واضحة في الأجل الطويـككل وتكون نتائج  المجتمع
ة، للقيام بالنشاط الإنتاجي، فإن دور الدولة ـام في حدود ضيقـة لوجود نظام عـكذلك وبغض النظر عن الحاج

 (Contrôle)أو الرقابة  (Régulation) هو الإشراف والتنظيمة، إلى وضع السياسات العامـ الأساسي بالإضافة

ا الحق في وضع القواعد ـة تملك وحدهـة باعتبارها صاحبة السلطـفالدول. ﴾1﴿ ةـة عامـادي بصفعلى النشاط الاقتص
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ع الأطراف، كما أن للدولة دورا  آخر ـاواة لجمياط الاقتصادي بما يحقق المسة النشـالمختلفة لممارسوالمعايير 
 .المعايير المفروضةة وهو التأكد من احترام القواعد و ـه أهميـل عنمكملا لهذا الدور ولا يق

 :اقتصاد السوق ظل التنمية الاقتصادية في فيلدولة ا دور  ـ2
ح من ـه أصبـنرى أن ،اط الاقتصاديـفي النش ةـة لتدخل الدولـالمبررات النظري لأهم ا تطرقناـبعدم           

ترغب في  التي هدافالأا، و ـام بهـام التي يجب القيـالمه ل مسؤولياتها نحوـتحمت أن ةـلدولالضروري على ا
 1ـ2 .ةـالمنتهج الاقتصادية هاتذ سياسـتنف في هالحكم على أدائايتم  حتىو  .من أجل تنميـة اقتصادها ،اـتحققه

 :  المهام الأساسية للدولة في النشاط الاقتصادي
من النشاط ر ـة أكثر أم تنسحب أكثـهو، هل يجب أن تتدخل الدول الوقت الراهن رح فيـإن التساؤل الذي يط 

وعموما  .؟ة في الاقتصاد في الوقت الراهنما هو الدور الذي يجب أن تلعبـه الدول ارة أدق،ـوبعب.؟ الاقتصادي
اد دور جديد للدولة من ـة، وإنما في إيجـتكمن في تدخل أكثر أو أقل للدول وم لاـفإن ما نراه هو أن الإشكالية الي
لين الاقتصاديين ام المتعاموالعمل من أجل تسهيل مه تصاد العالمي،للاقسارعة تأجل التعامل مع التطورات الم

وهذا يحتم . المتغيرات ر مع كلبالتأقلم المستمة عليها ـي الأسواق العالمية والمحافظـة فللحصول على مكان
مصلحة المجتمع، أي أن  ع في إطارـة على مصالح الجميـن تلعب الدور الذي يسمح بالمحافظة أـعلى الدول

 :ةام الأساسية التاليـفي المهمتمثل ا ـكون دورهي
 : ان الاستقرار الاقتصاديـضم 1ـ1ـ2

اظ على التوازنات الكبرى على المستوى ـأي الحف ،ام الدولة السعي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصاديمن مه
لخارجية ا تمواجهة الصدما وذلك حتى تتمكن من، (...التشغيل،التضخم، رصيد الميزان التجاري) الكلي

إلى مفهوم السياسة وقد توسع هذا الدور . ةفية ومنتظمة والحد من التقلبات الظر و مرتفعوتحقيق معدلات نم
ات ـلتدخل على المستوى التوازنرد ادى الطويل، وليس مجـه الاقتصاد على المالهيكلية التي تهدف إلى توجيـ

 .   رة الأجلقصي
 

﴿1﴾_
 .21 ، ص2221 د العربي، أبو ظبيـصندوق النقربي، ـة وتمويل الاستثمار في الوطن العـة العربيـاليحازم الببلاوي، المؤسسات الم 

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 
 

  :لـالدخ عإعـادة التوزي 2ـ1ـ2
تهدف إلى إعادة ه السوق عدم تساوي في توزيع الدخل على أفراد المجتمع، وعملية إعادة توزيع اقتصاديخلق 

اجتماعي ة نظام ـوإقامبين الأفراد المساهمين في تكوينها، ة الموارد والمداخيل بهدف تقليل الفروقاتـقسم
 . ادلع
   :للتدخل في النشاط الاقتصادي للدولة العامةالأهداف  2ـ2
التي تحددها السلطات العمومية أي أنها عبـارة عن متغيرات لا تستطيع  تهذه الأهداف مع الأولويااسب تتن

التي تسعى الدولـة إلى تحقيقها والتي  ةالأساسي توتمثـل الغايـا. السلطات التأثير عليها ولا التحكم فيها مباشرة
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 1ـ2ـ2 .لتشغيل واستقرار الأسعار والتوازن الخارجييمكن إجمالهـا في أربعـة متغيرات اقتصادية، وهي النمـو وا

  :زيادة نسب النمو الاقتصادي
ية، إذ تحقيق هذا الهدف يسمح يعتبر الهدف الأول لكل سياسة اقتصاد (PIB) إن زيادة الناتج الداخلي الخام

يعبر عن  ذي يسمح بخلق مناصب العمل، فالنمو الاقتصادية وهو المصدر الأساسي البرفع مستوى المعيش
ة على مستويات التطور الاقتصادي من ـما يستخدم هذا المؤشر للدلال وغالبا   .ةة كل سنروة المحققالزيادة في الث
ذلك من إمكانيات على تحقيق التراكم  ة ثانية، وبما ينطوي عليهـة من جهـالمحلي الإنتاجيةة ـجهة، والطاق

كما يعد مؤشر . والإنتاجية الإنتاجتقدم مستمر في مستوى  الرأسمالي، وما يفضي إليه هذا التراكم من تحقيق
فالأداء . هم الاستثمارياذ قرار ـفي اتخ النمو الاقتصادي أحد أهم المؤشرات التي يستخدمها المستثمرون

ة للأفراد يتم ـمستوى المعيش ةـولمعرف .﴾1﴿ما يحول دون توسيع قاعدة الاستثمار الضعيف للنمو الاقتصادي غالبا  
ا ـوالتي يتم توزيعها فيم ،اـة محليـة المضافة المنتجـام للفرد لأنه يتناسب مع القيمـة حساب الناتج الداخلي الخعاد

ة ـات الاقتصادية نرى ثلاثـو وبالرجوع لمختلف النظريـالعوامل المحددة للنم اأم .بعد على أفراد المجتمع
ث والتطوير والابتكار، مع إمكانية زيادة عامل رابع تراكم رأس المال، رأس المال البشري، البح وهي،محددات 

 2ـ2ـ2 .ا  ـاج محددة سلفـاج أحسن انطلاقا من عوامل إنتـم وهو التنظيم وحسن التسيير الذي يسمح بإنتـمه

  :الحـد من البطالـة
يه فمن ة بين معدل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة، وعلشرنا فإن هناك ترابطا وثيق الصلكما سبق وأن أ

ة لخلق مناصب عمل جديدة، لأن البطالة جد مكلفة مناسبواجب السلطات العمومية توفير الظروف الاقتصادية ال
 .ةيبرر سياسات التدخل من طرف الدولللمجتمع وهو ما 

  :مـار والتحكم في التضخـاستقرار الأسع 5ـ2ـ2
لى الاستثمار المحلي أو الأجنبي، فالحفاظ ة على الاستقرار الاقتصادي ولا يشجع عللتضخم تأثيرات جد سلبي

 ق، وقد أصبح تحقيويدعم من استقرار الأسعار القدرة الشرائية ةأدنى مستوياته يسمح بحمايعلى التضخم في 
بالانفتاح على الاقتصاد  زفي ظل محيط اقتصادي يتمي ،ياسة الاقتصاديةل الأولوية عند وضع السهذا الهدف يحت

  .يالعالم
 
﴿1﴾_

والتنميـة،   التمويـل مجلـة وال الخاصـة، ـمر بهاتـا وأخرون، أفريقيـا جنوب الصحراء كيـف تستطيع جذب المزيـد من رؤوس الأعم 
 .24 ، ص1991 يونيـوالصادرة عن صندوق النقـد الدولي، ترجمـة مطابـع الأهرام القاهـرة، 

 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 
 

  :ات الخارجيـةـالتوازن 4ـ2ـ2
العجز، ة ى على حالد من العجز في ميزان المدفوعات، فمن غير الممكن لبلد ما أن يبقق الحويتم ذلك عن طري

مما يؤدي لخلق  ،زايد حجم المديونية الخارجيةؤدي إلى استنزاف احتياطي الصرف وتـة يفاستمرار هذه الوضعي
  .ة للدائنين الجانبوضعية اقتصادية تتسم بالتبعي
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   :ةضرورة بقـاء الدولة كمنتج في بعض الأنشط 3ـ2

، أصبح من الضروري ةالدولـة في ظل التحولات الراهن الجديدة التي تقوم بهما إذن وبعد توضيح الدور والأهداف
وهو ما يلاحظ  ،ة لابد من التسليم بهاـالدولة كمتعامل في النشاط الاقتصادي يعتبر ظاهرة عالمي اءـأن بقبالاقتناع 

 ا المسؤولة عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية،ـوالدولة بصفته .اديد من الدول حتى المتقدمـة منهفي الع
ثار الاجتماعية لسياستها عتبار الآذة بعين الابصورة مباشرة أو غير مباشرة، آخ تتدخل على مختلف المستويات

فالتساؤل  .ول تجاهلهاغيرت وتنوعت، وأصبح من غير المعقـة، لأن مطالب الأفراد في المجتمع قد تالمتبع
المطروح هنا كيف يمكن للدولة الجزائرية أن تخضع لقوانين اقتصاد السوق وفي نفس الوقت الأخذ بعين 

لذا يجب عليها أن تعيـد تنظيم تدخلها، حيث توضح النشاطات التي  .؟ نينة للمواطـالاعتبار الانشغالات اليومي
اص الوطني أو الأجنبي والنشاطات التي يمكن أن يشتغـل فيها ـا وتلك التي تترك للقطاع الخـيجب أن تنظمه

    . الكل
وأنه لا  ةا إستراتيجي، كونهاـا في نشاطات تعتبرها من مهامهـبقائه ا  ـضمنية الجزائرية قد بررت ـفإن الدول وعموما  

ه بإنتاجها ح لـاص والتي لا تسمـعن ضعف إمكانيات القطاع الخ فضلا  د، ـأن تضمنها بشكل جييمكن للسوق 
 :رهذه النشاطات نذك ، ومن بينا  ـا  ونوعـوتوزيعهـا كم

  :إنتـاج الطاقـة 1ـ5ـ2
مومية الناشطة في المجـال الطاقوي تطورا   شهدت مؤسساتها الع كون الجزائر بلد نفطي بالدرجـة الأولى، فقد

كبيرا خاصة منها المؤسسة العموميـة سوناطراك، التي باتت تمتلك المعرفـة والوسائل الماديـة والمالية الكبيرة ذات 
إلا أن إحتكار الدولـة لهذا القطاع قد عرف نوع من الليونـة في السنوات الأخيرة، مما سمح . المعايير الدوليـة

كات الأجنبيـة التي تمتلك إمكانيات ماليـة وتكنولوجية كبيرة التدخل في هذا المجال، في إطـار الشراكة من للشر 
 .  أجل البحث والتنقيب والاستغلال للمحروقات

  :النقل الجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية 2ـ5ـ2
وي ـل الجـة في ما يخص النقـة العامـالملكيال النقل، تنص على ـبالرغم من أن النصوص التشريعية الصادرة في مج

ة البحرية ـا من موضوع الخوصصة، إلا أن قوانين الملاحـة، وحددت بوضوح استثنائهـوالبحري وبالسكك الحديدي
 . واص في هذا النشاطـة قد سمحت بتدخل المتعاملين الخـوالجوي

 
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 

 

  :المناجـم والمحاجـر 5ـ5ـ2
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وفي هذا النشاط منحت عقود الامتياز من أجل الاستغلال للخواص، وفقا لدفتر أعباء يحدد الحقوق والوجبات 
قد تم إعادة تنظيم هذا النشاط لصالح القطاع و  .ةـإلا أنه يبقى تحت مراقبة الدول التي يلتزم بها المستفيد،

المؤرخ في  84/22 المعدل للقانون رقم ،1991ديسمبر 22المؤرخ في  91/24 الخاص بناء على القانون رقم
  ﴾1﴿.والمتعلق بالنشاطات المنجمية 1984جانفي  21
  :النشـاط الصناعي 4ـ5ـ2

متطورة، قد لا يستطيع القطاع الخاص  اوتكنولوجي ةكبير أن بعض الفروع الصناعية تحتاج إلى أموال   اعتبارعلى 
أي عدم القدرة على الاستثمار فيها، فإن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية تنميتها من خلال  الوطني توفيرها،

وهذا لا يعني أن الدولة ستكون في هذا المجال بديلا للقطاع . المشاريع التي تقيمها بواسطة قطاعها العام
 . الصناعي له في المجاـوإنما لكل واحد دور يجب أن يلعب الخاص،

وم بها لصالح القطاع ـام التي كانت تقـزء كبير من المهـتخلت عن جة بالمقابل ـما سبق فإن الدول على عكسو 
بصورة جيدة، وأصبح وجودها فيها غير في نظـرها بتنظيم هذه النشاطات و  ةـرا لأن آليات السوق كفيلـالخاص، نظ

، للمسافرين أو البضائع ريـل البـاء والأشغال العمومية، النقـة والبنـة في نشاطات السياحـتتمثل خاصو  .وريضر 
 اختصاصفضلا عن القطاع الفلاحي الذي يعتبر تقليديا من  ،ةـالصناعات التحويلية والغذائي ،والتصدير دالاستيرا

  .لثالثل اـاول تحليلها في الفصـما سوف نح يوه، اصـالقطاع الخ

 .أثـر التحولات الخارجية على دور القطاع الخاص: الرابعلمطلب ا
ة في القطاع الخاص الوطني بصورة فعلي ةالتي اعتمدتها الجزائر في مشارك ةلم تفصل إستراتيجية التنمي           

اصة به، هذه الوضعية التنمية الاقتصادية، وهو ما يؤكده التناقض الموجود بين الواقع والنصوص القانونية الخ
ة في التنمية الاقتصادية للبلاد، رعة دون مشاركة حقيقسمحت له بأن يستغل الثغرات القانونية لينمو ويتطور بس

لم وتبني اقتصاد السوق، بالإضافـة إلى ما جرى في العشريتين الأخيرتين من تحولات اقتصادية وانفتاح على العا
فكل . رقتصادية وحتى السياسية في الجزائا في القرارات الاقوة لها وزنهاع الخاص بأن يصبح ح للقطوالذي سم

ة ة المؤسسات الاقتصادية العموميمانينيات، انطلاقا من إعادة هيكلة الثدته الجزائر من إصلاحات منذ بدايما شه
ين احتكارية، كإلغاء والرابع، بالإضافة إلى إلغاء عدة قوان وني الاستثمار الثالثثم استقلاليتها، وكذا صدور قان

وة والمكانة إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، هي عناصر تؤكد القة للتجارة الخارجية و قانون احتكار الدول
 .الجديدة التي أصبح يحتلها القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

ص قد أصبح حقيقة لا يمكن إذن فهذا الواقع الجديد على المستويين الوطني والدولي أثبت أن القطاع الخا
 لذا فإن المناقشات مستقبلا سوف تدور حول إشكالية. ه المعتبرة في الاقتصاد الوطنيتجاهلها، نظرا لمكانتـ

 قديمـة ولكنها

 
_﴿1﴾  R.A.D.P, journal officiel, Loi nº 91/24 du 06/12/1991, modifiant et complétant la loi nº 84/06 

du 07/01/1984, relatif aux activités minières, article 21 du 11/12/1991, Nº 64, p.p.73,75.  
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ة الآلاف من ـعتبار مصلحذ في الاـن خلال الأخة للمجتمع مـة العامـوهي مسألة المصلح ة،ـموضوع الساع
ر في ة الاقتصادية التي توصل إليها، قد أدت إلى ضرورة إعادة النظـكانالم فعلى المستوى الوطني فإن. الخواص

القطاع مشاركا  ة بأن يصبح هذاا القطاع، وإيجاد الصيغ الكفيلالإجراءات السابقة والفصل بوضوح في دور هذ
 .اـلا متطفلا  عليه. ةـمية التنـفي عملي
ون في ـدة، لن تكـة ستشهد دون شك اتجاهات جديـالمستوى الدولي فإن العلاقات الاقتصادية الدولي أما على

وهو ما . يـة الانفتاح الاقتصادي العالمـة للإندماج في موجـر مؤهلـة، الغيـام في صالح الدول الناميـشكلها الع
داتها على المستوى الداخلي من خلال الاستعمال العقلاني لمدخراتها الوطنيـة، يحتـم على الدولـة تكثيـف مجهو 

ب لوسائل القانونيـة والتحفيزية لجذ، واستعمال كل اأي المحلـي خاصـة مدخرات القطاع الخـاص الوطني
         .الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة

فإنـه ة الثمانينيات، ـه حتى بدايـة واضحة اتجاهـغياب سياسم ـورغاص ـأن القطاع الخهو ه ـوما تجدر الإشارة إلي
ود ـة عقـر من أربعـا لذلك في الفصل الأول من البحث، فخلال أكثـر، وقد تطرقنـرة جديدة في الجزائـليس بظاه

ع ـه في الواقـي ولكنـار غير شرعـا في إطـورا ملحوظا، ربمـة عامـة تطـاص بصفـمن الاستقلال، عرف القطاع الخ
ورة ـة، بصـة أو غير الإنتاجيـواء الإنتاجيـه سـام من خلال استثماراتـور القطاع العـل تطـوره كان بفضـوتط. ودـموج
ه في ذلك ـه، ساعدتـام نفسـة للقطاع العـاص في ظل الهياكل التابعـور القطاع الخـفقد تط. رةـرة أو غير مباشـمباش

ور القطاع الخاص في ـعلى تط م العوامل التي ساعدتـاول إبراز أهـوف نحـق سـومن هذا المنطل. دة عواملـع
  رـالجزائ

 :ساعـدة على تطـور القطـاع الخـاص العوامـل الم  ـ1
نماذج التنمية التي اتبعتها الجزائر  من خلاليمكن تلخيص أهم العوامل التي ساعدت على تطور القطاع الخاص 

ا ي نوضحهوالت .ه في المبحث الأول من هذا الفصلوالذي تم التطرق إلي تطور اقتصادهال ةالمختلف مراحلالعبر 
   :في
  :ضمـان حصـة السوق 1ـ1

ة له، نظرا لانعدام المنافسة ـاص فإن السوق كانت تعتبر مضمونة بالنسبـفمهما كانت نوعية منتجات القطاع الخ
ويرجع غياب المنافسة إلى . ةـدولوتحسن القدرة الشرائية للمستهلك بفضل الدعم الاستهلاكي من طرف ال

الواسع والممكن إنتاجها محليا،  راد المواد ذات الاستهلاكية إلى تقليص إستـسياسة إحلال الواردات الهادف
وكلها كانت . ة الاقتصاد الوطنيـالقوانين الجمركية من أجل حماية، بالإضافة إلى للتجارة الخارجيـواحتكار الدولة 

فضلا عن إنعدام المنافسة ة، اص الجزائري عن كل منافسة من السلع الأجنبيـللقطاع الخبمثابة حماية داعمة 
 . ام الوطنيـة من جانب القطاع العـالمحلي

  :اريـالتخصص الاستثم 2ـ1
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خل الفردي المتوسط بشكل خاص، قد أدى إلى زيـادة الطلب وتنوعه على ام والدـإن ارتفاع الدخل بشكل ع
المختلفـة، فهو يعتبـر من إحدى العناصر المساهمـة في تخصص القطاع الخاص في المواد الاستهلاكية 

 الصناعات
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 

 

النصف  تاص بالمنتجايظهر لنا عدم اهتمام القطاع الخ و ماإلخ، وه...ة والأثاثالنسيجية والغذائية والجلدي
التوزيع بفضل قنوات اظ على ـج في المرحلة النهائية، مع الحفة أو الوسيطة، مفضلا  الاستثمار في الإنتا مصنع

ل ويمكن إعطاء عدة أمثلة حو  رغم محاولات توجيهه في كل قانون استثمار إلى الفروع الأخرى،. هة لالبيع التابعـ
ر من نصف الوحدات الصناعية أكثالنهائي، ففي وهران مثلا ، في فروع الاستهلاك  للاستثمارالاتجاه العام 

ة الكيمياء والبلاستيك فهي النسيج مختصـة في التفصيل والخياطة، أما وحدات فرع صناعالموجودة في فروع 
 ﴾1﴿.ي الأثاث المنزلـي وتجهيز المكاتبة فـمختص

على العمليات التي لا تتطلب استثمارات كبيرة، وقد يعود هذا  الجزائر يركز بصفة عامة فالقطاع الخاص في
استثمر في  استعادة رأس المال وغيرها من العوائد، أقل بكثير من الفترة لو وفترة لكون فترة الانجاز التفضيل

 .المراحل الأولى من عملية التصنيع
 : عنصـر العمـل 3ـ1

ة لوسائل الإنتاج والمؤسسات المنتجة للمواد الاستهلاكية من ـة ما بين المؤسسات المنتجـالاختلافات النسبي رغم
ة، وعلى إعتبار أن مؤسسات القطاع الخاص كانت ـناحية، والمؤسسات صغيرة الحجم والكبيرة من ناحية ثاني

تبر من أهم العناصر في ة في فروع الاستهلاك النهائي، فإن عنصر العمل يعـأغلبها مؤسسات صغيرة ومتمثلة خاص
العملية الإنتاجية ضمن مؤسساته، وتدخل تكاليف اليد العاملة بنسب كبيرة في التكلفة الإجمالية، وهو ما جعل 

وأصبح طلب القطاع الخاص على الموارد البشرية . أرباب العمل يلجئون إلى التخفيض منها قدر المستطاع
ه، حيث لم يدخل مجال المنافسة في سوق العمل، ما ـما سهل مهمت ة غير المؤهلة، وهذاـينحصر في اليد العامل

    . ةة كبيرة من اليد العاملة المؤهلح له بأن يشغل بشروط سهلـة،كون أن مؤسساته لا تتطلب نسبـسم
  :الجغرافي هاتوزيعهياكل القاعدية و توفر ال 4ـ1

العوامل المساعدة على تحقيق أقصى ربح بالنسبة  أن توفير الهياكل القاعدية التي تنشأها الدولة، يعتبر من بين
الهياكل كالطرق المعبدة،  هذهفاستثماراته بشكل عام تتمركز وتتطور في المناطق التي توجد فيها . للقطاع الخاص

وجود يد عاملة بكثرة، وأسواق متنوعة من مناطق ، فضلا  عن ...السكك الحديدية، الخطوط الكهربائية، المياه
لغالب موجودة في أقصى مناطق وهي في ا .هياكل صناعية تابعة للقطاع العام انتشارئن، وكذا مناطق حيث الزبا

    .   ال من البلاد أين يوجـد تمركز كبير للسكانالشم
  :ة تثبيت الأسعار وتدعيمهاـسياس 5ـ1

 أسعار التجهيزات، وكذا مصنعة والنصف الأولية المواد أسعار تثبيت سياسة الدولة في من كان يستفيد الخاص فالقطاع

 ساهم في زيادة أرباحه بدون تقديم مقابل منخفضة، مما له هذه السياسة بشراء هذه المواد بأسعار سمحت وقد
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 وعدم ة الإداريةـالرقاب في ظل غياب ة،ـالنهائي تحديد أسعار منتجاته كاملة في ة شبهـكان يتمتع بحري كما .لذلك

 . كفاءتها
 

 

 .212 ازقـة، مرجـع سابـق، صعيسى مر  _﴾1﴿
 .التحـولات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني                                                               :  الثانيالفصل 

 
 كان، إلا أن هذا التطور  وعموما ورغم العوامل السالفة الذكر والمساعدة على تطور القطاع الخاص في الجزائر

عشوائيا وبدون تخطيط، تميز بالتطفل المستمر على القطاع العام في كل مراحله، في الوقت الذي كان يمكن 
الاستعانة به وباستثماراته عن طريق انشاء مؤسسات كبيرة الحجم وفي قطاعات تساهم فعلا في التنمية 

    الاقتصادية 

 :المعتمدة ةـاستراتيجيات التنمي تغيرفي ظل  اصالقطاع الخ واقع ـ 2
 ر السلطة قد أخذ شرعيته من خلال وظيفتين أساسيتين والمتمثلتين في تحويلإن القطاع الخاص في نظ           

وواقع القطاع الخاص . التشغيل للقضاء على مشكلة البطالةوكذا المساهمة في  ا  الادخار الخاص واستثماره إنتاجي
در ما يوضح كرة واضحة على أنه إلتزم بالوظيفتين بقة، لا يعطي فنخضم التحولات الاقتصادية الراه وم وفيالي
لرئيسي، والمتمثل في ه ادة في كل مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية لتحقيق هدفه مع الأوضاع السائقلمتأ

ية فقد توجه القطاع الخاص في البداية أي بعد الاستقلال مباشرة إلى إنتاج المواد الاستهلاك .حتعظيم الرب
وبعدها كان توجهه نحو مواد البناء وهي . العادية، خاصة تلك التي كانت تعوض المنتجات المستوردة من الخارج

ومن ثم كانت . بالنشاطات السابقة احتفاظهول والثاني، بالإضافة إلى الفترة التي شملت المخططين الرباعيين الأ
اعة وذلك عن طريق التشريعات التي زادت من عدة محاولات لتحويل الرأسمال الخاص التجاري إلى الصن

كان بمثابـة   82/11فإن قانون الاستثمار الثالث رقم  1982ة تداء من سناحتكار الدولة للتجارة الخارجية، واب
ه كل التحفيزات والضمانات من طرف الدولـة، وهو ما ، وذلك من خلال إعطائاص الصناعيتأمين للقطاع الخ

ة كانت من احتكار القطاع العـام، وهذا لم يمنع إبقائـه على نشاطاته صناعية خاصنتـج عنه ظهور نشاطات 
القطاع الخاص  توأستمر الحال على وضعه بالنسبة إلى استثمارا. رالفروع السهلة والقليلة المخاطالتقليدية في 

ل كل الفراغ الموجود في في المراحل القادمة، وما يمكن أن نلحظه في الفترة الحالية أن القطاع الخاص قد استغ
 القطاع العـام، هذا الفراغ الذي كان غالبا نتيجـة لعوامل موضوعيـة كالخلل الموجود ما بين الاحتياجات الاقتصادية 

وكذا التأخر الملموس في . والاجتماعية وطاقة القطاع العام على تلبية هذه الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية
رجوازية الصاعدة مصلحتها في هذا الخلل واستغلته أحسن و وبهذا وجدت الب. لمعتمدةتحقيق سياسة التنمية ا

وهذا ما يجعلنا نقول بأن القطاع . من مراحل تطور الاقتصاد الوطني استغلال، متلائمة مع الظروف كل مرحلة
تحويل نشاطاتهم ص ة والمرونة والتأقلم مع القوانين بسرعة، بحيث يمكن للخواـالخاص الجزائري يمتاز بالحيوي

 .الصغيرةوهذا ما يفسر توجههم إلى الاستثمارات  ،ةـأو أربع مرات في حياتهم المهنيثلاثة 
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ة، هو ضرورة ـة ضمن التحولات الاقتصادية الراهنـا ، خاصـد العمل عليه حاليـة فإن ما يمكن أن نؤكـوبصورة عام
ع وتقييم الدور الذي يقـوم ويساهم ـبشكل يسمح بتتب ة،ـضحر حسب مقاييس واـاص في الجزائـه القطاع الخـتوجي

ة الفـرد ـالمبنيـة على تحسين المستوى العـام للاقتصاد الوطني وبالأخص مستوى معيشو به في دفـع عمليـة التنميـة 
 : اط التاليةـالنق في رز أهـم المعايير حسب رأينـاـونب،  الجزائري
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لتفادي الأخطاء السابقة، المتمثلة خاصة في  ة ـبصورة عميقالاقتصادي والانفتاح  ضرورة دراسة ملف الخوصصة -
 القطاع الخاص تي لم تدرس بعمق، وهو ما حفـزة لسياسة إعادة الهيكلة للمؤسسات الاقتصادية والـالنتائج السلبي

 . ةـة دون المساهمة الفعلية في التنميـإلى تطوره بسرعمما أدى  لقوانينااستغلال على 

القضـاء على علاقـة التبعيـة في كل شيء للخارج من خلال دعـم القطاع الخاص وجعلـه يستثمر تبعـا للمـواد  -
 .الأوليـة والمتوفـرة محليـا  

ة خلق فرص التشغيل للمساهمة في حل مشكلة البطالة، ـفي عملي بصورة فعالـة إقحـام القطاع الخاصرورة ض -
ة في التشغيل من ناحية ـة وسياسة المؤسسات المستقلـرا للطلب المتزايد من ناحيـنظ ،وم لآخرـوالتي تتفاقم من ي

 .ةـة وحل المؤسسات وتسريح العمال من ناحية ثالثـثاني

ل على أن تساهم البنـوك فعلا في دراسـة المشاريع الاستثمارية الخاصـة والمساهمـة في إنجازهـا، عن طريق العمـ -
 .إيجـاد صيـغ جديدة لتعامل القطاع الخـاص مع الجهـاز البنكي في إطـار استقلاليـة المؤسسات

وذلك عن طريق  مية الاقتصادية،داعمة لعملية التن وي في إرساء قاعدة صناعية وطنيةـالمساهمة بشكل ق يجب -
 .وجتة التصنيع للمنـويساهم في المراحل الأولى من عملي ،ا لقوانين التصنيعـاص يستثمر وفقـجعل القطاع الخ
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 .القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر دور                               :        الفصل الثالث
 

 :الفصـل الثالث
 . ة القطاعات الاقتصادية بالجزائرـإستراتيجية تنمياص في دعم ـالقطاع الخ دور
          

وإنما تُدخل . ية في الجزائر، لا تعني التغيير الجذري للنظام الاقتصادي القائمإن الإصلاحات الاقتصاد         
عليه تعديلات لكي يصبح يتماشى مع مستوى تطور القوى المنتجة وطنياً وكذا مع التغيرات التي تحدث في 

بطريقة مباشرة في  الإنتاجومضمونها يؤكد على الانسحاب التدريجي للدولة من وظيفة . العلاقات الاقتصادية دولياً 
كما يعتمد   بعض فروع النشاط الاقتصادي وتركز مجهوداتها على التنظيم والمراقبة والحماية الاجتماعية للسكان،

، بهدف المنافسة والاستغلال الأمثل للطاقات والعامة الخاصة البرنامج الإصلاحي على تعدد أنواع الملكية
   . الموجودة

تمكن من تظافر الجهود بين مختلف الفاعلين في الحياة الاقتصادية الصيغ التي إن المطلوب اليوم هو إيجاد 
من  تؤدي إليهعن التحولات الاقتصادية الجديدة وكل ما  الناتجـةالوطنية، نظراً للعلاقات الاقتصادية الدولية 

لحصول على مكانة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واالاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق  ىضغوطات عل
بالإضافة إلى إعادة النظر في الإستراتيجية . أسواقها الداخلية ةق العالمية وكذا قدرة الدولة على حمايفي الأسوا

وتحديد دور كل من القطاعين العام والخاص فيها، وذلك من أجل تعبئة المدخرات  الاقتصادية السابقة للتنمية
وهو ما يستدعي دراسة كيفية وضع استراتيجية . لعملية التنمية الضروري وتكامل الجهود قصد زيادة حجم التراكم

على تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة، سواء  لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، تنموية جديدة
، خاصة المكانة التي أصبح يحتلها القطاع الخاص في الاقتصاد على المستوى الوطني المستوى الدولي أو 

ة المضافة أو في ـة مساهمته في تكوين القيمـل أو من ناحيـالعم ني سواء من ناحية مساهمته في خلق فرصالوط
     .نوعية مؤسساته

لدراسة إمكانية تنفيذ الإستراتيجية  في هذا الفصل، وذلك وعلى هذا الأساس تم إختيار أربعة نشاطات اقتصادية
على المساهمة في  طويرها من خلال دعم القطاع الخاص وتحفيزه، بهدف ترقيتها وتالمنشودة في هذه القطاعات

الصغيرة والمتوسطة  قطاع المؤسساتو  وهي قطاع الفلاحة .والاستفادة من مدخراته وتجربته في التسيير تطويرها
ن م مسبقاً فيها وإختيار هذه القطاعات الاقتصادية هو نتيجة لأن القطاع الخاص موجود. السياحة والنقلقطاعي و 

فهو من دون شك سيساهم  .ةـومردوديتها ومرونته وتنظيمه من جهة ثالث ،ةـونظراً لدرايته بها من جهة ثاني جهة،
ة إذا قدمت له ، خاصلراهنت والواقع الاقتصادي افعلًا في تنفيذ إستراتيجية دعم هذه القطاعات في ظل التحولا

   :ةـذا الفصل في النقاط التاليمضمون ه وسيتم عرض. ةـالتشجيعات والضمانات والتسهيلات المطلوب
 .القطـاع الخـاص في تنميـة الفلاحـة دور: المبحث الأول -1
 .دور القطاع الخاص في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المبحث الثاني  -2
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 .ة السياحة والنقلـدور القطاع الخاص في تنمي: المبحث الثالث -3
 

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر                          :             الفصل الثالث
 

 .الفلاحـةاص في تنميـة ـاع الخـالقط دور: المبحث الأول
 

ن الإستراتيجية التي يمكن وضعها حالياً للقطاع الفلاحي، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأهداف إ          
ى سواء على المستو  الاقتصادية الراهنة في ظل التحولاته المستقبلية ة، وكذا واقعه وآفاقـله من جه محددةال

تمثل العناصر  أن ننطلق من مجموعة تحديات حتى نتمكن من ذلك يجبو  .ةالوطني أو الدولي من جهـة ثاني
 : وهي كبير  وبشكل اع الخاصيساهم فيها القطيجب أن  ،ةـفلاحية شامل تنموية ةالأساسية لإستراتيجي

خاصة بعد ما أصبح الغذاء . ة للخارج في مجـال الغذاء عن طريق تأمين الأمن الغذائي للسكانـتقليص التبعي -
أسعار  ارتفاععند  مؤخرا ما حدثيمثل التهديد الأمني الأول الذي يواجه المجتمعات في كثير من البلدان، وهو 

 .جة بدورها عن ارتفاع أسعار النفطة لإرتفاع أسعار الوقـود الناتـنتيج. في العالم كاً ئية الأكثر استهلا الغذا المواد
المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي وذلك برفع نسبة مساهمة القطاع في تكوين الناتج المحلي وامتصاص  -

 .البطالة
طات التي ة في الفروع والنشاونوعاً، خاص س الدولي وذلك بتحسين الإنتاج كماً ة والتنافمواكبة التحولات العالمي -

  .تحسين مستوى معيشة الفلاحكذا و  حيوبالتالي تحسين الميزان التجاري الفلا،ةـتملك فيها الجزائر مزايا نسبي
لقطاع الفلاحي دراسة المسار التنموي لأي  ،ع تطور هذا القطاعـتتبوحتى يتم تحقيق ورفع هذه التحديات يجب 

 ه،ـرة منـد من تحقيق الأهداف المنتظـتح ضبط أهم العراقيل التيبعدها و  ،هـتحليل واقعو  اتالإصلاح وبعد قبل
ودعم  ةـتحديد الدور الذي يمكن أن يقدمه القطاع الخاص في تنميومن ثم وبصورة غير مباشرة يمكننا 

ويمكن  ،هذا القطاع في ةـبصورة مسبقو وينشط ه موجود ـخاصة كون ،الفلاحية المشار إليها سابقـاً  الإستراتيجية
ة في البلاد ضمن ـة التنميـدعم عمليالمساهمة التي قدمها القطاع الخاص في ة ـذلك من خلال معرفتحديد 

 .ـةلب الموالياعرضه في المطوهو ما سوف ن  .البرامج التنموية والسياسات التي تم تطبيقها في القطاع الفلاحي

 .قبل الإصلاحاتلفلاحـة الخاص في القطاع ا دور:  المطلب الأول
فبغض النظر ، في القطاع الزراعي ةومتنوع خاصة سياسات اقتصادية قتطبي بعد استقلالها شهدت الجزائر                  

عن تحليل التغيرات التي حدثت في القطاع الفلاحي خلال الحقبة الاستعمارية، وما نتج عنها من اختلالات 
أن القطاع الفلاحي في الجزائر قد تطور على مرحلتين، تمثلت الأولى في تطبيق نظام هيكلية، فإنه يمكننا القول ب

رة ما بعد وهي الخيارات الملائمة والممكن اعتمادها في فت .تطبيق مشروع الثورة الزراعيةالتسيير الذاتي و 
      ﴾1﴿.الاستقلال لتجسيد هدف الأمن الغذائي وذلك حسب رأى أغلب الخبراء

إلى يومنا هذا، حيث  78/11من تطبيق القانون  ارحلة الإصلاحات التي تمت انطلاقً ة فهي مة الثانيحلأما المر 
. تميزت فيها المزارع الفلاحية الاشتراكية بوضعية مالية حرجة ، ألزمت الدولة على إعادة النظر في البرامج السابقة
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ي الزراعية من خلال جملة القوانين تضمنت هذه المراحل تضييق كبير على الملكية الخاصة للأراض وقد
معظم القطاعات بما فيها  في والمبني على دعم الملكية العامـة والمراسيم التي واكبت التوجه الاشتراكي للجزائر

 .القطاع الفلاحي
 

 .27 ، ص2002 ، جـوان 22 ، الدورةرـار في الجزائادي والاجتماعي، تقريـر حـول مشكل العقــني الاقتصـالمجلس الوط  _﴾1﴿
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث

 

 .نظام التسيير الذاتيفي ظل  فلاحةالب مساهمة القطاع الخاص  ـ1
، ولهذا  فلاحةة في التفكير في كيفية إعادة بعث الـفبعد الاستقلال بدأ المسؤولون والعناصر الوطنية المثق         

كان التفكير منقسما بخصوص القطاع الفلاحي بين تطبيق سياسة مضمونها الإصلاح الزراعي وسياسة أخرى 
أسلوب ك الاشتراكيةتبني مبدأ  ، وهيتفق عليهاإبالإضافة إلى مبادئ الإيديولوجية التي  .مضمونها الثورة الزراعية

فبعد الاستقلال مباشرة وبعد خروج المعمرين، بدأ . د يقوم مقام أسلوب الإنتاج القديم قبل الاستقلالإنتاج جدي
 : اراتـة مشكلة كيفية استخدام الأراضي الشاغرة وكانت أمام ثلاث خيـفقد واجهت الدول .المشكل العقاري

 .ريريةتوزيع الأراضي على الفلاحين الذين فقدوا أراضيهم أثناء الثورة التح -
 .رةـولى بنفسها تسيير الأراضي الشاغـة التي تتـوكل الأراضي للدولتُ  -
 .ع الأراضي على الطبقة البورجوازية لمواصلة الإنتاج بالطرق الكولونيالية وإنتاج نفس منتجات المعمرينـتوزي -
ذين كانوا يعملون ال لوواصل العما، تسيير أراضي المعمرينمن ه الأطراف في الأخير لم يتمكن أي طرف من هذو 

إلا أن الدولة . ة، وهو ما يسمى بالتسيير الذاتيـتسيير المزارع في ظل غياب صاحب المزرع لدى المعمرين
 حيث .استطاعت فيما بعد أن تصدر مجموعة من القوانين والمراسيم التي جعلتها تتحكم في تسيير المزارع

ولى لهذا المرسوم مستمدة من قرارات مؤتمر طرابلس الذي ة الأـالأرضي توكان ،1193 ارسـم 22مرسوم  أصدرت
استخدام و  .الإصلاح الزراعي، تمثل فيركز على ثلاث أهداف رئيسية و  ،أعطى أهمية كبيرة للقطاع الزراعي

 ﴾1﴿.المحافظة على ثمرات الأراضي الزراعيةوكذا  .الأساليب الحديثة في الزراعة

عمرين حتى لا تتوقف عملية الإنتاج وبالتالي أصبح التسيير الذاتي خاصية طبق هذا النظام مباشرة بعد رحيل المو 
 .اً ـتنظيم تلك الأراضي الشاغرة في شكل مزارع مسيرة ذاتيتم و .من خصائص الاتجاه التنظيمي للبناء الاقتصادي

هذا  حكمة فيا متـوبقائه تها على القطاع الفلاحي،سيطر  بسط من خلال هذه المرحلة الدولة يه فقد تمكنتوعل
لقد كانت المساحة الزراعية التابعة للقطاع الفلاحي و  خلال هذه الفترة، على أخصب الأراضي ااستيلائهو  القطاع

. مزرعة مسيرة ذاتياً  2000مليون هكتار مقسمة على  2,2، تقدر بحوالي 1181الحكومي بعد الاستقلال وقبل 
خروج  بعد ةـزراعية المتاحال اتلمساحل ه واستغلالهـكيتاص بتوسيع ملـللقطاع الخسمح يكن يلم  وهو ما ﴾2﴿

فتم هدر وتبذير ، وبطريقة جيدة ةـعقلانيتمكن من استغلال هذه الأراضي بتلم  ة حينهاـالدول إلا أن منها، المعمرين
 .اجـطاقات كبيرة في ميدان التسيير والإنت
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تم  لاحية ولمواجهة ضعف المردودية الفلاحية،المتساوي للأراضي الف كمحاولة لإعادة النظر في التوزيع غيرو 
 .إعادة الاعتبار للفلاح وإحداث تغيير في الريف الجزائريبهدف  ،1181تجربة الثورة الزراعية سنةالدولة ل إعتماد

 

 

﴿1﴾_
 .131 ، ص1170 الجزائر ،ابـة للكتـة الوطنيـة، المؤسسـارب العالميـري في التجـر الذاتي الجزائـالتسيي ،د السويديـمحم 

﴿2﴾_
 .2-3ص ، 1111، 49العدد  ،( Les cahiers du créad ) مجلـة ة الأراضي الزراعية في الجزائر،ـخوصص، اسماعيل شعباني 

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

 :تطبيق مشروع الثورة الزراعية في ظل فلاحةالب مة القطاع الخاصمساهـ 2
 

 

ة اقتضتها الضرورة لعدم المساواة في توزيع الأراضي وضعف المردودية، وعدم مسايرة ـالثورة الزراعيإن          
اء ـومشاركته في البن هـة اقتصادية تعيد للفلاح كرامتـالأنظمة الزراعية للتنمية الاقتصادية، والثورة الزراعية فلسف

ام الخماسة، وعليه فالثورة الفلاحية ـة مع نظـة إلى إحداث القطيعـة، إضافـوالتشييد، واستعادة الحقوق المهضوم
تغيير عالم الأرياف عمل يهدف إلى در ما هو ـصلاح بقالإيهدف إلى  عملاً  تليس يبمفهومها الواسع والموضوع

ـة فحسب دراس.ادلاـا عـتوزيع وطنيادة توزيع الدخل الـوإع ،ع المدنيـالمجتم وق والواجبات معـوالمساواة في الحق
ة من ـما يعادل نصف الفئ هتبين أن   ،ةـورة الزراعيـق الثـداة تطبيـاص غـع الأراضي في القطاع الخـة بتوزيـمتعلق

ولا  الاستغلالية من الوحدات % 52,9وهي تمثل نسبـة  ،هكتارات 5تقل عن  اتالفلاحين يشتغلون في مساح
ار ملاك الأراضي الذي ـة كبـمن الأراضي الصالحة للزراعة، بينما نجد على العكس فئ % 7,7تشكل سوى 

وهي تزيد  ،من الأراضي الصالحة للزراعة  %29,9من مجموع الملاك يستحوذون على  %2,1يمتلكون سوى 
اضي ولم يستطيعوا الحصول حتى على فلاح محرومون نهائيا من الأر  500.000وأن هناك  .هكتار 50عن 

يملكون  ( الماشية ) د الآلاف من كبار مربي الحيواناتأما في ميدان تربية الحيوانات فنج .التوظيف المؤقت
سوى  ،ردـف 180.000ا بين ـيتراوح عددهم م نالذيو ة الرعاة والعزل ـر، في حين لا يملك فئـس بقأر  2.500.000

 ﴾1﴿ .رـملايين رأس بق 3
 2,1نحو ل على يشمُ  أصبحالذي  لقطاع العام،ة لـهام في مساحات الأراضي التابع د عرفت هذه المرحلة توسعاً وق

هكتار من  200.000و .مزرعة 2.000 مليون هكتار من الأراضي التابعة لقطاع التسيير الذاتي والمؤلفة من
 .البلدية أراضي من هكتار 10.000، من أراضي العرشهكتار  700.000، الأراضي المؤممة من الملاك الخواص

بينما القطاع الخاص  .من الأراضي الرعوية ضمن صندوق الثورة الزراعيةجزء كبير بالإضافة إلى كل هذا تم إدماج 
   ﴾2﴿ .ار لم تشملها عمليات التأميممليون هكت 2,1أصبح يشتمل على 

تأمين حقوق الفلاحين من  في ات أهمهتمثل ،ادئة من المبـجمل لتكريس نظام الثورة الزراعيةاء جقد ف عموماً و 
مبدأ ب م، والعملتهمسؤولية حماي تولي الدولةمع  .توزيع الأراضي على الفلاحين الذين هم بدون أرضو . الأراضي

كين لإلغاء حق الملكية بالنسبة للما وكذا .إلغاء كل أشكال الاستغلال التجاري للمياهو  .الأرض لمن يخدمها
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توسع  فيوهو ما ساهم بشكل مباشر  .والغائبين عن أملاكهم في المزارع، ون بصفة مباشرةالذين لا يعمل
للأراضي الزراعية نتيجة لسياسة التأميم الملكية الخاصة  ص بالمقابليالمستثمرات الفلاحية الجماعية وتقل

  .المنتهجة من قبل الدولة
 

 

 

 

 

 

 .07 ق، ص، المرجع السابيـاسماعيل شعبان _﴾1﴿
﴿2﴾_

.07 ، نفس المرجـع، صيـاسماعيل شعبان   

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

 :رـي بالجزائـات في القطاع الفلاحـالإصلاح: المطلب الثاني 
        

ق هدف الأمن ـة من أجل الوصول إلى تحقيـة التي وضعتها الدولـبرامج المدعمالات و سياسالبالرغم من           
ع مستوى الإنتاج ـة وهياكل الدعم التقني من أجل رفـة في وضع الهياكل الفلاحيـوالتي تمثلت خاص .الغذائي

ر بالقطاعات ـمام أكثة التموين والتمويل، وكذا الاهتـة، خاصـالفلاحي، إلا أن ضعف التحكم في العوامل المحيط
فالوضعية الماليـة . لم يسمح بإعطـاء النتائج المرجوةة، ـة الصناعة في مختلف المخططات التنمويـالأخرى خاص

ة الغذائية التي تفاقمت، أدت إلى ـالحرجـة التي آلت إليها المزارع الفلاحية في ظل النظام الاشتراكي، وكذا التبعي
ة ـالذي أدى إلى تنازل الدول ،78/11 ة وذلك من خلال صدور قانونـبرامج السابقإعادة النظر في السياسات وال

 الي،ـة بمقابل مـة ومستثمرات فلاحية فرديـعن وسائل الإنتاج لصالح الفلاحين في شكل مستثمرات فلاحية جماعي
كما عمدت . خاص عملياً ر تابعـة للقطاع الوبالتالي فإنها تعتب ة،ـملك للدول يار الذي بقـعن العق دون التنازل

ة لويـة بهدف احتواء رهانات التبعيالدولـة على وضع سياسـة لإنعاش القطاع باعتباره من القطاعات ذات الأو 
 .1179ة بعد تراجع أسعار البترول في سن ةة خاصالغذائي

 

: ة القطاع الزراعي كمرحلة أولى للإصلاحـادة هيكلـإعـ 1
 

يلها از الإنتاجي للوحدات الإنتاجية، وم  ـة في القطاع الزراعي إلى تنظيم الجهادة الهيكلـة إعـتهدف عملي  
ة ـحتى تكون سهل ،ا الجغرافيـة نشاطها الزراعي وموقعهـطبيعمع إلى الاختصاص في الإنتاج الزراعي الذي يلائم 

وتكمن الأهداف  .ستمرةة اقتصادية مـ، وجعلها وحدة إنتاجية ذات فعالي اـالاستغلال والتحكم فيها بشريا وفني
ة ـناجحة اقتصاديا وقابل  DAS (Domaines Agricoles Socialistes)اشتراكية ة تكوين مزارعـي محاولالعملية ف

 ’Banque de l) (BADR) ةـاء بنك الفلاحة والتنمية الريفيـة بإنشـمالي تهاإعادة هيكلبللتسيير، وتدعيمها 

Agriculture et du Développement Rural ) . كما تهدف إلى توحيد أشكال الملكية على مستوى القطاع
جانفي  في وعند انعقاد مؤتمر الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .الزراعي اط التسييرـام للحد من تعدد أنمـالع

ورة ـات الثا وتعاونيات قدماء المجاهدين، وتعاونيـتقرر أن تقوم إعادة الهيكلة بدمج المزارع المسيرة ذاتي ،1172
   ﴾1﴿ .اشتراكية ة فلاحيةـمزرع 5.000الزراعية في نظام إنتاجي موحد يشمل على 
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دة من فعالية جمع كل الشروط التقنية والاقتصادية اللازمة للزيا ،أرادت السلطة من خلال تشكيل هذه المزارع
ا العمل على تحسين شأنهكل الوسائل التي من بحي تدعيم القطاع الفلابوتجسد ذلك  الوحدات الإنتاجية،

إلى ذلك من عملية  والتأكيد على مساهمة العمل البشري المتمثلة في تزويده بالتقنيين والمهندسين وما ته،وضعي
 .تأطير المزارع

 

 
ة ـجامعقتصادية، العلوم الا في ةـأطروحة دكتوراه الدول، ورهـا على تطـالإصلاحات في القطاع الزراعي في الجزائر وآثاره ،حـزبيري راب _﴾1﴿

  .29ص ، 1119 رـالجزائ
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث

 

نتيجة للعجز  إلا أن تجربتها كانت قصيرة وفاشلة ،(  DAS) الاشتراكيةوبالرغم من الأهمية التي اكتسبتها المزارع 
سنويا، ولذا تكفلت الدولة بتغطيته لسنوات، ومع الضائقة المالية  ليارم 2الكبير المحقق والذي يقدر بمليار إلى 

 ،ن إلى التفكير في إصلاح آخرنظرا لانخفاض إيراداتها من المحروقات، دفعت بالمسؤولي ،1179للبلد سنة 
 عن الخسائر تتحملها خزينة الدولة الناتجةالتي ظلت أعباءه و  ،التخلص من عراقيل هذا القطاعه من خلال يمكن

 ﴾1﴿.لإلى وقت طوي

:ة في الإصلاحـوإنشاء المستثمرات الفلاحية كمرحلة ثاني 1178الإصلاح الفلاحي لسنة ـ 2
ة ـتابعة استغلال الأراضي الفلاحية الـكيفي ﴾2﴿.1178ديسمبر 07الصادر في  78/11لقد حدد القانون رقم           

الأمثل للأراضي  الاستغلالكل هذا من أجل ضمان   ،للدولة، هذا إلى جانب تحديده لحقوق وواجبات المنتجين
ة للسكان، وهذا من خلال تمكين ـة الحاجيات الغذائيـاج معتبر يضمن تلبيـة الذي يسمح بتحقيق إنتـالفلاحي

ة للمستغلين ـتبار أن هذا القانون يضمن استقلالية فعليام بمسؤولياتهم في استغلال الأراضي، باعـالمنتجين من القي
 . ةـويربط الدخل بالإنتاجي

واستغلالات فلاحية  ،( EAC )ة ـل المزارع إلى مستثمرات فلاحية جماعيـوبموجب هذا القانون الجديد تم تحوي
قانون المن  8 ،9ان المادتفقد نصت . ر حجمهاـزة الأساسية لهذه المستثمرات هي صغـوالمي. ( EAI )ة ـفردي

ع الدائم بمجموع الأراضي ـالجماعية حق التمتعلى أن للمنتجين الفلاحين المعنيين بالإستغلالات الفلاحية
ح الدولة ـتمن .ةـة مع خضوعهم لضريبة تحدد من طرف قانون الماليـة للإستغلالات الفلاحية الجماعيـالمكون

ويتم التنازل عن هذا . دا الأرضـة المستثمرة ما عـة لذمـكات المكونع الممتلـالمنتجين الفلاحيين حق امتلاك جمي
 .ا للمنتجينـل الجماعات بعد تكوينها ملكـة من قبـتكون الممتلكات المحقق ، ة بمقابل ماليـالحق في الملكي

 

حية الجماعية الإستغلالات الفلا تزايد عدد ،ه القطاع الزراعي بالجزائرـوفي إطار هذا الإصلاح الجديد الذي عرف
   :  كما هو موضح في الجدول التالـي. في السنوات الموالية ةـوالإستغلالات الفلاحية الفردي
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 .(1112 -1171) الفترةب في الجزائر الإستغلالات الفلاحية الجماعية والفرديةتطور  :(32)م ـدول رقـج
 .مستثمرة فلاحية: الوحـدة

 1112 1110 1171 واتـالسن
 60.663 22.653 22.000 ةـجماعي لاحيةإستغلالات ف

 55.686 5.366 5.000 ةـفردي إستغلالات فلاحية
 

 .15،18، 12، رقم المجموعة الإحصائية السنوية للجزائر.الديوان الوطني للإحصائيات: إلى امن إعداد الباحث إستنـادً : درـالمص 
 
 
 
 

 _﴿2﴾
Bessaoud Omar, réforme agricole, nouvelle tentative à la crise de l’agriculture, revue  monde   

en développement 1989, N° 67, P 119. 
 بالصادر  كيفية استغلال الأراضي الفلاحية لأملاك الدولة، المتضمن ،78/11رقمالقانون ،50العدد ، الجريدة الرسمية _﴾1﴿

07/12/1178. 
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر      :                                 الفصل الثالث

 
 ةـالفردي ، خاصةتوزيع المستثمرات الفلاحية، هو التوسع المستمر في (32)رقم  ما يمكن ملاحظته من الجدول

 :، أن الدولـة ترمـي من خلال ذلك إلىنستنتج من هذاو . منها
تلوح بها الدول الكبرى ، والتي أصبحت ستراتيجيةالإة ـهميالأذات منتوجات ال ةـج وخاصع الإنتا ـالعمل على رف -

في يد الدول الكبرى تستعمله لإضعاف مفعول  اً ـفي الأزمات الدولية والإقليمية، مثل الحبوب التي تعتبر سلاح
 .ةـة والاقتصادية للدول الضعيفـسيالقرارات السيا

ه إلى ـتحويلعلى ة، والعمل ـدولزة الـأو عاملا لدى أجه الذي يعتبر الفلاح أجيراً ام القديم ـالقضاء على النظ -
 .واسعة تتعدى الجانب الإنتاجي إلى التسيير والتسويقالله مسؤولياته فلاح 

كحاجز بين المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية والسلطة ،استفحال الجهاز البيروقراطي التقليل من -
 .المركزية

 

فقد ظهرت مشكلة خاصة لم تكن في الحسبان وذلك  ،78/11اء بها قانون ـالإصلاحات التي جمن رغم الوب
ة لصالح الثورة الزراعية التي وزعت في ـة الأراضي المؤممـوضعي القانون هذا فلقد أهمل. بسبب الفراغ القانوني

مطالبة باسترجاع الأصحاب الأراضي بة الإصلاح على مستثمرين في شكل مستثمرات جماعية وفردية، فقام ـبداي
ود الإدارية التي تثبت حق ـأراضيهم المؤممة هذا من جهة، ومن جهة أخرى مشاكل التأخر في إعداد وتقديم العق

  .رفيـادة من التمويل المصـالانتفاع من أجل تمكن المستثمرين من الاستف
التسيير وامتلاك لعوامل الإنتاج من قبل المستثمرين  ة فيـخاصا للدولة مع إعطاء الحري كما أن بقاء الأرض ملكاً 

اء القانون الذي يحكم المستثمرات كما قامت بالإلغاء التسيير ـمن أن تقوم الدولة بإلغ اً ـخوف ،جعلهم في قلق
 .اـورة الزراعية سابقـالذاتي والث

تقييم الأول للأرض، فإذا كانت ادة النظر في الـالنزاعات بين المستثمرين إلى إع ذلك فقد أدت بالإضافة إلى
مساحة المستثمرات تبدو صغيرة من الأول فإن إعادة تقسيمها أدى إلى تفتيتها بشكل لم يعد يسمح بإنتاج بعض 
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أنواع المنتجات التي تتطلب مساحة واسعة كما هو الشأن بالنسبة لزراعة الحبوب والخضر الجافة لأن تكاليف 
 ﴾1﴿.احة المزروعة بسبب ارتفاع التكاليفالإنتاج ترتفع كلما انخفضت المس

مجال ة في ـالنتائج السلبية المحققو ، ار الفلاحيـمست العقالتي  السابقةصعوبات وال لمشاكلفقد شكلت ا وعليه
وهو ما . هذا القطاعوالمنتظرة من  الدولـة المسطرة من طرفاف دد الأهيتجسكبيرا أمام   عائقاً الإنتاج الزراعي 

الذي ينص و  ،الفلاحي المتضمن قانون العقار ،1110نوفمبر  17المؤرخ في  10/25 مـرق انونقالبصدور ح ـسم
تم استرجاع و اء الأمر المتعلق بالثورة الزراعية، ـتم إلغ كذلك  بموجبهو على إمكانية بيع أو تأجير الأراضي العمومية،

 ﴾ 2﴿ .22.000أراضيهم إلى  عوااسترجبحيث وصل عدد الذين ،جل المساحات المؤممة إلى ملاكها الشرعيين
 
 

﴿1﴾_
 .7 ، صمرجع سابـق ،انيـشعب إسماعيل 

﴿2﴾_
 .1110 نوفمبر 17فيوالصادر ؤرخ ـالم 10/25 رقم قانونال، 21 ددالجريدة الرسميـة، الع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 .طاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائردور الق:                                       الفصل الثالث
 

وعلى  .ةـة الفردية مضمونـوالذي ينص على أن الملكي ،1171اء تماشيا مع مقتضيات دستور ـراء جـهذا الإجإن 
 .ا الأصليينـة إلى ملاكهـل الأراضي المؤممـهذا الأساس تم استرجاع ج

 الجزائرطاع الفلاحي في من أجل النهوض بالق ،منا هذاو ي إلىسياسات التنموية لت البرامج والاتو  وبعد ذلك

عن  والمستوى العام لمعيشة السكان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، كتحسين المردودية الزراعيةو 
م الأسعار، دع منها ةـمختلفسياسات اقتصادية  ةـت الدولستخدمذاء، فأـتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغطريق 

ة واقع هذا ا نحو محاولة معرفوهذا ما يدفعن. إلخ...ة للمؤسسات الزراعيةـنوحمالإعانات، القروض العمومية الم
 .   ات التي تحد من تحقيق  أهدافـه التنمويـة، خاصـة بعد تطبق الدولـة لهذه البرامجاليوم وأهم المعويق القطاع

   .ريـع الفلاحـي الجزائالقطـا  معوقاتواقـع و : المطلب الثالث
تحولات هامة في  من القرن الماضي اتيثمانينال بدايةدت الجزائر منذ شهكما عرفنا فيما سبق، فقد         

وبدون شك فإن هذه التحولات  .اتجاه الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي على مستوى الاقتصاد الكلي
لجزائر في إطار مخططاتها التنموية بتطوير القطاع الصناعي في هتمت احيث إالمستويات القطاعية،  أيضاً مست 

على عصرنة القطاع قصد تمكينه من  الفلاحيةوقامت السياسة . الفلاحيالمقام الأول، وبدرجة أقل تطوير القطاع 
 هذا إلى جانب العمل على رفع إنتاجية العمل الفلاحي. ونوعاً  تغذية السكان وتحسين مستواهم الغذائي كماً 

  .يـوتثبيت الفلاحين في الأرياف قصد تجنب النزوح الريف
. ةـمكانة معين فيهااحتلت و  ،ةـر الهيكل التنظيمي للقطاع الفلاحي الجزائري واكب عدة مخططات تنموييتطو ف
ه المحورية ـأساسيا لما يجري من الإصلاحات والتعديلات، وذلك بحكم أهميت الاً ـمجو  نصيب كبير منها لهكان و 

وجميع السكان  فيما يتعلق بمعيشة معظم العاملين في هذا القطاع، الإستراتيجيةلاقتصاد الوطني وأهميته في ا
وقد كان محتوى كل إستراتيجية فلاحيـة . الاقتصادية منظور التنميةوتوفير متطلباتهم الاستهلاكية الأساسية من 
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معينـة للحـد من الاختلالات الموجودة في  حيث وضعت الدولة في كل مـرة سياسة. يعتمد على هذين العاملين
بدايـةً بالمسائل المتعلقة باسترجاع أراضي . القطاع الفلاحي، من أجـل تطويره وبلـوغ الأهداف المسطرة له

ثم حل  ،1181، إلى الثورة الزراعية في سنة 1193المعمرين والتسيير الذاتي للأراضي الفلاحية في سنة 
، إلى إعادة هيكلـة المزارع 1170نتاج والخدمات، وتعاونيات الخضر والفواكه في سنة التعاونيات الفلاحية للإ

المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية من خلال تنازل الدولة عن  78/11الفلاحية الاشتراكية، ومنها تطبيق قانون 
فردية بمقابل مالي، دون  وسائل الإنتاج لصالح الفلاحين في شكل مستثمرات فلاحية جماعية ومستثمرات فلاحية

ومن بعدهـا عملية . التنازل عن العقـار الذي بقي ملك للدولة، وبالتالي فإنها تعتبر تابعة للقطاع الخاص عمليا
، إلى النقاشات المتعلقـة بدور القطاع الخاص والمشاكل المتعلقة بتمويلـه 1110إرجاع الأراضي المؤممـة في سنة 

 ول القطاع الفلاحي ودوره النقاش ح لولا يزا.  ة للأراضي المعروفة بأراضي العرشنتيجـة غياب عقـود الملكي
 

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

وواقعه الحالي حتى نتمكن من تحديد قدرات اسة مقوماته وهو ما يدفعنا إلى در . في التنميـة مستمر إلى يومنـا هذا
 هذا القطاع في دفع مسار التنمية الاقتصادية في البلاد خاصة من خلال المساهمة الفعالة للقطاع الخاص فيه

       

 :واقـع القطـاع الفلاحـي في الجزائـرـ1
عين الفرنسيين انهيارا على المستوى الزراعي، الذي كان من ار المزار ـخلف استقلال الجزائر مع ذهاب كب          

حيث كانت الجزائر خلال العهد الاستعماري تتميز بإكتفاء ذاتي في ما يخص المنتجات . الاقتصادأعمدة 
من %  10 لكانت الجزائر منتجة   حيث.ةالزراعية، وهو ما دفع بتصدير الفائض وبأسعار نافست السوق الأوروبي

في حين مثلت . من الإنتاج المطلوب % 25تشكل  وأصبحت هذه النسبة اليوم. 1192ي تحتاجه عام القمح الذ
ة ـوهو ما أثر على إهتمام الدول. ازـال تصدير النفط و الغـمن مداخيل الجزائر، قبل دخولها مج % 95ة ـالزراع

 20ناقصت اليد العاملة في القطاع من على النحو نفسه ت. د نحو التصنيعـبالقطاع الزراعي ودفع بتوجه سياسة البل
ة، رجعت ـالنفطي التي تشهدها الأسواق نتيجة للهزاترغم هذا و  ،اتيالتسعينفي  % 20 إلىات، الستينيفي  %

لزراعة وأرضهم ار أن االمزارعين في مناطقهم، على اعتب ة في استقرار الأهالية للزراعة، بهدف المساهمـالدول
﴾1﴿.وحيداص والـيشكلان رزقهم الخ

 ما نسبتـه 1170 ةـج المحلي الإجمالي في سنـقد بلغت مساهمة هذا القطاع في الناتو 
ة ـوارتفعت سن% 8.15

 رةـي الإجمالي في الفتـة المتوسطة لمساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلـوكانت النسب. % 7.75إلى  1175

استفاد قد و  . % 37.11اع الصناعي لنفس الفتـرة ـلقطة اـانت مساهمـفي حين ك ،% 5.11ادل ـما يع (70/1172)
 18 و % 1ما بين  (1198/1112)القطاع الزراعي في الجزائر من مبالغ استثمارية معتبرة، تراوحت خلال الفترة 

لكن الملاحظ أن نصيب القطاع الزراعي بقي محدودا  .من مجموع الاستثمارات الممنوحة لمختلف القطاعات %
 ىوزيادة على ذلك فإن الاستثمارات الفعلية المنجزة في القطاع الزراعي لم تتعد .القطاع الصناعي مقارنة بنصيب
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كما كان عليه  ،% 21صل أحيانا إلى مستوى و ستثمارات الممنوحة، و من حجم الا % 77في أحسن الأحوال 
 ﴾2﴿.نتاجالإة على تطور ـان له انعكاسات سلبيـك  والذي، (1115/2000)ر خلال الفترة ـالأم
 :مقومـات الفلاحـة في الجزائـر ـ1ـ1

ة حول بعض الإمكانيات المتعلقـة بالفلاحـة في الجزائر، عن طريق تقديمنا ـوفي مايلي نحاول إعطاء نظرة شامل
 .بالقطاع الفلاحي ة والمرتبطة ـالتي ميزت نتائج البرامج التنموية المختلف لبعض الأرقـام والمؤشرات الاقتصادية،

 :كيـة الأرضمل -
ما سمي بالقرى الاشتراكية، مغيرا الملكية الفردية " هواري بومدين"شكل الرئيس الراحل بدايـة وفي هذا الإطار،  

 كالتمويل بالقروض. وكان على الفلاحين تقبل الأمر، خاصة بعد تقديم الدولة الدعم الكافي لتقبل ذلك. للأرض
 

 .2007 ايـم 17 اريخـبت www.ar.wikipedia.org :اـرة ويكيبديـالح الإقتصادية للموسوعة ع الالكترونيـلموقل اً ادنستإ _﴾1﴿
 .9، ص 1112 ومـطد الثمانينات، الخر ة في عقـة العربيـلسياسات الزراعيول اـح رـ، تقرية الزراعيةـة للتنميـالمنظمـة العربي _﴾2﴿

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

ألف قروي،  90قريـة، ضمت ما يعادل  9000تم إنشاء نحو  1182بعد فمعدات فلاحية، الو والتموين بالبذور 
 .ألف فلاح 120 لتضم قرية 1800 إنشاء بومدين الرئيس كان طموحفي حين   لية مشجعة،كانت النتائج الأو فقد 

من  الإنفاق الكبير عليهاو  للنتائج السلبية التي حققتها نظـرا ع الدعم عن هذه القرى،ـالرئيس، انقط اةـوفمع و 
التخلي " بن جديد الشاذلي"الرئيس السابق فقررت حكومة . ةـالضعيف فضلا عن إنتاجيتها طرف الخزينـة العمومية

ألف هكتار للفلاحين  800والتي أصبحت تمثل نحو ،(1170/1172)ة الفردية بين ـهذه القرى لصالح الملكي عن
إذ أصبحت ملكية . ملايين هكتار 5 بة القطاع الخاص للأراضي الفلاحية ـادة ملكيـالخواص، وبذلك قدرت زي

التركيز ةً توجها نحو زيادة المنتوجية، وتم بعدها ـر بدوره السوق معطيوهو ما حر . رةـالفلاح على أرضه الجديدة ح
 اة بعد النفط،ـ، الاستعداد لحيفي ذلكة الدولة ـحيث كانت ني .منشآت السقيـة، وبناء السدود و على البنى التحتي

من . ياهقطاع المبالنسبة ل، خاصة إذ ارتفعت ميزانية الزراعة .(1175/1171)مخطط الفي  وقد جسدت ذلك
ر تاألف هك 20 ة إلىـلمساحة المسقية زيادة متوسط ا، معلنة ني1110في  % 12.5إلى  1175خلال  10%

﴾1﴿ .1177زادت الإنتاجية خلال إذ  ة،ـكانت سياسة موفق وقد .امـمسقي كل ع
 

 :المنتـوج الزراعـي -
توفير  يةعمللت صواالدولة   أنإلا ،ار دولارـملي 3.1 بقيمـة مستوردا للغذاء 1113ر في ـرغم كون الجزائ

ـرز، الخبز، الك الضرورية ةـالغذائيالمـواد ار ـسععن طريـق دعمهـا لأ، للسكان ة الثمنـرخيصال ةـغذائيالمنتجات ال
ح الصادرات ـأيضا فتو . مجـال الاستيراد للقطاع الخاصح ـفتوهو ما شجـع على . السكرزيت الطهـي، الحليب و 

 .وزعـة الفلاحين على طلب التموين من أي مـشجعت الدولحيث  للقطاع الفلاحي،
ة خاصة في القمح والشعير، اللذان يشكلان أكبر محصول ـوهو ما سمح على توسع منتجات الحبوب المتمثل

من وارداتها الفلاحية %  85إلا أن الجزائر لازالت تستورد حوالي . من إجمالي المنتجات % 93 وبنسبة زراعي
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 فبالرغم من جهود الدولـة لزيادة الإنتاجية للعديد من المنتجات، خاصة منها .ةـمن السوق الأوروبية ـخاصاً، ـقمح
منها  2/3 العنب، الحمضيات، الخضراوات، الزيتون، التبـغ، خامس منتج عالمي للتين، سادس منتج للتمور

تزايد  ويرجع ذلك أساساً إلى. 1110لم يتم تحقيق الإكتفاء الذاتي المطلوب منذ سنة غير أنه . مستهلكة محلياً 
عدد السكان، التغير المناخي، والآثار المترتبة عن النتائج السلبية للسياسيات الزراعية السابقة، والزحف الريفي 

 فقد شكل الإنتاج الإجمالي للحبوب. اً اء الذاتي المحقق سابقوالتي كانت كلها وراء تدهور الإكتفـ. إلى المدن
وبالنسبة . كنسبة للاكتفاء الذاتي % 30.9ألف طن وهو يمثل  1112.71مقدار  (71/1172)رة خلال الفت
 .كنسبة للاكتفاء الذاتي% 17ما يمثل ألف طن وهو 1120.1قدر مبلغ الإنتاج الإجماليالفواكه فللخضر و 

 :الأنعـامثـروة  -
تقدير المنظمة العالمية للتغذية في سنة بعد الاستقلال ازداد عدد قطعان الماشية بالمقارنة مع الإنتاج الزراعي، فب

  رأس مليون 1.2ز، مليون من ماع 3.8م،مليون رأس غن 13.2 ، قدرت موارد الجزائر من الأنعام بأكثر من2002
 

 .2007 مـاي 17 ، مرجع سابق ، بتاريخ ar.wikipedia.orgwww. ة من الموقـع الالكترونيـإستنـاد لمعطيـات إقتصادي _﴾1﴿

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

ض وإدخال الوسائل الحديثة في مستوى التحكم في الأمرا تحسنهذه الزيادة إلى  رجع سببوت .من الأبقار
اللحوم البيضاء  تإنتاج اللحوم خلال السبعينيات، لكنه توقف في الثمانينيات، في حين كان اد منما ز مالتربية، 

ان كانت مستوردة في ـمن حاجيات الجزائر من الألب % 90وحوالي  .نفس الفترة فياء ذاتي ـبإكتف أكثر نجاحاً 
  .اتيالتسعين

 :ابيـةالغ الثـروة -
حيث ساهمت البرامج التنموية في زيادة  ات في الجزائر،ـملايين هكتار من الغاب 2تواجد حوالي  1111 في سنة

كان هدفه زيادة   ، إذ(1175/1171)ة في مخطط السد الأخضر بالفترة ـة خاصـة الموجودة، والمتمثلـالثروة الغابي
  .مكافحة التصحر، غير أنه توقف ولأسباب ماليـة وبشكل كبير على والذي عمل كذلك ،% 10بنسبة  الخضرة

إذ تعد الشركة . ة في تصدير خشب الفلين بعد إسبانيا والبرتغالـالمرتبـة الثالث. 1111ة ـإحتلت الجزائر في سن كما
ا، في صالحه بألف متر مكع 300بأكثر من . ة الخشب في الجزائرن، محتكرة لصناعـة لخشب الفليـالوطني

 .تعد الجزائر مصدر مهم لشجر الصنوبر إضافـة لهذا،
 :ةالسمكيالثـروة  -

، في الجزائر ةـة الصيد متخلفـكلم، بقيت صناع  1230غ حوالي ـرغم شريطها الساحلي المتوسطي، الذي يبل
وقد تجهزت الحكومـة لهذا، وبشراكة مع . ة الضخمـةـعلى المجهود العائلي، بدل الصناعفي ذلك معتمدة 

ة زيادة ـة الحكومـ، كانت ني1111 سنـة وفي. تعاقدت لاستغلال شواطئ الأطلسي الغنيـة 1170 ةسنـ السنغال في
 ة،ـوق المحليـفي الس الأجانبتشجيع المتوسط بهيكلـة عصريـة للموانىء و  ر الأبيضـالمردودية في حوض البح

 . 2001في ألف  11إلى  1177ف خلال ـأل 109ة، من ـهذا، تناقصت الإنتاجيمن رغم الب



 -134- 

 :ة الاقتصاديةفي التنمي الفلاحيدور القطاع  2ـ1
اهتمت بتطوير وإنعاش فقد الجزائر إلى جانب اهتمامها بالقطاع الصناعي، مما تم عرضه سابقا، نستنتج بأن 

القطاع الزراعي نظرا لما يوفره من غذاء للسكان إلى جانب مناصب الشغل التي يتيحها للعمالة الريفية، والمواد 
الكولونيالية من جهة، والنتائج الضعيفة  غير أن الإرث الناتج عن السياسة ية التي يزود بها القطاع الصناعي،الأول

إلى واقع  أدى لمختلف السياسات والبرامج المتعلقة بالقطاع الفلاحي منذ الاستقلال حتى يومنا من جهة ثانية، قد
ي البلاد، ولا عن الإمكانيات المالية التي تم رصدها في كل لا يعبر عن الإمكانيات الطبيعية والبشرية المتوفرة ف

، من خلال تلخيصـه في النقاط والأرقام الإحصائية ويمكن أن نسلط الضـوء على هذا الواقع اليـوم  .  البرامج
 :التاليـة 

ومنها . هكتار مليون 5.8ه ـد، أي ما قيمتمن مساحة البل % 3ة جدا، تمثل ة الزراعية في الجزائر ضئيلالمساح -
من البلد، والمساحة  % 1.8وتمثل المساحة المستغلة فعلا . ة الغابيـة والسهوبية فقطرى تناسب الزراعـأخ % 12

كما انخفضت حصة الفرد من . من المساحة الصالحة للزراعة % 5أي  ،هكتار 350.000المسقية لا تتجاوز 
 هكتار سنة 0.20لتصل إلى  1172 هكتار سنة 0.39 لىإ 1198 هكتار سنة 0.93 الأراضي الصالحة للزراعة من

 ﴾1﴿.هكتار بالرغم أنها دولـة صناعية بالدرجة الأولى  0.22، مقارنة مع حصة الفرد الفرنسي البالغـة 2000
 

﴿1﴾_
 .  17 ، ص2001، جويليـة 17المجلس الوطني الاقتصـادي والاجتماعي، ، تقرير حـول إستراتيجية التنميـة الفلاحيـة، الدورة  

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

نظـرا لغياب سياسـة واضحـة تتعلق بحمايـة وتطوير السهوب، فإن المساحة الرعويـة الفعليـة تناقصت وأصبحت لا  -
   .كتار، وهي في تدهـور مستمـرمليون ه 2تتجاوز 

من ( 70/1172)رة ـفتالخلال  % 17.11 نسبـةة الإجمالية في كل القطاعات الاقتصادية ـالعامل ةتشكل القو  -
ألف نسمة في  131.3فيما يتعلق بالعمالة الزراعية، فقد ساهم قطاع الزراعة في تشغيل و  .إجمالي السكان

 هتلي ،% 25.7في حدود ر القطاع الأول من حيث التشغيل و حيث يعتب .اتيالنصف الأول من فترة الثمانين
  .2000سنة  % 21انخفضت إلى إلا أن نسبة مساهمته في التشغيل قد  . الصناعة

 في حين  أمريكي، دولار 2759.1 ب( 70/1172)نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة يقدر  -
غير أن الملاحظ حاليا هو زيادة الفقر في  .دولار 3110.7 ب قدرلنفس الفترة  متوسط إنتاجية العامل الزراعي

العالم الريفي بدلا من تحسن مستوى المعيشة، وهو ما يؤدي إلى العزوف عن العمل الفلاحي وتفاقم مشكل 
م إلى فضلا عن انخفاض مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخا. ة واكتضاض المدنـالهجرة الريفي

 .1198سنة  % 12.1، في حين كان يساهم بنسبة 2000سنة  % 10.25
إستمرار التبعيـة الغذائية للخارج، وعدم الوصول إلى تحقيق نسب تضمن الأمن الغذائي، حيث تخصص الدولة  -

ذائية لتغطية بعض الاحتياجات الغ ة الماضيةـمليار دولار سنويا خلال الخمسة عشر سن 3 في المتوسط ما يقارب
فالفلاحة في . ذلك تكشف عن العجز الدائم للفلاحة الجزائرية فيفي حين تبقى نسبة التغطية المحلية . للسكان

  .للزيوت والسكر % 0من البقول و % 27من احتياجات السكان من الحبوب و % 21الجزائر لا تغطي إلا نسبة 
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 :ريـالقطـاع الفلاحـي الجزائ معوقاتـ 2
 الهيكل الإنتاجي للزراعة بالجزائر، في تغيره القطاع كما ذكرنا سابقا، ـالذي وصل إلي لواقعاو وضع عن ال جـتلقد ن

ة الفلاحين ـالأمر الذي استدعى إجراء العديد من الإصلاحات الزراعية الشكلية التي لم تؤد إلى تحسن وضعي
ا إلى جانب صعوبات التمويل والتموين هذ. إنتاجية العمال وعلى مستوى الإنتاجا على ـوأثرت سلب. الجزائريين

ورغم كل الدعاية التي أحيطت بهذا القطاع إلا أن ذلك لم يحل دون . التي أثرت على السير الحسن لهذا القطاع
 .هـي حالت دون تطور إنتاجة من المشاكل التـمواجهته لجمل

لمساحات تقليص اأدى إلى ذي اف الت في الجفتمثلطبيعيـة، ارتبطت بعوامل منها ما  ذه المشاكل التيه 
ج السد يـة الناتجـة عن التخلي عن برنامو ة إلى التراجع الكبير في المساحات الرعالصالحة للزراعـة، إضافـ

بمختلف السياسات التي انتهجت والبرامج الظرفية الخاصة بالقطاع ة ـمتعلقفهي ، خرىالأالأسباب  أما .الأخضر
  . نفسـه

يعتبر  -  :إلى ذلك ةوبالإضافـ .رار في السياسات منذ الاستقلال إلى يومنـا هذاـد إستقـهاع الفلاحي لم يشـفالقط
لذلك يجب أن يفصل في  الفلاحي بدل أن يكون مساهما فيه، العقار الفلاحي بوضعه الحالي عائقا لتطوير القطاع

وذلك بتوضيح وبصورة  .جتماعيلبعد الاقتصادي والاله اهذا العامل من عوامل الإنتاج، بطريقة عقلانية تعطي 
 - .نهائية العلاقة التي تربط الأرض بمن يستغلها،وكذا إيجاد حل للأراضي الخاصة فيما يتعلق بعقود الملكيـة

 ، والتي تعطي 78/11ة عن قانون ـفي السياسة العقارية الحالية النابع غياب البعد الاجتماعي للمجتمع الجزائري
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر                           :            الفصل الثالث

 

أن المجتمع الجزائري يستند في هذا المجال على الموروث  حين يف ،الأولوية لحق الاستغلال على حق الملكية
ستثمرات الفلاحية الجماعية،وتشتت الأراضي وهو ما أدى إلى إهمال الم.من الأسلاف والمتمثل في حق الملكية

 الفلاحية
أدى إلى التنازل  انتهـاج النموذج الليبرالي في التنظيم الجديـد والذي يفصل بين الأرض ووسائل الإنتاج والمنتـج، -

تي تتم في عن الأراضي التابعـة للمستثمرات الفلاحية الجماعية والفرديـة لصالح المنتجين، إلا أن صيغـة التعاقد ال
شكل الامتياز لصالح المنتجين بدل البيـع، يجب أن ترافقها ضمانات كافيـة تمنح للمنتج لكي يتعهد كليـا بتنميـة 

  .واستغلال المستثمرة
كضمان للقروض، ه المنتجين المستثمرين للأراضي الفلاحية  ـيعتبر رفض البنوك حاليا لحق الانتفاع الذي يملك -

 فيها كذلكوهي عوائق يشترك . د لهاتثمرات ولا بالاستغلال الجيالتي لا تسمح بتوسع المسة من العوائق المالي
تم تقسيم الأراضي بين الورثة من أجل حيث إذا  .الفلاحين الخواص، فأراضيهم أغلبها خاضعة لقانون الإرث

 . ةا يصعب الحصول على القروض اللازمة، وهو مالانتفاع فإنه يتم بدون سند ملكي
نظرا  املين في القطاع بدون تأهيل يذكر،من الع%  12حيث نجد ما يقارب  ،ف المستوى التقني في التأطيرضع -

التي  والضغوطات ،بالإضافة إلى ذلك الأجور الضعيفة. لغياب سياسـة تكوين للموارد البشرية في القطاع الفلاحي
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والانضمام  المدن، ه نحوـدورها إلى التوجالتي أدت بو  .خاصـة في عشرية التسعينيات على عالم الريف تمورس
       .وتحسن مستوى المعيشة.توفر الاستقرار في الشغل شأنها أن ومن ور أحسنـقطاعات أخرى ذات أجل
والمكننة،  تأسعار وسائل الإنتاج الضرورية للعملية الإنتاجية خاصة منها التجهيزاالارتفاع المستمر في  -

وضحه وهو ما تحي كماً ونوعاً من طرف الدولة في مختلف المخططات التنموية،لدعم الفلاوبالمقابل تناقص ا
    :ول التالياالجد

 

 .( 2008 -1110 ) الفترة خلالالجزائر ب الفلاحي منتوجات التجهيز راديإستور ـتط :(33)م ـدول رقـج
 
 

 2008 2000 1115 1113 1110 السنـوات
 منتوجات التجهيز الفلاحي

 (صدات جرارات وحـا )
3.865 3.663 5.653 5.055 5.888  

 :إلى اإعداد الباحث إستنادً : درـالمص 
 .  113ص  ،2001 ةـجويلي ،17ة الفلاحية، الدورة ـة التنميـول إستراتيجيـر حـتقري اعي،ـادي والاجتمـالمجلس الوطني الاقتص -
سبتمبر  dz.org-www.Pmeart ، 10:الموقع الإلكتروني والمتوسطة لوزارة المؤسسات الصغيرة2008 الإقتصادية لعام نشرية المعلومات-

2007. 
 
 

 ة لأخرى، وكانـحظ أن الكميات المشتراة من العتاد الفلاحي في تناقص مستمر من سننلا (33)رقم  من الجدول
اء القطاع الفلاحي اد الفلاحي، وذلك باقتنـعتتم تجديد الة لهذه الفترات أن يـمن المفروض ضمن البرامج التنموي

ويرجع السبب . اً ـة، غير أن الواقع يختلف تمامـحاصدة كل سن 500إلى  200رار ومن ج 8000إلى  9000من 
 جعتراال، وكذا إلى ه الخصوصع العتاد الفلاحي على وجـعموماً وأسعار بي في ذلك إلى التطور السريع في الأسعار

 .أدناه  (32) رقمالجدول ه من ، وهو ما يمكن توضيححي للدولـةلدعم والتمويل الفلاي لالنسب
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث

 

 .( 2000 -1179 ) الفتـرةفي لجزائر با أسعار بيع العتـاد الفلاحيتطـور  :(32)م ـدول رقـج
 

.دينار جزائري: الوحـدة  
 

 2000 1112 1112 1110 1177 1179 السنوات
 655.303 333.000 626.365 538.335 82.600 55.600 الجرارات

 5.665.268 5.630.000 358.258 630.000 535.000 535.000 الحاصدات
  

 .  112 ، ص2001،جويلية17 تماعي، تقرير حول إستراتيجية التنمية الفلاحية، الدورةالمجلس الوطني الاقتصادي والاج: درـالمص
 

 ، أنه بالرغم من الارتفاع الملحوظ لأسعار العتاد الفلاحي(32)ما يمكن ملاحظته من خلال معطيات الجدول رقم 
إلا أن  .مرة 13 ب مرة والحاصدات 12 بعلى إمتداد عشر سنوات تضاعف سعر الجرار  حيث ،من سنة لأخرى

 .وهو ما أثـر سلباً على مردودية القطاع.أسعار المنتجـات الفلاحية وفي نفس الفترة لم تشهد ارتفاعـا محسوساً 
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خاصة وأن  إنتاجية الهكتار الواحد، علىوبشكل كبير في السنوات الأخيرة  الكيماويةالمواد أسعار ر تحرير أث   -
إذ أصبحت أسعارها تتضاعف  .الإنتاجية عـتربة في خصوبتها وبالتالي رفمن شأنها تصحيح نقائص ال هذه المواد

فالأسمدة المعدنية مثلًا، والتي بدأ استعمالها بصورة . بنسب أكبر من تضاعف أسعار المنتوج الفلاحي نفسه
التخلي أسعارها مما أدى إلى تضاعفت . ووسفاتية بعنابة والآزوتية بأرزيمعتبرة بعد إنشاء مركب الأسمدة الف

هذا التراجع في استعمال الأسمدة خاصة بعد لنا ح يوض (35) رقم والجدول.ةالتدريجي عنها في تخصيب الترب
 .78/11قانونصدور 

 

 .( 2000 -1179 ) بالجزائر بالفتـرة الأسمدةبيع  تطـور :(35)م ـدول رقـج
.طـن: الوحـدة  

 2000 1112 1110 1178 1179 السنوات
 568.000 238.000 260.000 530.000 305.530 الكمية المستعملة

 

 ، ص2001،جويلية17 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول إستراتيجية التنمية الفلاحية، الدورة: درـالمص 
113  . 

 

  .مساهمة القطاع الخاص في تنمية قطاع الفلاحي: المطلب الرابع
نشطة الخاصـة التي مارسها الفرد منذ القدم بحكم ارتباطـه بالأرض كمصدر يعتبر القطاع الفلاحي من الأ           

للعيش والأمان له منذ زمن بعيـد، وفي البلدان الناميـة ما زال هذا القطاع ذا أهميـة كبيرة ومن أهم القطاعات 
تحقيق هو   ،تنتهجها زراعيـة ةل الهدف الأساسي والأول لأي إستراتيجيـيمثو  في اقتصادياتها الوطنية، ةالأساسي

 للسكان اء الذاتيوتحقيق الاكتف، ةـة وبشريطبيعيماليـة و ة من موارد المتاحة الـالاستغلال الأمثل لكاف
دراستنا السابقـة لمقومات القطاع الفلاحي يمكننا القول بأنها تمتلك قدرات فلاحية جد  ، فمن جزائرلل أما بالنسبـة

فالانشغال بالمشاكل الظرفية للقطاع . اع لحد الآن لا يعبر عن هذه القدراتوأن ما تم إنجـازه في القطكبيرة، 
 طويلة المدى قائمة على سلسلة من التطورات الهيكلية، هو الذي أدى إلى حالات  إستراتيجيةدون تصور ووضع 

 .نميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائردور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية ت:                                       الفصل الثالث
 

. الانسداد في القطاع، لأن الوصول إلى قطاع فلاحي متطور يحقق الأهداف المسطرة له يتطلب وقت طويل
بين مصالح المستهلكين والفلاحين، أي ضمان الأمن  الواجب وضعها لا بد أن تصل إلى التوفيق والإستراتيجية

الاقتصادية والاجتماعية للفلاح من جهة أخرى، لأن هذا الأخير والذي يمثل الغذائي من جهة وتحسين الظروف 
فلابد في البداية من . القطاع الخاص، يعد من بين عوامل الإنتاج الأساسية والمهمة في تطوير القطاع الفلاحي

ل الذي يستطيع أن ة، حتى نتمكن من إبراز الدور الفعاـتنظيم وتطوير قدرات الفلاح والإدارة الفلاحية بصفة عام
مع متطلبات الإستراتيجية  ومن ثم جعل هذه القدرات تتماشى .يقدمه في إطار دعم مسار التنمية في هذا القطاع

وما يدفعنا لقول ذلك هو أننا نرى أنه من المغالطة القول . الواجب وضعها، كتكوين المسيرين والتكوين المختص
ة في القطاعات ـالأميين، أو على الأشخاص الذين لا يجدون مهن أو الاعتقاد بأن مهنة الفلاحة تقتصر على
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فأي إستراتيجية . للاستثماراتالأخرى، لأن التنمية الفلاحية تتطلب تكوين كمي ونوعي كي لا يحدث تبذير 
ار وإعادة تنظيم ـخ رؤوس الأموال فيها وإيجاد حل لمشكل العقـجديدة توضع للقطاع الفلاحي لا يكفي ض

ة ـع المجالات المتعلقـوإنما يجب أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بالتكوين في جمي ،فقط تالمستثمرا
              .بالقطاع من العامل البسيط إلى المسير على مختلف المستويات الإداريـة

وض  بهذا حتى يتم النه إتباعهاه من الضروري ـإذن وبعد توضيحنا للإستراتيجية التنموية الفلاحية التي نرى أن
ولكي . في المجال الفلاحي اً عـواس اً ، والتي يبقى للقطاع الخاص الدور الكبير فيها، كونه يشغل حيز القطاع

ة القطاع الخاص في تنمية الفلاحة بالجزائر يجب تسليط الضوء على بعض ـنستطيع تقدير مدى مساهم
ومنها مساهمته في القيمة المضافة التي يحققها  .تقييم هذا الدور من أجلا ـالمؤشرات الاقتصادية الهامة في نظرن

    .ةـلقطاعات الاقتصادية المختلفلليد العاملـة مقارنة باحجم الكلي اله من ـوكذا حصت . القطاع الفلاحي بشكل عـام
وما يجب التنبيه إليه أن معظم الدراسات السابقة المتعلقة بالقطاع الخاص، وبالأخص التي تتطرق إلى تحليل 

والمفصلة حول هذا انب التنموي للقطاع في مختلف القطاعات الاقتصادية، تبقى تفتقر للمعرفة الدقيقة الج
ونبقى نكتفي . القطاع، لأن حصيلة المعلومات الإحصائية في هذا المجال جد رديئة،باستثناء بعض المحاولات

  . بالمعرفة تقديرية فقط
 :لقيمـة المضافـةالخاص في تكوين ا يمساهمة القطاع الفلاحـ 1
 

المجال الصحراوي  يشكل فيها ،كلم 2.381.741 جزائر تبلغلل الكلية مساحةكما هو معروف فإن ال          
 ال الزراعيـالمج يشمل في حين . ةـالعام من المساحة %  90مساحة تفوق مليوني كيلومتر مربع أي حوالي

وينبني اقتصادها  ،البلاد من مجموع مساحة %  3,1عةللزراحيث لا تتعدى المساحة الصالحة  ة،ـضيق مساحة
مخططاتها في الكثير من قد حظي القطاع الصناعي بالأولوية و  .از الطبيعيـعلى موردين أساسيين هما البترول والغ

وتم ذلك على  .الليبرالية الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة تدريجيا نحو في ظل تحولالاقتصادية، 
في الناتج الوطني الإجمالي تها ساهممضعف هاته الأخيرة التي تميزت في كثير من الأوقات ب .حـةالفلا حساب

التي تم التطرق إليها و  ةـتقنيالهيكلية والطبيعية و الصعوبات نظراً لل. للبلادالداخلية  حاجات الغذائيةتها للعدم تلبيو 
الصعوبات الهيكلية أحد أهم  ا وطرق استغلالهاة قطاعات متباينة في تنظيمهـوجود ثلاث حيث يمثل  سابقـا،
 التي ة ـوالتقني

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

لفلاحي في الجزائر قبل وبعد وهو ما لمسناه من خلال دراستنا لتطور القطاع ا تواجهها الفلاحة في الجزائر،
يشمل الأراضي  هذا الأخير الذي .اصـالقطاع الخو القطاع التعاوني و  الذاتي اع التسييرـقطإذ نجد  .الاصلاحات
يستقر في كما أنه   المستغلة، من الأراضي  60 %ويشغل ويستغلها الفلاحون الصغار والمتوسطون، التي يمتلكها

تم إدخال نوع من  .بها فلاحة تقليدية في معظمه من مستغلات صغيرة تمارسالأراضي الأقل خصوبة وهو مكون 
 ﴾1﴿.ة الاستغلالـسهلعليها في بعض المناطق ة العصرن
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ـه من رى أننلذا  .هـاص يمثل الجزء الأكبر منـفإننا نجد أن القطاع الخ السابق، وبالنظر إلى الهيكل التنظيميإذن 
لإعادة  تتخذ عدة إجراءات، أن الفلاحيى وضع الخطط التنموية للقطاع الجهات المسؤولة عل وأالدولة واجب 

الفلاحي لقطاع لوذلك عن طريق تشجيع المبادرة الفردية وتوفير الدعم النوعي والكمي . هيكلة القطاع الفلاحي
فاء الذاتي وجعله يساهم مساهمة فعالة في تحسين كمية ونوعية الإنتاج الزراعي في البلاد بما يحقق الاكت الخاص

إن ما  .فضلا عن زيادة مساهمة القطاع الفلاحي في الدخل الوطني .حاجات السكان الغذائية من سديو  طلوبالم
يدفعنا إلى التركيز على القطاع الخاص في هذا الجانب، هو مدى مساهمته في تكوين الجزء الكبير من القيمة 

إذ . خيرة، بالرغم من الصعوبات والمشاكل التي يواجههاالمضافة المحققة في القطاع الفلاحي خلال السنوات الأ
 (01/2005)أن متوسط نسبـة مساهمة القطاع الخاص في القيمـة المضافة التي حققها القطاع الفلاحي في الفترة 

في حين تبقى المساهمة الكليـة للقطاع الفلاحي مقارنة ببقيـة القطاعات الاقتصادية ضعيفة، ففي ، % 99,74يمثل 
مليار دينار  2607,1 ببلغت مساهمة القطاع في تكوين القيمـة المضافة الإجمالية المقدرة مثلًا  2005نة س

وهو ما يمكن توضيحه من الجدول التالي . مليار دينار جزائري 579,72أي بقيمة ، % 22,23جزائري ما نسبته 
:  

 

 /2001)لفترةبا طابع القانونيحسب ال للقطاع الفلاحي تطور القيمة المضافة :(39)م ـدول رقـج

2009.) 
 .ينار جزائري ار دـملي : دةـالوح     

 مجمـوع القطاع الخاص  القطاع العام الطابع القانوني 

 %النسبة  القيمة المضافة %النسبة  القيمة المضافة السنـوات م الإجمالية.ق
2001 1,3 0,30 350,3 33,30 352 
2002 5,65 0,65 355,35 33,33 356,22 
2003 5,23 0,23 508,68 33,65 550,06 
2002 0,33 0,53 566,36 33,83 568,88 
2005 0,36 0,53 568,63 33,83 563,62 
2009 5,00 0,53 368,36 33,83 363,36 

 .2008سنـة  .( ONS ) ا إلى إحصائيـات الديـوان الوطنـي للإحصائيـاتإعـداد الباحث استنـادً : المصدر  
 

في تكوين القيمة المضافة في تزايد مستمر القطاع الخاص  مقدار مساهمة أنأعلاه حظ من الجدول إذن نلا
، غير أن هذا لا %100ولكن بوتيرة متباطئة، ويمكننا القول بأنه يغطي كل ما ينتج في هذا القطاع وبنسبة تقارب 

وربما  .ق حتى اليومق  منتجات الزراعية لم تحُ تغطيـة إحتياجات السكان الغذائية من ال ما علمنا أنيبدو كافياً إذا 
 ود ـيع

 

 جوان 09 خبتاري ،www. Histoire-Géographie.com :ع الالكترونيالموق من ر،جغرافيا الجزائإستنادا إلى تقرير حول  _﴾1﴿

2007. 
 .قطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائردور ال:                                       الفصل الثالث
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ذلك إلى محدودية نفقات التسيير والتجهيز المخصصة من طرف الدولة للفلاحة والتنمية الريفية خلال نفس 
ع كما حيث تبدو منخفضة ومتباينة من فترة لأخرى كما يوضح ذلك الجدول الموالي، خاصة وأن هذا القطا . الفترة

ة العمومية والمتمثل خاصة في ـه على الدعم المقدم من قبل الدولة أو الخزينـهو معروف يعتمد في تسيير نشاط
 .    ةـواد الكيماوية المستعملة في تخصيب التربـه، وكذا المـاد بكل أنواعـالتزويد بالتجهيزات الفلاحية كالعت

 .( 2001/2007 ) بالفترة للقطاع الفلاحينفقات التجهيز والتسيير  تطور :(38)م ـدول رقـج
.مليار دينار جزائري: الوحـدة  

 

 2007 2008 2009 2005 2002 2003 2002 2001 السنـوات
 565656 255636 255533 35520 35253 535553 16,888 535553 نفقـات التسيير 
 ,,6085 205506 552535 335033 855555 533563 75,450 655563 نفقـات التجهيز

  :إلى اادً احث إستنمن إعداد الب :درـالمص 
 جوان 09بتاريخ  WWW. JorAdp.dz الموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :2001سنة -

2007. 
صادرة ال،2002المتضمنة لقانون المالية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية، -

 .88،87ص،81العدد،23/12/2001بتاريخ

،الصادرة 2003المتضمنة لقانون المالية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية، -
 .51،52ص،79العدد،25/12/2002بتاريخ

صادرة ال،2002المتضمنة لقانون المالية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية، -
 .32،33ص،73العدد،21/12/2003بتاريخ

الصادرة ،2005المتضمنة لقانون المالية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية، -
 .31،32ص،75العدد،30/12/2002بتاريخ

صادرة ال،2009المتضمنة لقانون المالية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية، -
 .22،25ص،75العدد،31/12/2005بتاريخ

الصادرة ،2008المتضمنة لقانون المالية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية، -
  .32،35ص،75العدد،28/12/2009بتاريخ

لصادرة ا،2007المتضمنة لقانون المالية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية، -
 .29،28ص،72العدد،31/12/2008بتاريخ

 

اء ـة قد عملت على تدعيم القطاع الفلاحي، وتمثلت هياكل هذا الدعم فيما جـوبالرغم من هذه النتائج فإن الدول
 وينظر لها ،F.N.D.R.Aنمية والفلاحة توالصندوق الوطني لل، (P.N.D.A)ة الفلاحية ـبه البرنامج الوطني للتنمي

متأخرة ولم تشتغل إلا في السنوات الأخيرة، إلا أننا نعتبرها الخطوة الأولى الضرورية نها جاءت البعض على أ
ة ـنظرا لتوضيح العلاقات الجديدة بين أهم الفاعلين فيها وهم الدول متكاملة، ةـفلاحي إستراتيجيةلوضع 

الاستغلال  - :ة فيـذي يتمثل خاصة الـة ثانيـة ونظرا لمحتواها من جهـة والمنتجين من جهـوالمؤسسات الفلاحي
  .ةـة المستدامفي إطار التنمي اءـة وتثمينها كالتربة والمـالأمثل للقدرات الطبيعي
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ة ـة بهدف تحقيق الأمن الغذائي أو على الأقل التقليص من التبعيـق الخصبـتكثيف الإنتاج الفلاحي في المناط -
 .تهلاك الواسع كالحبوب والحليبالغذائية بالنسبة للمنتوجات الضرورية ذات الاس

ة، أي الأخذ بعين الاعتبار خصائص كل ـة في كل منطقـة المناخية ونوعية التربـه الاستثمار حسب الطبيعـتوجي -
 .ادة المردوديةـع الإنتاج وزيـة، وهذا ما يؤدي إلى تنويـمنطق

بالتالي المساهمة في توفير فرص توسيع المساحة الصالحة للزراعة من خلال عمليـة استصلاح الأراضي، و  -
تعزيز الميزان التجاري الفلاحي بزيادة صادرات المنتوجات الفلاحية،خاصـة تلك التي لنا فيها مزايا  - .العمل

  .تنافسيـة
 .بالجزائر دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية:                                       الفصل الثالث

 

  :مساهمة القطاع الفلاحي الخـاص في التشغيـلـ 2
 

حتى يتم تحقيق الهدف التنموي المنتظر من الإستراتيجية الفلاحية المتكاملة والواجب دعمها، فإنه من و           
م وبالتالي تحسين ظروفهم المعيشية بما يسمح من دع تحسين مستوى الدخل بالنسبة للمزارعين، الضروري

ة والتي تعتبر ـجزء كبير من اليد العاملة ـولفترات طويل مض   في الجزائر القطاعهذا  لأن ذلك   .ارتباطهم بالأرض
الأهداف المنتظرة من القطاع، من يجعل من الضروري تحقيق  بما ،في المجال الزراعيأحد أهم عوامل الإنتاج 

   .زيعها على بقيـة القطاعات بهدف تنميتهاخلق أكبر قدر ممكن من القيمـة المضافة ومن ثم تو أجل 
في حدود النصف على ما كانت شهدت تناقص  القطاع، نجد أن اليد العاملة العمالة في هذا تطور تتبعنا فإذا ما

وهو ما جعل  .من القرن الماضي اتيالتسعين في % 20 إلىات يالستين في % 20 من حيث انخفضت عليه،
من %  95ة ـتمثل نسب كانت في حين .قـالمحق السنوي الدخل من % 8 ل سوىـمثت لا الزراعي مساهمة القطاع
﴾1﴿.مداخيل الجزائر

 

وزيادة الإهتمام بالقطاع الصناعي كسياسة . ويرجع هذا بالأساس إلى دخول الجزائر مجال تصدير النفط والغاز
جال الزراعي وتحولها نحو جديدة للبلد نحو التصنيع المتهافت عليه، مما أثر على حجم العمالة في الم

الكسب، إذ أصبحت هذه النشاطات تمتص النصيب الأكبر منها وهو ما  النشاطات الخدمية والتجارية سهلة
اء الضوء حول تطور العمالة في هذا القطاع من خلال معطيات ـويمكن إلق. لة في البلادماالقوة الع تجاوز نصف

 : (37)رقم  الجدول
 

 .(2002/2009) لفترةل بالجزائر ة في القطاع الفلاحيـالعمال نسب تطور :(37)م ـدول رقـج
 

 

 

 2009 2005 2002 2003 2002 السنـوات
 )الإجمالية القوة العاملة

3
10 

)   5.332 5.635 5.363 3.222 8.833 

3 ) لـة في الفلاحةامالع
10 )   5.368 5.535 5.356 5.386 5.350 

 18,15 27,04 27,05 27,26 26,32   (%  )  النسبـة المؤويـة
 .2008ة ، مصلحة التخطيط، سن(ONS)إلى إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات  اداد الباحث استنادً إع: المصدر
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عرفت إستقرار .(2002/2005)قطاع الفلاحة في التشغيل خلال الفترة  يوضح لنا الجدول أن نسبة مساهمة
في الجزائر والتي  إمكانيات هذا القطاعحجم و بالنظر إلى  ضةمنخف، وهي نسبة % 28نسبي في حدود نسبة 

بما  2009ة تدهور واضح في سنإستمرت عرفت  غير أن هذه النسبة. تعتبر بلد زراعي بالدرجة الأولى
بالإضافة إلى أن القطاع الخاص والذي يعد الركيزة  ة الذكر،ويرجع ذلك إلى الأسباب السالف، %  18,15نسبته

ا إشكالية التمويل وتوسيع المستثمرات ـوير القطاع الفلاحي، مازال يعاني من مشاكل عديدة من بينهالأساسية لتط
 .ودـة لا تزال بدون عقـالمساحة المعني (3/2)ة حيث أن ثلثي ـود الملكيـرا لنقص عقـوتنظيمها كوحدة اقتصادية، نظ

 ن إعـادة هيكلـة هذا القطاع وتحديث  وهو ما يجعـل الفلاح يتجـه نحو نشاطات أخرى أقل صعوبـة، كما أ
  هياكله وتحسين حجم المستثمرات وإعادة النظر في صيغ التمويل وربط الفلاحة بالصناعة الغذائية، تتطلب دعمـاً 

 

 

 .2007وان ـج 07 خـبتاري مرجع سابق، ،WWW.ar.wikipedia.org ات إقتصادية من الموقـع الالكترونيـادً لمعطيـإستن _﴾1﴿
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث

 
يتطلب كذلك  مما. افسة خاصة داخل الوطنلمواجهة مقتضيات العولمة أي المن الفلاحةعداد الدولة لإ قويا من

ة المجهودات ة مواصللذا يجب على الدول .ةالنهوض بالفلاحمن أجل  يد عاملة مؤهلة قادرة على رفع التحدي
عتمدت في تطبيق البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية، فرغم بإدماج الرأسمال الخاص في تنفيذ الإستراتيجية التي أُ 

ة ـيعتبر كبداية مهمه والتحكم، إلا أن تحقيق الأهداف المنتظرة منه نظراً لضعف التنظيم أنه لم يصل بعد إلى
 .   اعللنهوض بالقط

إن ما يمكن أن نستخلصه في دراستنا لوضعية القطاع الفلاحي عموماً، هو أن الجزائر تمتلك قدرات فلاحية جد  
ويرجع السبب في نظرنا إلى . بر عن هذه القدراتلا يع كبيرة، في حين ما تم انجازه لحد الآن في هذا القطاع

الانشغال بالمشاكل الظرفية للقطاع دون تصور ووضع إستراتيجية طويلة المدى قائمة على سلسلة من الإجراءات 
فالوصول إلى قطاع فلاحي متطور يحقق . الهيكلية، وهو ما أدى إلى حالات الانسداد التي يعيشها القطاع

غير أن هذه الإستراتيجية يجب أن تصل إلى التوفيق بين مصالح . يتطلب وقت طويلالأهداف المسطرة له 
الاجتماعية للفلاح من ة وتحسين الظروف الاقتصادية و أي ضمان الأمن الغذائي من جه المستهلكين والفلاحين،

جية وتطوير وحتى يتحقق ذلك لابد على الدولة أن تتخذ عـدة إجراءات قصد دعم هذه الإستراتي .ةجهة ثانيـ
  :القطاع،وهي

 تقليصالجبلية والصحراوية و  ذلك عن طريق استصلاح الأراضيو  ،ةـالمخصصة للزراع ةـالعمل على توسيع الرقع -
وذلك في إطار الشراكة مع الأجانب والتي من شأنها أن تضمن الأسواق الخارجية، نظرا  ،المستريحة الأراضي

ام ـالقي - .بمـا يؤدي بدوره إلى تعزيـز الميزان التجاري الفلاحي. وطرق البيعلمعرفتهم بها وبشبكات النقل والتوزيع 
باستعمال المكننة والاهتمام  ةـوذلك بتطوير المستوى التقني وتطوير الأساليب المتبع ،بتكثيف العمل الفلاحي

 .   العلمي في المجال الزراعي البحثوكذا تكوين الفلاحيين ب
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بفوائد  ومنح قروضفي الأسواق،  فلاحين عن طريق رفع أسعار المنتجات الفلاحيةي للـتقديم الدعم المال -
ة ـإلى جانب إمكاني وتحمل المسؤولية في ميدان الإنتاج ،اذ المبادرةـة في اتخـح الفلاحين كامل الحريـمن - .قليلة

  . بدل تحويلها على استغلالها قد تجبر الفلاح ة التيـها، وتبقى ملكيتها في يد الدولضازل عن الأرض أو تفويـالتن
توضيح وبصورة نهائيـة العلاقـة التي تربط الفلاح بالأرض التي يستغلها، خاصـة بالنسبة للمستثمرات الفلاحية  -

الجماعية والفرديـة التي أصبحت لا تخضع لسلطـة الدولة في اختيار منتوجاتها، رغم أن العقار الفلاحي لا يزال 
. يعتبر الانشغـال الأساسي الذي يجب أن توجد له حل مبني على أسس اقتصاديةملك للدولـة، والذي 

عد الوضعية التي آلت إليها ة بخاص ،(تكاليف الإنتاج) ضرورة تدخل الدولة لضمان استقرار أسعار المدخلات -
ها تابعة للواردات العمل على أن لا تكون فلاحتدم تخصيبها نظرا لزيادة تكلفـة الأسمدة، وكذا التربة من جراء ع

 . ةـة الوطنيوهي بهذا أيضاً تحمي الصناع. من المدخلات
ري في العالم، خاصة فيما يتعلق باستقرار ـالإستمرار في دعم القطاع الفلاحي بدون استثناء على غرار ما يج -

حيث  ،يم الفلاحفقد عملت الدول المتقدمة على تدع أسعار المدخلات والمنتوجات وكذا التكفل بتنظيم التوزيع،
في الولايات المتحدة  % 27 من مداخيل الفلاحين الأوروبيين تأتي من مساعدات الدولة و % 20 أن

  ﴾1﴿.الأمريكية
 

   .17، ص ابقـسمرجع  ة،ـة الفلاحيـول إستراتيجية التنميـتقرير ح ادي والاجتماعي،الوطني الاقتص المجلس _ ﴾1﴿



 -142- 

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطةة ـاص في تنميـالقطاع الخ دور: نيالمبحث الثا
          

وذلك بتبنيها برنامج الإصلاح  ةـي تغييرات اقتصادية هامالتسعينيات ف ةـشرعت الجزائر منذ بداي           
تنفيذ  إلى، وعمدت بذلك (اني من البحثـوهو ما تم التطرق له في الفصل الث ) الاقتصادي والتعديل الهيكلي

آل الذي وصلت إليه المؤسسات الكبيرة التي  ـلاسيما بعد الم .ةـة واقتصادية في مجالات التنميـعدة سياسات مالي
ة بعدم قدرة هذه المؤسسات على التكيف مع الواقع ـة الاقتصادية، وإدراك الدولـنت تعد قاعدة التنميكا

أحد اعتبرته  والذي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفاتجهت نحو  .هـالاقتصادي المفروض والصمود أمام
 بعدما كان ،مؤسساته في مختلف الميادينة وتطوير ـا ومتزايدا نحو ترقيـهتماما بالغاه ـالتي أولتو أهم القطاعات 

هي و  ذا القطاعة بهـاء وزارة خاصـإنشل واضح من خلال قد ظهر هذا الاهتمام بشكو  .ةـمهمشا ولفترة طويل هادور 
ة بتوفير جميع ـا مكلفـة التي أصبحت رسميـهذه الهيئ .التقليدية اتوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناع

. اـاء هذه المؤسسات ووضع استراتيجيات تهدف إلى تدعيمها وترقيتهـلتشجيع إنش الظروف الملائمة
اء نسيج ـفي بن وبالأخصام في النشاط الاقتصادي، ـا دور هـة يمكن أن تكون لهـفالمؤسسات الصغيرة والمتوسط

كن من ار مناسب يمُ  إط خلق وبالتالي. ةـالفردي تاص وتحرير المبادراـتحفيز القطاع الخوكذا في متكامل ي ـصناع
ة وتطوير ـفي تنمي ه يساهمـاص في برامجها وجعلـة من خلال إدماج القطاع الخـتحقيق الأهداف الأساسية للتنمي

  .المؤسسات وع منـا النهذ

على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توفير  ةفقد أجمعت معظم الدراسات الاقتصادي 
بها، كذلك تلعب دورا  خلق فرص التشغيل ةصاص العمالة لإنخفاض تكلفكثر قدرة على إمتفرص العمل، فهي أ

 فضلاا . الأسواق هذه اهبإنتاج السلع التي تحتاج ة الأسواق المحليةوتغطي، ل الصناعيمهما في مجال تنويع الهيك
ا رة قصيرة نسبيي خلال فتة الصادرات، ومن ثم تنمية الدخل الوطنعن مساهمتها في خلق القيمة المضافة وترقي

وبالتالي فهي تدخل في دورة الإنتاج رة ات الكبية بالمشروعلأن إنشاء هذه المشروعات يتم خلال فترة أقل مقارن
تهدف إلى  الإجراءاتقامت السلطات العمومية في الجزائر باتخاذ جملة من  وفي هذا الإطار .بشكل أسرع

 القانونية التي اعتبرت تشريعاتوقد تم إرساء ال ،متوسطة في التنميةتنمية وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة وال
وذلك من أجل تجاوز العراقيل التي تحد من تطويرها  .كقاعدة أساسية للنهوض بهذا النوع من المؤسسات

لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من خلال ا علىإلقاء الضوء  وسنحاول في هذا المبحث. وترقيتها
 تنميةالقطاع الخاص في تنميتها ومن ثم مساهمة  ومدى في الاقتصاد الوطني، هاواقعدراسة ف بها و التعري

. بالجزائر يفي قطاعات النشاط الاقتصاد المؤسساتوع من لهذا الناق المستقبلية ـالآفوكذا  الوطني،اد الاقتص
في ظل العولمة والتكتلات ا ـوعدم زوالهان إستمراريتها ـمن أجل ضم ، ا وتطويرهاـوالمتطلبات الضرورية لترقيته

 .ةالدولي
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 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

 .واقـع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري: المطلب الأول
لم يعد يختلف اثنان في كون أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تلعب دورا هاما في التنمية            

الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وإدراكاا منها لهذه الحقيقـة قامت الدولة الجزائرية بإنشاء وتهيئة المناخ    
ها من أجل تطويرها وتنميتها، وذلك التشريعي والاقتصادي المناسب لنشاط هذه المؤسسات ومنح تسهيلات ل

من خلال إنشاء العديد من الوكالات والصناديق التي تعمل على دعم ومرافقة هذه المؤسسات، ومن خلال هذا 
الدعم أخذت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الانتشار والتطور عبر مختلف مناطق الوطن وفي مجالات 

، حسب تصريح وزير المؤسسات 7002والمتوسطة الخاصة في سنة  أين بلغ عدد المؤسسات الصغيرةمختلفة، 
في وثيقة حكومية صادرة عن مديرية الوزارة  "مصطفى بن بادة "الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد 

نشاط  442.992بالإضافة إلى . % 08,94مؤسسة خاصة بمعدل نمو يقارب  739.392، ما يعادل الوصية
هو إلا دليل على أن هناك نشاط اقتصادي بدأ يظهر في الأفق، يتخذ من هذا النوع من  حرفي خاص، وما

ويجعل المتتبـع لسير وتطور هذه المؤسسات يتفاؤل بمستقبل واعد  المؤسسات أداة له لتحقيق أهدافه التنمويـة،
ي خلق فرص عمل جديدة لها يتسم بإنجازات تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد على حد السواء، وهو ما يعن

وكلها سوف . إلخ...وزيادة في خلق وتكوين القيمة المضافة فضلا عن دعم وترقيـة الصادرات خارج المحروقات
ؤدي تا أن هتعزز وتيرة النمو مع مـر الأعوام وتترجم تحسن محسوس لمناخ الاستثمارات، والتي من المنتظر من

 ﴾4﴿.سة التي تضمنها برنامج رئيس الجمهوريـةمؤس 400.000أهداف  7003إلى إنجاز في آفاق 
 .تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطـة في الجزائـر ـ4

إن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو عامل أساسي لوضع سياسات وتشريعات وبرامج           
ق بها ويمكن تحليلها وذلك ة وموثو ـاء قواعد بيانات متسقـوخدمات جيدة لهذا القطاع، كما أنه شرط أساسي لبن

ة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فهم هذه المؤسسات وتقييم أثر التغيرات ـلمساعدة كل الأطراف المعني
          . ةـالعمل عليها من خلال إجراء المشاورات ووضع الحلول الملائم ةببيئـالخاصة 

ها بين الدول تعتبر مهمة معقدة، حيث أن هذه ومع هذا فإن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقارنت
، حيث أن معايير تعريف نطاق أو حجم الأعمال يختلف ولكنها مفهوما نسبياا  المؤسسات ليست مفهوما مطلقاا 

ا على أساس الأصول الكلية أو حجم العمالة أو رقم ـفعلى سبيل المثال هناك من يعرفه. من دولة لأخرى
كما أن الكثير من . اك دول يختلف التعريف لديها بإختلاف القطاعاتـدفوع، وهنالمبيعات أو رأس المال الم

تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو عنصر هام في وضع و  .الدول تستخدم أكثر من مؤشر في آن واحد
هناك البرامج والسياسات، لكنها لابد أن تعد وفقا لظروف كل دولة ومن الضروري تحديد ومعرفة ما إذا كانت 
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لسياسة  اا ـوما هو مدى تعقيد هذا التعريف وإذا كان لابد من تغيير التعريف لدرجة ما وفق ،حاجة لتعريف شامل
 معينة  

 

﴿4﴾
   .www.pmeart.dz.org :الموقع أنظرفي حصة منتدى التلفزيون، مداخلة ادة، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصطفى بن ب -

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر                              :         الفصل الثالث
 

وبطبيعة الحال ستكون الجدوى من هذا التعريف محل اعتبار خاصة بعدما أصبحت . لأهداف كل برنامج اا ـوفقأو 
لدولية والمنظمات غير ووكلات التمويل ا ةـعملية تنمية هذا القطاع الحيوي محل اهتمام كل من الحكوم

وذلك لأن المؤسسات . وهذا حتى يتسنى له أن يلعب الدور الريادي في عملية التنمية الاقتصاديةالحكومية، 
الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى توفر فرص عمل وكذلك تعتبر هي المصدر الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي 

 . ة في أغلب الدولـة في الصادرات ولكنها مساهمة فعالـضئيل أن كانت تقدم مساهمةللقطاع الخاص كما أنها و 
و  5ة في تعريفها للمؤسسات الصغيرة على عدد العمال والذي يتراوح ما بين ـة العمال الدوليـفي حين تعتمد منظم

، وهناك من يقسمها 4329ر المنعقد ببيروت عام ـق عليه الخبراء العرب خلال المؤتمـعاملا، وهذا ما اتف 93
 ﴾4﴿.مليون دج 700ويبلغ رقم أعمالها السنوي أقل من عاملا، 50إلى  40على أنها تلك التي تشغل ما بين 

في " Bologneبولونيا " اقـا في الجزائر مستمد من ميثـة الصغيرة والمتوسطة المعتمد حاليـن تعريف المؤسسغير أ
والذي   ،4332الاتحاد الأوروبي لهذا النوع من المؤسسات في سنة خر من تعريف ق هو الآوالمنبث 7000جوان 

عدد د على ثلاث معايير، وهي ـوالتعريف الأوروبي يعتم .ه لاعتماده من طرف الدول الأعضاءـكان موضوع توصيت
 ة،ـة كاملة، ورقم الأعمال الذي تحقق في آخر سنة مالية، وكذا استقلالية المؤسسـالعمال الدائمون لمدة سن

لصالح مؤسسة أخرى أو مؤسسات  % 75ال أو حقوق التصويت ـة رأس المـوالمتمثل في أن لا تتجاوز نسب
ة الصغيرة ـاء تعريف المؤسسـمن خلال هذا التعريف، جو . ةـليست من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسط

ار القانوني الذي أنشأت طان الإـة للمواد والخدمات، مهما كـمؤسسة منتج: اـوالمتوسطة في الجزائر على أنه
ار ـوتحترم معي ،ار جزائريـمليار دين 7م أعمالها ـعامل، ولا يتجاوز رق 750إلى  4 ه والتي تشغل منـبموجب

ة والصغيرة، وكذا المؤسسـة المصغرة أي الصغيرة ـة المتوسطـكما حاول التعريف التفريق بين المؤسس  .ةالاستقلالي
عامل،  750و  50ل ما بين ـرف المؤسسة المتوسطـة على أنها تلك التي تشغ، فع" Micro entreprise"دا ـج

أما المؤسسة الصغيرة، فهي تلك التي . ار جزائريـمليار دين 7مليون دينار جزائري و  700ال ما بين ـولها رقم أعم
رة ـالمؤسسة المصغبينما تعرف . مليون دينار جزائري 700م أعمالها ـعامل ولا يتجاوز رق 93و 40ل ما بين ـتشغ

ار ـار جزائري، بينما يبقى معيـمليون دين 70عمال، ولها رقم أعمال أقل من  3إلى  4على أنها تلك التي تشغل من 
ايير التمييز بين المؤسسات ـويمكن أن نلخص مع ﴾7﴿.ة من المؤسساتـة للأنواع الثلاثـه بالنسبـالاستقلالية نفس

  :(93)رقم  رع الجزائري في الجدوللمشا اء بهـما ج حسب ،ةـالاقتصادي
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﴿4﴾
 .04، ص 7009 عبد الوهاب شمـام، الجمعيـة الوطنيـة للاقتصاديين الجزائريين، ديسمبر -

﴿7﴾
جانفي 49/45الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،الورشة الثالثة،آفاق تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،الجزائر-

 .9ص،7009
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       ثالثالفصل ال

 

 .معاييـر التمييـز بين حجـم المؤسسات في الجزائـر :(93) مـدول رقـج
 

 المعاييـر        
 حجم المؤسسة

 الـعدد العم
 رقم الأعمال السنوي

 (ج بالمليون د ) 
مجمـوع  الحصيلـة 

 (بالمليون دج)السنوية
معيـار الاستقلالية 

 رفي التسيي
10 ـ 10 مؤسسة مصغرة  01 أقل من  01 لا يتجاوز    

رط ـضرورة توفير ش
90 ـ 01 مؤسسة صغيرة  الاستقلالية في التسيير 011 لا يتجاوز  011 لا يتجاوز   

0111 ـ 011 001 ـ 01 مؤسسة متوسطة 011 ـ 011    
 المؤرخ فية، ة المؤسسات الصغيرة والمتوسطـالمتعلق بترقي ،04/49، من القانون التوجيهي رقم 2،2، 5المواد  :المصدر  

 .02، ص 45/47/7004خ ـ، بتاري22دد ـة، العـدة الرسميـوالصادر بالجري  ، 47/47/7004
 

عامل،  750عامل إلى  50من  ن المؤسسات المتوسطة هي عموماا التي توظفأ، (93)من الجدول رقم  يلاحظ
وتعتبر المؤسسات المتوسطة الحجم مؤسسات نشيطة . مليار دج 7مليون إلى  700ورقم أعمالها السنوي من 

ب الشغل، ولهذا وفعالة في أغلب الأحيان، وتتميز بالابتكار والإبداع في نشاطها الإنتاجي، وكذلك خلق مناص
الصغيرة هي عبارة  أن المؤسسات نلاحظفي حين  .ائها وترقيتهامال الخاص على إنشالرأس فالسلطات تساعد 

على نطاق صغير، وتستخدم أموال صغيرة وتوظف عددا محدودا من  جعن مجموعة الأنشطة التي تقوم بالإنتا 
خاصة عندما يكون الطلب على أحد . أنها تلعب دوراا كبيراا في مجال تنويع الهيكل الصناعي إلاالأيدي العاملة، 

  .  اق صغير بدلاا من الاستيرادـم الإنتاج على نطـنتجات قليل، يصبح من الضروري أن يتالم

 .لصغيرة والمتوسطة في الجزائرتطور المؤسسات احول معطيات إحصائية  ـ7
ة، دون أن يكون بحوزتها البنية ـبدأ تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يظهر بصورة بطيئ           

ة الاهتمام الفعلي بهذا القطاع لم تتم إلا بعد ـحتية فهي لا تملك الخبرة التاريخية اللازمة لذلك، لأن عمليالت
ة ـوفرتها الدولحيث تجلى ذلك من خلال آليات الدعم المختلفة التي  .التوجه الجديد نحو إقتصاد السوق

بالمؤسسات الصغيرة  ةذلك وزارة خاصديم المساعدة المالية والتقنية للمستثمرين الخواص، فأنشأت بلتق
ة ـة المحيط الملائم والظروف المواتية لترقيـلتكفل بمهمة تهيئل. 4339والصناعات التقليدية في سنة  ةوالمتوسط

ولعل صدور القانون . ، وما صاحب ذلك من تطور في المنظومة القانونية الخاصة بهاتنشاط هذه المؤسسا
خير دليل على ذلك، إذ يعتبر منعرجا  7004نوفمبر 47صغيرة والمتوسطة بتاريخ ة المؤسسات الـالتوجيهي لترقي

حاسما في تاريخ هذا القطاع حيث تحدد من خلاله الإطار القانوني والتنظيمي الذي تنشط فيه هذه المؤسسات 
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 نالقطاع والذي كان مأول أداة لتوفير الدعائم القانونية لتفعيل هذا ـوكذا آليات وأدوات ترقيتها ودعمها، وأعتبر ك
    ﴾4﴿ :هدافهأ أهم

 
 

﴿4﴾
 72في ـؤرخ الم 04/49من القانون رقم  44المـادة  ،22ة، العدد ـالديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمي الجزائرية الجمهورية -

 .02، صمتوسطةرة والللمؤسسات الصغي لترقيـة القانون التوجيهيق بـالمتعل ،7004ديسمبر  47 الموافق  ه 4977رمضان 
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث

 

ة والتكنولوجية إلى هذه المؤسسات التي ـة، الصناعية، المهنيـة الاقتصادية، التجاريـتحسين طرق إيصال المعلوم -
 .  اـة لنشاطهـها والتي تعتبر جد ضرورية عنـظلت غائب

 .ا مع خصائص هذه المؤسساتثر تكيفالحث على وضع أنظمة جبائية أك -
 .اـة في معالجة ملفات تمويلهـالصغيرة والمتوسطة وتحسين أدائها، والأداءات البنكية ـتشجيع تنافسية المؤسس -
تشجيع  - .ن لها الدعـم الضروري لترقيتها وتطويرهاتشجيع بروز محيـط اقتصادي، تقنـي، علمـي وقانونـي يضم -

كما صدر  .ظهور مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع مجالات وميادين أنشطتهـا، للمساهمة في التنميـة
المتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض  44/44/7007 المؤرخ في 07/929 بعد ذلك المرسوم التنفيذي رقم

المتعلقة بالقانون الأساسي لمشاتل  7009ة وكذا المراسيم التنفيذية الصادرة سنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسط
 . إلخ...المؤسسات، وإنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقيتها وتنظيمها وعملها

وسنحاول فيما يلي أن نعطي صورة إحصائية عن واقع هذه المؤسسات من خلال تعدادها وأهم الأنشطة 
شط فيها إلى جانب توزيعها حسب طبيعة الملكية والت موقع الجغرافي وذلك خلال فترة ما بعد الاقتصادية التي تن

 .وهي الفترة التي عرف نشاطها تطورا ملحوظاا . صدور القانون التوجيهي لترقيـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  :ة القانونيةـتطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الطبيع 4ـ7

كان النسيج الصناعي والنشاط الاقتصادي بشكل عام يتمثل في   من القرن الماضي، اتيية التسعينحتى بدا
المتبقية فهي عبارة عن صناعات  % 70من مجموع المؤسسات، أما  % 90القطاع العمومي، حيث كان يمثل 

هتمام بالصناعات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة تابعة للقطاع الخاص، ومنذ بداية عمليات إعادة الهيكلة برز ا
تطور عدد المؤسسات الصغيرة ه في تنشيط الاقتصاد، و الصغيرة والمتوسطة نظرا للدور المهم الذي تلعب

تطورها خلال الذي يوضح  ،دول المواليالج يمكن تتبعها من خلالوالمتوسطة التابعة للقطاعين العام والخاص 
  . 7004/7002رة الفت
(7004/7002) سسات الصغيرة والمتوسطة حسب الطبيعة القانونية للفترةعدد المؤ  تطور :(90) مـدول رقـج

  

 

 القطاع الخاص القطاع العـام                   السنوات
% تطورلادل معـ العــدد % معـدل التطور العــدد   

0110 777  070.701  

0110 777 00,00 070.000 10,17 
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0111 777 00,00 017.090 09,70 

0119 777 00,00 000.990 08,40 

0110 779 12,34 090.790 09,00 

0112 710 -15,45 020.712 09,70 

0117 666 -09,88 001.092 08,94 

-www.Pmeart:  والموقع.،غرفة الصناعة التقليدية والحرفالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:إستنادا إلى الهيئات التالية :المصدر 

dz.org   
 

نسبيا وانخفاضا  اا ت استقرار أن عدد المؤسسات التابعة للقطاع العام عرف (90)رقم لال الجدول نلاحظ من خ
 اص نموا متزايدا لهذه ـفي حين يشهد القطاع الخ. القطاع هذا ود في الأساس إلى خوصصة مؤسساتـيعطفيفا، 

 .دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائردور القطاع الخاص في :                                       الفصل الثالث
 

ما ، 7002ة لصغيرة والمتوسطة الخاصة في سنغ عدد المؤسسات ا، أين بليرةخاصة في الفترة الأخالمؤسسات 
وما يمكن الوقوف عنده من ، 7002 مقارنة بسنة % 08,94بمعدل نمو  ،ةة خاصمؤسس 739.392 مقداره

 بالإطار التشريعي الجديدكثيرا   ةرتبطمة الحاصلة في عدد المؤسسات دو أن الزياه الملاحظات،خلال هذه 
علما أن هذه المرحلة عرفت بداية تنفيذ  ،العامة الاقتصاديةبالتطورات التي تحققت على مستوى السياسة و 

جيهي للمؤسسات وأيضا محتوى القانون التو  ،7004التي جاء بها قانون الاستثمارات لسنة  ةالإجراءات التشجيعي
. ياتة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من توصـترقي إستراتيجيةالصغيرة والمتوسطة، وخاصة ما جاءت به 

 ام فروع النشاط الاقتصاديـمن اقتح لهح ـاص المحلي، بما سمـالخ رللاستثما اكبير   اوالذي أسند فيه دور 
 .ةـالمختلف

 .سطة الخاصة حسب فئات العمالالمؤسسات الصغيرة والمتو  دتطور عد 7ـ7
 لأننركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة سوف  ،مايليفي  هونشير في هذا السياق إلى أن

لة من حيث عددها أو تدخلها في يلا تساهم إلا بنسبة ضئ (المؤسسات المحلية)للقطاع العام المؤسسات التابعة 
يخضع حاليا لعملية نقل  لبهاوأغ ،سبق وأن رأينا اكم  عشرية كاملةفعددها لم يتغير طيلة  اديةالحياة الاقتص

صغيرة والمتوسطة المؤسسات النسيج  يادة الحاصلة فيز الف .ق تطبيق إجراءات الخوصصة عليهاة عن طرييكالمل
 بأي بزيادة تقدر ، مؤسسة 775.993عدد  7009في سنة  تحيث بلغ ،والتي عرفت تطورا ملحوظاالخاصة 
 التي تشغل أقل منالمصغرة بدرجة كبيرة إلى المؤسسات  هذه الزيادة تعودو ، 7004المقارنة مع سنة ب % 25,32

العدد الإجمالي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات  في حيث تمثل النسبة الأكبر ،لامع 40
 :ت الجدول المواليوهذا ما يمكن توضيحه من خلال معطيا، % 39المدروسة، والتي تفوق نسبة  الأربعة

 7009-7004)تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب فئات العمال للفترة :(94) مـدول رقـج

) 
 

 نـــوع المؤسســة
7004 7007 7009 7009 

%النسبة  العدد %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد   
 94,00 744377 94,10 435290 95,06 490499 94,65 420759 مصغـــرة
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 عامل 03 ـ 04

 صغيـــرة
 05,00 44727 05,15 40209 04,24 9097 04,65 9929  عامل 93 ـ 40

 متوسطـــة
 عامل750 ـ 50

4727 00,70 4977 00,70 4522 00,75 7755 01,00 

 100 775.993 100 702.393 100 493557 100 423.939 المجمــوع
   www.Pmeart-dz.org  : والموقع.الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،غرفة الصناعة التقليدية والحرف:ليةإستنادا إلى الهيئات التا :المصدر  

 

 ولعل الفضل في هذه الزيادة يرجع إلى إنجازات المشاريع المسجلة لدى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
(ANSEJ) لمؤسسات التي أما بالنسبة ل. لمؤسساتيالنسيج ا والتي ساهمت لحد كبير في تكثيف هذا النوع من

   .7009 خاصة سنة ،لكن بنسب أقل ملحوظاتطورا  كذلك  عرفت قدف ،عامل 750 ـ 50تشغل في العموم ما بين 
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث

 

 :الأنشطـةحسب  ةـالخاص ةات الصغيرة والمتوسطع المؤسستوزي 9ـ7
التطور الحاصل في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب انتشارهـا العمودي ومدى تركزها بين فروع إن 

 :ـالييمكن توضيحه من خلال الجدول الت .النشاط الاقتصادي
 .(02/7002) حسب فروع النشاط لسنةة الخاصة غيرة والمتوسطصالالمؤسسات  توزيع :(97) مـدول رقـج

  

 عدد المؤسسات فـرع النشــاط
7002لسنــة   

7002سنـة   
%النسبـة  عدد المؤسسات الزيــادة  

 01,12 1.910 000 1.072 والصيد البحريالفلاحة 
 00,02 79 01 79 ةـــلطاقلميــاه واا

 00,17 099 01 010 اتــــــالمحروق
 00,07 000 07 077 ال بتروليةشغالأخدمات و 

 00,24 700 20 207 رــمحاجالم و ــمناجال
 02,79 7.101 997 7.012 الحديــد والصلــب

 02,00 2.797 170 2.120 اءــــواد البنــم
 39,01 011.001 0.097 01.710 البناء والأشغال العمومية
 00,70 0.179 007 0.027 كيمياء، مطاط، بلاستيك

 05,97 02.010 710 00.071 ةـغذائيالت اـصناعال
 01,40 9.000 011 9.100 جــة النسيــصناع

 00,50 0.207 71 0.007 دـــة الجلــصناع
 03,72 00.100 700 01.111 الفلين، الورق، صناعة الخشب

 01,07 1.992 090 1.007 صناعــة مختلفــة
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 00,10 02.977 0.010 09.000 المواصلاتل و ـالنق
 17,22 01.729 9.111 92.920 ارةـــــــجالت

 00,79 07.077 097 02.011 مــاطعوالإ ةـفندقال
 05,04 02.101 0.072 09.019 ـاتات للمؤسسـخدم

 07,17 01.700 0.100 00.917 لاتـلعائلات ــخدم
 00,31 019 70 701 ةـمالي مؤسســات

 00,27 702 20 700 أعمــال عقاريــة
 00,60 0.711 079 0.200 ـعخدمـات للمجتمـ
 100 739.392 79.490 723.902 المجمــــــــوع

  dz.org-www.Pmeart:م .ص.الم . الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موقع و:إلى الهيئات التالية إستنادا   :المصدر  
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر                 :                      الفصل الثالث

 

في نشاطاتها،  الخاصة الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات التوجه العام الذي تتبعه  أن ،(97)الجدول رقم يلاحظ من 
 70 ر منـتتوزع على أكث الى أنهـيؤكد ع ،7002ة ـخلال سن النشاط الاقتصاديا بين مختلف فروع ـوكذا وزنه

ع دون غيرها، و لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى فر توجه لهناك  هغير أن الاقتصادي،قطاع من قطاعات النشاط 
فروع وهي نشاط البناء والأشغال العمومية،  خمسةفي  ة تتركز أساساا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصف

منها  من إجمالي المؤسسات، خاصةا  48,59 %ية والتي تشكل لوحدها نسبة والصناعات الغذائالنقل والاتصال 
من الإجمالي، بالإضافة إلى هذه القطاعات هناك  % 34,10 نسبةحيث تمثل فرع البناء والأشغال العمومية 

 فندقةال تتوزع بينمن مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  %  18,46قطاع الخدمات والذي يساهم بنسبة 
ما  وهو ،% 17,26فضلا عن النشاط التجاري الذي يساهم بنسبة  ،لعائلاتلو  اتخدمات للمؤسسو م اطعلإوا
والتي  ،جاذبيتها لهم مدىويعطى فكرة عن  اتالقطاع للمستثمرين الخواص على هذهظهر الإقبال الكبير يُ 

وعادة ما تكون في المرحلة كبيرة،   تار فيها، فهم يفضلون الفروع التي لا تتطلب استثماراون الاستثميفضل
خاصة  مثل هذه النشاطاتذلك نسبيا إلى ضعف نسبة المخاطرة في سبب ويعود  .ة الإنتاجة من عمليالنهائي

توافق بين غياب المؤسسات الخاصة عن بعض فروع النشاط الإقتصادي، كما أنه هناك . النشاط التجاري
لا تزال اليوم بالنسبة للبعض منها مثل و ، سسات العمومية ؤ وخضوع تلك الفروع إلى الاحتكار التام من قبل الم

منه يمكن تفسير الحضور القوي للقطاع الخاص في فرع و  .ةوالصناعات الثقيل .ة والمحروقاتاه، الطاققطاع المي
ار ة الفروع الأخرى كانت تشهد إحتكـعلى أساس أن بقي ،سابقاا  االنشاط التجاري والفروع الأربعة التي أشرنا إليه

 . ادي المخاطرةـح السهل وتفـمن أجل البحث عن الربط في تحريرها، وليس فقام وتماطل ـطاع العالق
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 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

 :حسب الموقع الجغرافي الخاصة ة والمتوسطةتوزيع المؤسسات الصغير  9 ـ7
 قدرتها على الإنتشار بين المناطقللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي إن من الخصائص الرئيسية المميزة 

نحاول من خلال وس، ةـة الإقليميـة التنميـ، ومن ثم المقدرة على تحقيق قدر كبير من عدالالجغرافية المختلفة
في الصغيرة والمتوسطة الذي يوضح لنا التوزيع الإقليمي للمؤسسات و  ،(99)م رق الجدول معطيات تحليل

 .الوطن جهاتهذه الصناعات بين مختلف  ارانتشالجزائر، الوقوف على مدى 

 .  7002لسنة  غيرة والمتوسطة الخاصة في الجزائرصالمؤسسات جغرافي للال توزيعال :(99) مـدول رقـج
 

7002سات لسنــة عدد المؤس الولايـات الترتيب % النسبـة   

 00,11 10.002 الجزائـر 10
 02,09 07.121 وهـران 10
 00,90 02.190 تيزي وزو 11
 19,07 00.077 ةـبجايـ 19
 19,07 00.070 فـسطيـ 10
 11,97 01.091 ازةـتيبـ 12
 11,91 01.111 بومرداس 17
 11,07 0.190 دةـالبليـ 17
 11,02 0.000 ةـقسنطين 10
 00,29 7.722 عنابــة 01

 00,00 000.702 باقـي الولايـات 
 400 739.392 المجمـوع
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الشمالية  أساسا في المدن الكبرى والمناطق العمرانية أن أغلبية المؤسسات تتمركز، أعلاه دولالج يلاحظ منما 
أين يشتد النشاط الإقتصادي وتتواجد المصالح والهيئات الإدارية، وبالضبط بالولايات العشر الأولى المذكورة، 

تحتل الجزائر العاصمة المرتبة تضم ما يقارب نصف عدد هذه المؤسسات حيث ، للنمو ـاا بذلك أقطاب شكلةا مُ 
وهو ما يؤكد عدم التوازن الجهوي في التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات  ،% 00,47الأولى بمعدل يصل إلى 

 % 60 التي تضم الجهة الشمالية للوطنولايات  تتمحور حول ثلاث مناطق رئيسية هي إذ نجدها في الجزائر،
تحتل جهة و  زات الاستثمار في هذه المدن الكبرى،لى توفر محفويرجع السبب إ المؤسسات،هذه من إجمالي 

 ، وتحتل جهـة الجنوب والجنوب الكبير المرتبة الثالثـة بمعدل % 29,82العليا المرتبة الثانيـة بنسبة  الهضاب

10,18% 
 .يـة القطاعات الاقتصادية بالجزائردور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنم:                                       الفصل الثالث

 

ه الصناعية وقاعدت من شساعة مساحته بالرغم ةـأقل نسب تمثل وهي ،إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب ضعف الكثافة  يظل يفتقدحيث ، اتـا قطاع المحروقـالكبيرة التي يحتله

عن طريق أساليب الدعم التي تنبهت لذلك إلا أن السلطات العمومية  ية،ق الضرور المراف وضعف السكانية
اء هذا النوع من ـفي إنش لوحظ نوع من الانتعاشو ة ولايات الجنوب ـفي إطار برامج تنمياشرت في تجسيدها ب

مؤسسة في  709ونحو  مؤسسة في غرداية، 973مؤسسة في ورقلة، و  943 جل إنشاءسُ حيث  ،المؤسسات
 ﴾4﴿.7002ة ـسن أدرارمؤسسة في  499 حواليو  تمنراست،

ئت في الخاصة حديثة النشأة، أنشالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نصف هو أن  ه،الإشارة إليما يمكن  نغير أ
تم  4330من المؤسسات المتواجدة في عام  %59 نجد أن نسبة ، حيثمن القرن الماضي اتيسنوات الثمانين

الذي أعطى و  ﴾7﴿.4397 لسنة الاستثماراتوأغلبها كان مع بداية تطبيق قانون  ،4330و4390 سنتيأنشاؤها بين 
، واتضح هذا التوجه خاصة مع بداية التسعينات دفعا قويا للمبادرة الخاصة في إنجاز مشاريع صناعية جديدة

لمرتبطة حيث شهدت هذه الفترة تطور منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في العديد من الأنشطة ا
مختلف الاجراءات التحفيزية التي اتخدتها الدولة الانفتاح خاصة مع صدور قوانين الاستثمار و  باقتصاديات

الجزائرية بغرض تفعيل الجوانب الايجابية التي تساعد على تطور المؤسسات الاقتصادية سواء تعلق الأمر ببرامج 
وما يتضمنه من أدوات ، 7004لسنةلصغيرة والمتوسطة القانون التوجيهي للمؤسسات اب أو التأهيل الاقتصادي

العقد الأول  المؤسسات خلال إنشاءقد انعكست كل هذه الاجراءات على وتيرة ف .اعوأشكال لدعم هذا القط
مكننا من تكوين فكرة أولية عن بعد والتي تالمرحلة الحاسمة في حياة هذا القطاع،  وهي من القرن الحالي

ة خاصة ا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في ظل الإصلاحات الإقتصادية المتعاقبهتالتغيرات التي شهد
 .7004 سنة منذ
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فإن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة يصل  ،وحسب مصالح وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الخوصصة التي انطلق  اتإجراءما يؤكد على تنفيذ ، وهو 7002مؤسسة حسب أرقام سنة  222اليوم إلى قرابة 

ة التسعينات، والتي مست العديد من وحدات هذا القطاع، وهو الأمر الذي يوحي مستقبلا بتراجع ـنهاي عفيها م
طورها بالدور الذي تا و إرتبط وجوده فقد، الخاصةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أما . في عدد هذه المؤسسات

بعد ان عملت السلطات العمومية في  ،الاقتصادياتهم نحو النشاط ن الخواص في توجيه استثمار لعبه المقاولي
حيث ظهر إقبالا كبيرا على إنشاء  الاقتصادية،خلهم في الحياة ات على تأطير وتنظيم مجالات تديبداية الثمانين
مختلف  يهدلت علو  هوهو ما أكدت، كان أغلبها من الحجم الصغير (إستثمارات جديدة) الخاصةالمؤسسات 

اشتماله على هذا النوع  الأولى فية ـيبقى قطاع البناء والأشغال العمومية يحتل المرتب كما .السابقة صائياتالاح
،كما يبقى %17,26 ب ة الثانية قطاع التجارة بحصة تقدرـوفي المرتب .%034,1 ب من المؤسسات بحصة تقدر

 يحتل 
 

www.Pmeart-dz.org .7009سبتمبر  40: بتاريـخ
﴿4﴾

: الإلكتروني لوزارة المؤسسات الصغيـرة والمتوسطـة علموقـلاستنـاد  -  
﴿7﴾

وم ـفي العل  ة ـوراه دولـة دكتـة الجزائر، أطروحـة حالـا، دراسـا وتنميتهـة وسبل دعمهـرة والمتوسطـع المؤسسات الصغيـان لخلف، واقـعثم -
 .499 ص ،9009/7009، لجزائرة اـجامع ة،ـالاقتصادي

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

هي تشهد توزيع غير منتظم جغرافيا، ويعود و . % 09,01 بة قطاع النقل والمواصلات بحصة تقدر ـة الثالثـالمرتب
 ، إلا أن دخول برنامج دعم النمو الاقتصادي حيز التنفيذ والذي يندرج ضمناا ـإلى الأسباب المذكورة سابقذلك 

من شأنها تحفيز العرض  ،د الوطنيـة أخرى ذات البعـج ومشاريع متنوعـوب، وكذا برامـة ولايات الجنـمخطط تنمي
  .قتصاديين والمستثمريناء مخزون ملموس من الفرص لآلاف المتعاملين الاـوإنش ، والطلب

 .الصغيرة والمتوسطة تالمؤسسا تنمية فيمساهمة القطاع الخاص  :المطلب الثاني
كيفية و ها وتطورها، من حيث عددالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحليل وضعية  بعدما تطرقنا إلى          

الجغرافية  لأفقى على مختلف المناطق، وأيضا التوزيع االنشاط الاقتصادي فروعمختلف توزيعها العمودي على 
، خاصة الاقتصاديفي النشاط  ؤسساتوالملهذه الصناعات  الاقتصادي، نقوم فيما يلي بدراسة الوزن بالجزائر

بعض ولذلك سنقوم بتحليل . من أهم المؤشرات الجديدة في الحياة الاقتصادية للبلاد إذا عرفنا أنها أصبحت
الصغيرة  همؤسساتالقطاع الخاص من خلال  ةساهمم من خلال دراسة مدى ،الاقتصادية للجزائر المجاميع

 المساهمة في تكوينمستوى التشعيل وكذا  منهاخاصة  ،دعم وترقية هذه المؤشرات  في ةالخاص والمتوسطة
 .والتجارة الخارجية ،القيمة المضافة

 :في التشغيلالخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  مساهمة ـ4
تعتبر من أهم القطاعات  ال في توفير فرص العمل، إذـتساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور فع           

ال ـلمناصب شغل جديدة، فهي تتجاوز حتى المؤسسات الصناعية الكبيرة في هذا المج المستحدثةالاقتصادية 
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صدى واسعا في الدول المتقدمة هذا الدور  ، ويلقىرغم صغر حجمها والإمكانيات المتواضعة التي تتوفر عليه
در على القضاء ـة تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأقـوالنامية، فمع اضطراد الزيادة في معدلات البطال

أن المؤسسات على  الـفقد أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت في هذا المج. ةـعلى جانب كبير من البطال
ة ـة التعاون والتنميـفحسب منظم .تكثيف عنصر العمل عن المؤسسات الكبيرةل إلى ـالصغيرة والمتوسطة تمي

﴿ (OCDE) ةالإقتصادي
*

 نصف مناصب الشغل الجديدةفي  اا ـحاليالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تساهم ،﴾
من مناصب العمل الكلية وتختلف هذه  7/9 مليون شخص أي ما يمثل 20في أوروبا وهي توظف  المستحدثةو 

والبرتغال ومنخفضة في  أسبانياة في كل من ـا مرتفعـباختلاف البلدان والقطاعات الاقتصادية فمثلا نجده النسبة
نصف العمال وبأخص  أكثر منالمؤسسات  هذه أما في الولايات المتحدة الأمريكية توظف .السويد وأيرلندا

 7007ة ـسنالصغيرة والمتوسطة  المؤسساتة ـمالنسبة ع تصل، وفي اليابان و ةـة في قطاع الصناعات الأوليـالعمال
  ﴾4﴿ .الـوع عدد العمممن مج % 94إلى 

رغم من صغر حجم هذه المؤسسات وإمكانياتها المتواضعة بالمقارنة مع إمكانيات البف أما في الجزائر،
توظيف ويخص مجال ال .ر من الطاقة العمالية العاطلةيكب إلا أنها استطاعت أن تمتص جزء ةر يالمؤسسات الكب

 ة والتجزئة،توزع على قطاعات مختلفة كالبناء وتجارة الجملوي ،بالدرجة الأولىوالتجارة قطاع الخدمات 
 .الخ...النقل الاتصالات،

 
 

 Organisation de Coopération et de Développement Economique.:(OCDE)
 - ﴿

*
﴾ 

﴿4﴾
  .52 مرجع سابـق، ص عثمـان لخلف، -

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر                                   :    الفصل الثالث
 

، والذي أخذت فيه المنشآت الصغيرة ار اقتصاد السوقدأ يتهيكل ويتطور في إطالذي ب الوطني القطاع الخاصف
بدون شك أهم قطاع يوفر فرص العمل وذلك و ستقبل ، سيكون في الموالمتوسطة الجانب الكبير من إستثماراته

والذي ، الخاصة من خلال مؤسساته الصغيرة والمتوسطة ادا إلى التطور الذي ش هدته العمالة في هذا القطاعاستن
 : اهأدن (99)رقم  معطيات الجدوله حوضتمقارنته مع تطور التشغيل على مستوى المؤسسات العامـة، كما يمكن 

 لفترةؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة لالم في الأجراءتطور عدد  :(99)م ـدول رقـج
(7002/7002). 

 

 % النسبـة الزيـــادة 7002 7002 نوعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المؤسسات 

 الخاصة
 17,77 20.010 770.117 717.012 الأجـراء

 17,00 09.091 001.092 020.712 أرباب المؤسسات
 17,10- 9.000- 07.092 20.220 عامـةالمؤسسات ال

 10,90 01.002 011.071 001.199 الصناعات التقليدية
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 09,70 407.257 4.955.933 4.757.202 المجمـــوع
 .7009 سبتمبر 40بتاريخ  ، dz.org-eartwww.Pm:لوزارة المؤسسات الصغيـرة والمتوسطـةالإلكتروني  عـالموق ادا إلىـاستن :المصدر  

 

أجير عند نهايـة  27.304 ب، زيـادة في عدد أجراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (99)رقم  لاحظ من الجدولي
 إلا أن هذه الزيـادة المعتبرة تغطي جزء .7002 مقارنـة مع سنـة % 99,09 ب وبمعدل تطور يقدر، 7002 عام

على  راء عاديين،ـاب المؤسسات أو أجـسواء كانت مناصب العمل في شكل أربة ـصكبير منها المؤسسات الخا
ذلك  ودـويع، %10,17-وبنسبة  ة في هذا الجانبـه المؤسسات العامـعكس  الانخفاض الملحوظ الذي حققت

ؤكد هذه الوضعيـة التي ت. إلى حل العديد من مؤسسات القطاع العـام ودخول جـزء منها ضمن برنامج الخوصصة
وهو ما يسمح بدوره . سيطرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بتفسير الدعم المتواصل من طرف الدولـة في تشجيع إنشـاء مثل هذا النوع من المؤسسات، كإستراتيجية جديدة 
دف تعويضها لقطاع المحروقات وإنشـاء ما تتضمن دعم وترقيـة الدولـة لبعض القطاعات الاقتصادية المنتجـة، به

 . يسمى باقتصاد ما بعد المحروقات
 :في جذب وتعبئة المدخراتالخاصة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ـ7

ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في توفير مناصب العمل ـبالإضافة إلى المساهمة الفعال           
لى استثمارات في ا إـسات الصغيرة والمتوسطة هي أحد مجالات جذب المدخرات وتحويلهتعتبر المؤسالجديدة، 

لجذب صغار  عنصراا  دُ ـعُ مما ي. حيث أنها تعتمد أساسا على محدودية رأس المالمختلف القطاعات الاقتصادية، 
ا تتوافق وتفضيل ـفإنهة أخرى ـة هذه المؤسسات، ومن ناحيـة لإقامـة تكون كافيـالمدخرين لأن مدخراتهم القليل

 .  ون لنمط المشاركة التي لا تمكنهم من الإشراف المباشر على استثماراتهمـليالذين لا يمو  صغار المدخرين
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث

 

 :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التجارة الخارجيةمساهمة  ـ9
في كل مراحل تطور الاقتصاد الجزائري،  %35تسيطر المحروقات على الصادرات الجزائرية بنسبة تفوق     

حيث وصل سعر البرميل إلى أدنى  ،اتيوبعد الصدمة التي أصابت أسواق النفط العالمية في منتصف الثمانين
اعتبار الجزائر من الدول التي تعتمد على هذه المادة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، فقد تأثر مستوياته، وب

التقلبات ة عل الاقتصاد الجزائري عموما رهينوهذا ما ج ،طاقتصادها كثيرا من جراء هذا الانخفاض في أسعار النف
الصادرات خارج قطاع  التي تحصل في أسعار المحروقات، لذلك فقد قامت السلطات العمومية بتشجيع

المحروقات، وذلك من خلال إتباع سياسة تدعم فيها المؤسسات التي تقوم بتصدير منتجاتها وخاصة المؤسسات 
ة هذه ادرات خارج المحروقات ومدى مساهموضعية الص علىوحتى يتم الوقوف أكثر . الصغيرة والمتوسطة
 من 4333/7002 ارج المحروقات للفترةـالجزائرية خ ور هيكل الصادراتـتط نتعرض إلىها، تالمؤسسات في ترقي
 :يخلال الجدول التال

 .(7002-4333) خلال الفترةة خارج المحروقات الجزائريهيكل الصادرات تطور  (:95)م ـدول رقـج
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  ولار أمريكيد ـونملي :الوحـدة

 7002 7002 7005 7009 7009 7007 7004 7000 4333 السنـوات

 53549 59249 92004 97099 79247 43559 43497 77094 47577 الصادرات الاجمالية

 قيمـة الصادرات
 4947 4499 302 294 229 299 299 247 999 غيـر النفطيـة

 02,70 02,42 01,97 02,43 02,80 03,80 03,40 02,80 03,50 %النسبــة 
 7002، (CNIS) الوطني للمعلومات الإحصائية الجمروكيةالمركز  ،(ONS) : إلى الهيئات التالية اإعداد الباحث إستناد :المصدر 

 .  
 

وتعتبر الصادرات خارج  فيها بشكل كبير،المحروقات  ةمعروف سيطر  هو أن ما يميز هيكل صادرات الجزائر كما
مليار دولار أمريكي، التي سعت السلطات الجزائرية  7في أحسن الأحوال عتبة  ولم تتعد جداا المحروقات ضعيفة 

عن طريق رسم إستراتيجية شاملة تهدف إلى تدعيم  تهاوذلك من خلال تنمي ،7000الوصول إليها منذ سنة إلى 
غير أن ذلك لم  ، بما يجعلها قادرة على اقتحام الأسواق الدولية،وسطة بصفة خاصةالمؤسسات الصغيرة والمت

فهي لم تمثل إلا نسبة . لوبةيتحقق لحد الآن، حيث بقيت الصادرات خارج المحروقات دون المستويات المط
وخلال السنوات الأخيرة غطت صادرات  ،7002 سنة % 02,20 ضئيلة من إجمالي الصادرات، إذ بلغت نسبتها

من إجمالي الصادرات خارج المحروقات، وحسب وزارة المؤسسات  % 90المتعاملين الخواص متوسط نسبة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبة  تصدرهاالتي  الصغيرة والمتوسطة، تحتل الجزائر في مجال الصادرات

 ،7009 ةـمؤسسة سن 907وم بتصدير منتجاتها ـغ عدد المؤسسات التي تقـالعشرين في القارة الإفريقية، وبل
ع استهلاكية وغذائية ـسلام وتجهيزات صناعية، ـالمنتجات نصف المصنعة ومنتجات خ فيصادراتها  مثلوتت

 ﴾4﴿.وتجهيزات فلاحية

  
_﴿4﴾
 Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat ,actes des assises nationales 

de la PME, janvier 2004, p 42. 

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

تواجد بشكل أساسي في التي ت لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةامساهمة لهذه النتائج ليست مفاجئة بالنسبة إن 
اء ـالبن ، مثل القطاع التجاري،الكلية ةمضافال ةـقيمالخلق  محدودة في مساهمتها تعتبر اقتصاديةنشاطات 

من مجموع القيمة المضافة التي حققها  % 66,71بنسبة قدرها  تي تساهمالأشغال العمومية، النقل والإتصال الو 
2006  القطاع الخاص في سنة

تكثيف الجهود في سبيل إزالة جميع العقبات التي تقف أمام  مما يستوجب ،﴾1﴿
 اإلى النشاطات التي تحتوي على قيمة مضافة عالية تسمح له المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتسهيل دخول 

  :اـدة أسباب أهمهود إلى عـصادرات يعالإلى ذلك فإن ضعف حجم  ةبالإضاف .ابزيادة قيمة صادراته
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ح كل المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بق وتكـتعيوالتي  ،قراطيةيرو الحواجز البجود و  -
  .اـلمواجهتهات تها، حيث أنها لا تمتلك الإمكانير منتجامن أجل تصدي

  .اـ، وتكتفي بفرض وجودها محلياـة لا تدرج التصدير ضمن أهدافهـسطتو ة المؤسسات الصغيرة والمـغالبي -
دم توفر المعلومات على الأسواق الأجنبية لدى المتعاملين الوطنيين، نظرا لعدم وجود هيئات متخصصة تقوم ع -

  .وكذا عدم فعالية الهيئات الاقتصادية الموجودة .بجمع المعلومات ونشرها
ن ضعف قدرتها ة لدى هذه المؤسسات لممارسة نشاطها التصديري، فضلا عفيعدم توفر الخبرة الكا -

  .ةلى استمرارية هذه المؤسسات في تصدير منتجاتها في الأسواق الأجنبيع اا بر سلالتنافسية، مما يؤث
وما يجدر الإشارة إليه، هو أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة أصبحت تحظى بدور فعال في تنمية 

رات في العديد من الدول المتقدمة والنامية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل متعلقة أساساا بالسلع والخدمات الصاد
التي تقدمها هذه المؤسسات والتي تكسبها ميزة تصديرية، فمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة ما 

بالإضافة إلى إعتماد . واق الخارجيةيظهر فيها فن ومهارات العمل اليدوي الذي يلقى قبولاا ورواجا في الأس
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فنون إنتاجية كثيفة العمل، مما يخفض من تكلفة الوحدة المنتجة وبالتالي 

فضلاا عن تمتع هذا النوع من المؤسسات بقدر أكبر من المرونـة في . تكتسب ميزة تنافسية في أسواق التصدير
حجم إنتاجها نسبيـا على المدى  ضط إنتـاج لآخر ومن سوق لآخر، وذلك لانخفاالتحول من نشاط لأخر ومن خ

 .القصير
 :الاقتصادية لامركزية التنميةو تحقيق التوازن الجهوي المساهمـة في  ـ9

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بانتشارها جغرافيا مقارنة بالمؤسسات الكبيرة التي تتركز في  تتصف          
و المناطق كثيفـة النشاطات الاقتصادية، هذه الميـزة التي تمكنها من القيـام بدور هـام في تحقيق بعض المدن أ

 :أهداف تنمويـة مختلفـة نذكر من بين أهمها
إن انتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين الأقاليم يساعد على امتصاص البطالة الكامنة في المدن  -

المدن أو المناطق التي  إكتضاظمستمرة من الريف إلى المدن، والتي أدت إلى الداخلية ويوقف حركة الهجرة ال
ة كما هو الشأن في الجزائر، فحسب ـة الدول الناميـيتركز بها النشاط الاقتصادي، وهي ظاهرة واضحة في أغلبي

 التوزيع 
 

_﴿4﴾
 Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat ,actes des assises nationales 

de la PME, 2002, p 93. 

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

الجزائر  ةالمدن خاص الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تطرقنا له سابقاا، رأينا أنها تتركز في كبريات
  .ةـولاي 99ة وقسنطينة في الشرق من مجموع ـالعاصمة، والبليدة في الوسط ووهران وتلمسان في الغرب وعناب
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لعدم وجود فرص عمل كافية في المدن الرئيسية، يتحول الأفراد للعمل في قطاع الخدمات  ةـحتمي نتيجةكو 
ة الكامنة في الريف تتحول ـة، ونجد أن البطالة المقنعـبسيطة في الأعمال التجارية الـالهامشية، وبصفة خاص

 .دن الكبيرةـار الهجرة المستمر إلى المـتدريجيا بفعل تي
كن من جعل م  إنتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين مختلف المدن يُ تحقيق التوزيع العـادل للدخل، ف -

ة والريفية، ـراد والتخفيف من حدة الفقر في المناطق النائيمن الأعداد الهائلة من الأف النشاط الاقتصادي قريباا 
 .ة، وبين القطاع التقليدي والقطاع الحديثـة والمناطق الداخليـة بين المناطق الحضريـل الفروق القائمـوتقلي

على  نسبياا ا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقدرتها ـار الجغرافي التي تتميز بهـة الانتشـول أن صفـويمكن الق
ا في اختيار أماكن ـر من غيرهـة أكبـع بمرونـا أن هذه المؤسسات تتمتـمرجعه ،ةـة الجهويـة التنميـق عدالـتحقي

ة، وقادرة على تصريف ـة وعلى الأخص في النشاطات التقليديـة التحتيـتوطنها فهي تتطلب القليل من خدمات البني
من المناطق  تستفيد كونهاـادة محدودة، فضلا عن  ها تكون عتاإنتاجها في الأسواق الصغيرة المجاورة، ومتطلب

 ﴾1﴿ .كميات محدودة من المواد الخام والمستلزمات الإنتاجية الأخرىبالتي تتركز فيها 
   .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في الجزائراع قط اتقمعو : المطلب الثالث

تبنتها الحكومة الجزائرية ضمن ما يسمى بخطة الإنعاش على الرغم من السياسات الجديدة التي           
المتعاقبة بهدف تطوير قطاع  الجزائرية الاقتصادي، والتدابير المشجعة والمحفزة التي اتخذتها الحكومات

ة خصوصاا في وسط الشباب، إلا أن ـكبير في استيعاب البطال  بشكل ساهمالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونه ي
ـالي قانوني وم ما هو منهافوائق والحواجز لا تزال تعترض إنشاء ونمو وتطور هذه المؤسسات، الكثير من الع

ة الجزائرية التعجيل في ـهذه العوائق والتحديات التي يجب على الدول. تكنولوجي الآخر والبعض واقتصادي
ة ـزيادة المنافس يؤدي إلىا ممة، ـة على دخول السوق العالميـة وأن الجزائر عازمـحلول عملية لها، خاص إيجاد

 العوائقتلخيص أهم المشاكل و ويمكن . الشديدة على المؤسسات الوطنية وبالأخص الصغيرة والمتوسطة منها
 :ةـاط التاليـفي النق ه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائرـالتي تواج

وحده القرارات ليتخذ و  يديرهالشخص واحد  ود غالباا ـأن ملكية هذه المؤسسات تع حيث ،مشكلة الإدارة -
.، دون مشاركة بقيـة الفئـات العمالية بالمؤسسةالمصيرية

ادة على التباطؤ الإداري ويبدو أن ـزي ،ة والتنفيذية للحصول على قبول للمشروعـصعوبة الإجراءات الإداري -
ة ـالآن حرك م تواكبها حتىة إنتاج النصوص لـكية حر ـذلك أن سرع ،ة ذهنياتـالمشكلة في أساسها مازالت مشكل

 .  ةـة على مستوى الأجهزة التنفيذيـمماثل
 

﴿4﴾
 ة،ـة العربيـة، دار النهضـع والتنميـق التصنيـا في تحقيـة ودورهـرة والمتوسطـات الصغيـاقتصاديات الصناع ،وض اللهـوت عبد السلام عـصف -

 .52، 52 ص ،4339 القاهـرة
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر                     :                  الفصل الثالث

 
ار النظري أو السياسي المتعلق بترقيـة هذه ـالذي يسهل تطبيق الإط )غياب الإطار القانوني العملي أو التطبيقي  -

وكذا المتعلق باستيراد المواد  ( ة القروضـابعة متـتكلف ) ية في المجال الجبائي والتمويلـخاص (المؤسسـات
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أن البنوك نفسها تفضل التعامل مع المشاريع الكبيرة، وتعتبر أن عملية إقراض  ة وأدوات الإنتاج، كماـالأولي
ة عدم توفر ـا لتمويلها بحجـالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محفوفة بالمخاطر فالبنوك التجارية لا تظهر حماس

 ﴾1﴿.ة إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر عالية نسبياـة وبأن تكاليف إدارة عمليـافيالضمانات الك

على تجسيد فرص  اا ـمما ينعكس سلب ،نعدامها في أحيان كثيرةإصعوبة الحصول على المعلومات الاقتصادية أو  -
.بالنسبـة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطـة الاستثمار

 ةومتابع اـوأساليب تنميته ، أي مجال إنشـاء مثل هذه المؤسساتي هذا المجالغياب الإطار المتخصص ف -
ل ـة نحو الاهتمام بهذا القطاع على عدة مستويات مثـه الإطارات العلميـة بتوجـ، لذلك هناك ضرورة ملحهاتطورات

 .إلخ...ةـل التكنولوجيا المطلوبـل، نقـتمويم والإدارة، الـي التنظيـالبحث العلم
مضى على تشغيلها  ةـحيث تعتمد معظم المؤسسات على تقنيات وآلات قديم ،لة الإنتاج والتكنولوجيامشك -

نظام دوري  والمتوسطة الصغيرة للمؤسسةر ـة إلى إحلال وتجديد شامل حيث لا يتوفـوقت طويل وأغلبها في حاج
ويؤدى استمرار تشغيل . د التمويليةة وقصور الموار ـة عدم الوعي بضرورة أعمال الصيانـة والإصلاح نتيجـللصيان

ة إلى ارتفاع التكاليف وعدم انتظام الإنتاج وانخفاض الجودة بسبب كثرة الأعطال ـلكتهة مـمعدات وآلات قديم
 للمؤسسة الصغيرةة، وبالتالي ضعف القدرة التنافسية ـار وعمل الإصلاحات المطلوبـة تدبير قطع الغيـوصعوب

 .ةة بالمشروعات الكبير ـمقارن
وضيق الأسواق  عدم وجود أسواق جديدة داخلياا ل وذلك ة،ـمشكلة التسويق والوصول إلى الأسواق الخارجي -

 - .ة أخرىـة من جهـضعف القدرة الشرائية، و ـة بسبب التدفق غير المنضبط للسلع المستوردة من جهـالقديم

الفنية لأسباب كثيرة،  الإطاراتإلى  لمتوسطةوا الصغيرة المؤسساتتفتقر حيث  .ةـة المدربّـمشكلة العمالة الفني
ة في هذا القطاع، وتفضيل العمالة الماهرة العمل في ـأهمها عدم ملاءمة نظم التعليم والتدريب لمتطلبات التنمي

 المؤسسـةولذا يضطر صاحب . ةا الأفضل والفرص الأكبر للترقيـحيث الأجور الأعلى والمزاي المؤسسات الكبيرة
  .اء العملـرة وتدريبهم أثنـإلى توظيف عمال غير مه توسطةوالم الصغيرة

مشكلة الحصول على العقـار الصناعي لإقامة المشروع، فغالبـا ما يجد المستثمر الجديد صعوبة كبيرة في تدبير  -
إقامة ففي الكثير من الأحيان لا تتولى الحكومة عمليـة . المكان الملائم وفي المباني اللازمـة لإنشـاء مؤسسته

مناطق صناعية تلائم احتياجات صغـار المستثمرين، ومن ثم فإن العبء الأكبر في تدبير المكان الملائم والأبنيـة 
اللازمة يقـع على عاتق المستثمر نفسه، مما يتطلب منه تجميد جـزء من رأسماله، هذا بالإضافة إلى بعض 

 .والمرافق الأساسية الصعوبات الأخرى التي ترتبط بعدم توفر البنى التحتيـة

﴿4﴾
دورة تدريبية حـول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمـة رجـم نصيب، -

.40، ص 7009مـاي  75/79دورهـا في الاقتصاديات المغاربيـة، كليـة العلـوم الاقتصاديـة وعلوم التسيير، جامعـة سطيف 
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الثالثالفصل 

 
دفاتر حسابية  ون في الغالبلا يمسك أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأن حيث ، مشكلة الضرائب -

الجزافي لأرباحهم مع الميل للمغالاة في التقدير بسبب الشك ة الضرائب إلى التقدير ـأ مصلحـة، ولذا تلجـمنتظم
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في سلسلة طويلة من المؤسسة ويترتب على ذلك دخول صاحب . ة لهمـفي صحة بيانات الإقرارات المقدّم
، على مستوى مصلحة الضرائب الإجراءات للاعتراض على التقدير والإحالة إلى اللجان الداخلية ولجان الطعن

اء بالدين ـعن الوفالمؤسسة وقد يعجز صاحب . د تقدير مصلحة الضرائبـن وتأييـمر برفض الطعوقد ينتهي الأ
ة في ـة الرغبـفي حالة ـالمؤسسقد يشكّل هذا الدين قيداا على و ويضطر إلى إعلان إفلاسه والتوقف عن النشاط، 

  .في النشاط وك لشراء آلات أو إجراء توسعاتـالاقتراض من البن
  .الاقتصادينشاط القطاعات ب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطور آفاق :عالمطلب الراب

ومدى مساهمة هذه  في الاقتصاد الجزائري، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقعل تطرقنابعد          
 المؤسسات في تنمية هذا الاقتصاد من خلال دراسة وتحليل درجة الدعم الذي يقدمه المتعاملين الاقتصاديين

سنحاول الآن أن نتعرض إلى الآفاق . في ترقيتها وجعلها تساهم في زيادة فرص العمل بالمجتمع خاصةالخواص 
رق إلى تحليل سنتط من أجل ذلك،لهذا النوع من المؤسسات و  الاقتصاديالتي توفرها مختلف فروع النشاط 

الصناعي كل من القطاع في  أي  ،يالتوال علىأهم القطاعات حيوية في النشاط الاقتصادي الجزائري  ذلك في
 .الخدماتوقطاع  التجاريو 
 :في القطاع التجاري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اق تطورـآف ـ4

ع الخاصة في القطاع التجاري تحتفظ بجميالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زالت آفاق تطور  لا           
 :ان بينهد من العوامل، نذكر مـذلك بسبب وجود العديحظوظها و 

من القيمة المضافة المنتجة من قبل القطاع  % 39.07 تالخاصة حققالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -
من  .% 25,90حقق لوحده ما يقارب كما أن القطاع التجاري . 7002التجاري على المستوى الوطني في سنة 

مرشحة إلى  هذه النسبو  ،سنةس اللنفالقيمة المضافة المنشأة من طرف القطاع الخاص على المستوى الوطني 
 ،الخصوصنشاطات القطاع الإنتاجي على وجه   نظرا للأخطار التي قد يتحملها المستثمر في فروع  ،﴾4﴿الارتفاع

 التي تحيط( تهديدات / فرص)بشكل جيّد في جميع الظروف  ونيتحكم المستثمرون الخواصهو ما يجعل و 
تحقيق  كن منم  ويُ فيه  رغوبمنشاط في القطاع التجاري  ستثمارالايصبح و . بالنشاط داخل القطاع التجاري

 .إلى درجة ماأرباح مؤكدة 
تزايد عدد المستوردين المختصين في إعادة بيع السلع  الاقتصاديعرفت السوق الجزائرية في إطار التحرير  -

ود ما أنها عبارة عن عقفهي عملية تخلو من مخاطر بالنسبة للمستورد الخاص ب. الأجنبية في السوق الوطنية
 ...لالمواد الغذائية، النسيج، الأحذية، مستحضرات التجمي الواسع مثل للاستهلاكبيع منتجات و  عادية لشراء

  ﴾7﴿ .7002ة ـفي سن 74.297ارب ـإلى ما يق 4335ة ـمستورد سن .0006وردين من ستل عدد المـفقد إنتق .الخ
 

.7009مارس  79: بتاريـخ  www.Pmeart-dz.org
﴿4﴾

: وزارة المؤسسات الصغيـرة والمتوسطـةالإلكتروني ل علموقـل اا استنـاد -  
﴿7﴾

 . 7002 لعام ،(CNIS) ة الجمروكيـةـالمركـز الوطني للمعلومات الإحصائي -

 .اص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائردور القطاع الخ:                                       الفصل الثالث
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ليس مرشح للتغير ولو في المدى  الاستيرادة لعدد العملاء الخواص في قطاع ـبالنسب الارتفاعهذا الميل إلى 
ما أن ك. ة فيه بالنسبة للسلطات العمومية الجزائريةـبما أن تحرير السوق الخارجية يعتبر قرار لا رجع ،المتوسط

 .ة تبقى جد مرتفعة و سهلة التحصيل مقارنة مع بقية النشاطات الإقتصاديةـالأرباح المحقق
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ت وحفزتشجع ،7004 ة لسنةـفي إطار قانون المالي اتخذتقرارات هامة  -

مادة التجارة في و  ستيرادالافيما يخص  الاحتكارة ـمن بينها نهايو . التجاري تنشط في القطاع على أنالخاصة 
ة، مما سيفتح الفرص أمام الأعوان الخواص في ـمواد الذهب والفض استرجاعراد و يوأيضا فتح سوق إست .غـالتب

يشجع النشاط داخل القطاع التجاري من خلال منع  ةـكما أن المرسوم المتعلق بالمنافس .القطاع التجاري
وضع حد للأسعار المحددة إداريا، بالإضافة إلى تنظيم المنافسة و  ة،ـعلى مستوى المبادلات التجاري الاحتكار

ة ـلمنظمة العالمية المتواصل للانضمام لـسعي الدولفضلا عن  .﴾4﴿ ةـة والعدل في العمليات التجاريـوضمان الشفافي
 .عسـرر تجاري واوما يعنيـه ذلك من تح. ادة معهاـوالتي هي بصدد مفاوضات ج ،(OMC)للتجارة 

  :في قطاع الخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آفاق تطور ـ7

البلدان  اقتصادياتة في ـأصبحت مساهمة قطاع الخدمات في التنمية الإقتصادية ذات أهمية بالغ          
لجزائر تبقى مساهمة لبالنسبة ، أما المتطورة، حيث نسجل تراجع لحصة القطاع الصناعي لفائدة قطاع الخدمات

 في تكوين ة الرابعةـمحدودة جدا، حيث يحتل قطاع الخدمات المرتب تنمية الاقتصاد الوطني ات فيـخدمقطاع ال
 . الفلاحةقطاعات المحروقات، التجارة و بعد كل من  الإجمالية القيمة المضافة

 أفرزالسوق،  اقتصادإلى  يهدف إلى التحول التدريجيالذي  في الجزائر الاقتصاديةمسار الإصلاحات غير أن 
إحداث تحول جذري من أجل جذب  تهدف إلىتنظيمية نونية، تشريعية و عدد من التغيرات ذات صبغة قا

 :اـالخاصة داخل قطاع الخدمات، ونذكر من بينه الاستثمارات
 ضرورة على وتأكيدها ،كون النشاط السياحيالسلطات العمومية التخلي عن تسيير الهياكل القاعدية التي تُ  يةن -
وحتى يتحقق ذلك يجب وضع إستراتيجية تهدف إلى خوصصة . في الجزائر اقتصاديةلسياحة إلى صناعة ل ايحو ت

الصغيرة  لصالح المؤسسات يوفرها القطاع السياحي جديدة استثماريةآفاق  إمكانية ظهوروبالتالي  ،القطاع
  ﴾7﴿.أي الدولة والقطاع الخاصها لصالح الطرفين ة، يديرها الخواص وتعود فوائدوبصيغ تسييرية حديث والمتوسطة

الذي كان حكرا على القطاع العـام سوف يعرف فتـح مجالـه للخواص نشاط ال ،ازـقطاع الكهرباء والغإن  -
 ،مستقبلاتوسيع مجال تدخلها الخاصة الصغيرة والمتوسطة سيسمح للمؤسسات للاستثمار فيـه، الأمـر الذي 

من الضروري الجمع بين رؤوس الأموال  ،يؤكد على أنهالذي لحكومة ف برنامج ااهديعتبر هذا أحد أهـم أحيث 
 . اتـاع المحروقـالشراكة الناجحة في قطإقتداءا ب ،القطاع لتطوير ةـاصة الوطنية والأجنبيـالخ

  
﴿4﴾

، 4335جانفي  75ؤرخ في المـ 02/35، المرسوم رقم 03ة، العدد ـالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمي -
 .47ص  ،4335فيفري  77الصادر بتاريخ  .ةـوالمتعلق بالمنافس

.7009ي امـ 43 :بتاريـخ ابق،ـع سـ، مرج  www.ar.wikipedia.org 
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:رونيـالإلكت علموقـالمعطيـات  اا استنـاد -  
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر               :                        الفصل الثالث
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من  الكهرباء والغازقطاع  احتياجاتة بالنظر إلى ـمساهمة القطاع الخاص ستصبح ضرورية وأولوي بالإضافة إلى أن
في اقتراحات وتوصيات اليومين كما جـاء  .7040 مليار دولار حتى حدود سنة 47 ب والمقدرة الاستثمارات

" القطاعين الخاص في كلا البرامج الوطنية للكهرباء الريفيـة وتوزيع الغاز وآفاق وفرص القطاع" الدراسيين حول
المنتظر أن يتم إعادة هيكلة هذا القطاع على أساس قانون ومن  .7000أكتوبر 43و  49المنعقدة في الجزائر أيام 

ما يشجع هذه و  .ةشراء الطاقو  عـة في كل من نشاطات الإنتاج، التوزيع، بيـى المنافسه علـسيسمح تدريجيا بفتح
في إطار تطبيق  - .قطاعهذا ال داخل الاستثمارعلى المحليين المستثمرين الخواص  استعدادالتوقعات نسجل 

السوق،  تصاداقالوطني في مستوى طلبات  الاقتصادذات الجيل الثاني من أجل جعل  الاقتصاديةالإصلاحات 
إلى التأهيل  والاتصالاتحدد القواعد العامة للبريد ت تيالالصادرة في هذا الإطار و  ةن الجديدينواهدف القت

لهذا من المتوقع أن تلقى المبادرات . من خلال الخوصصة والشراكة والاتصالاتوالرفع من كفاءة قطاع البريد 
 .ةـالشراكة مع المؤسسات الأجنبي ة من خلالمؤسسات صغيرة ومتوسط ريلتطو  ا فرصاا ـالخاصة حتم

 ع لصالح القطاع الخاصتوسالة و ـالدول احتكارة ـمن إزال ،نظم النقل البريتي تال ةن الجديديانو الق تكما سمح -
كما  - .الامتيازطريقة  اعتمادوالبضائع عن طريق  ،المسافرين استقبالهياكل  واستغلالام إنجاز ـمه في ما يخص

ة من المجال ـالدول انسحاب مجموعـة القوانين الصادرة في إطـار الإصلاحات على ضرورة كذلك  تكدأ
الذي  4335جانفي  75المؤرخ في  02/35المرسوم رقم  قد ألغىف .ة إلى قطاع التأميناتـبالنسب الاقتصادي

فمنذ الآن ، سنواتللقطاع التي دامت عدة  الاحتكاريةزة ـالمي. يمثل النص الأساسي المسير لنشاط التأمينات
  .وصاعدا أصبحت لشركات التأمين الخاصة والوكلاء العامين والوسطاء الحق في ممارسة نشاطاتهم بكل حرية

وك جزائرية ـنتطوير باء و ـإنشتم بموجب ذلك  المجال للقطاع الخاص بالاستثمار في المجال البنكي، فتحبعد  -
أو مؤسسات /المستثمرون الأجانب و باتجاهكان   الانفتاح نكما أ،  "ينيـون بنك" مثل ذات رؤوس أموال خاصة

 ،City Bank ،"كـان بنـري"، "ربيـالبنك الع"، " ةـكك البر ـبن"  اءـم إنشـدد تـة، وفي هذا الصـمختلطة ـبنكي
Société Générale، BNP Paribas،Trust Bank ،وجود هذه البنوك و . وغيرها من البنوك أو فروع بنوك أجنبية

رص ـف بدون شك يدعم  سوف .من حصة السوق %9 استحواذتمكنت من و ي شرع البعض منها في النشاط التو 
   .ةـالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطـالتمويل الم

 :في القطاع الصناعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آفاق تطور ـ9

اق التطور التي يعرضها ـن آفإف طاع الصناعي،الخاص داخل الق الاستثمارإلى العقبات التي يشهدها  نظراا           
ي المقابل هناك عدد من ف. التجارةتي يمنحها كل من قطاعي الخدمات و أقل أهمية مقارنة بتلك الهذا القطاع 

في  الصناعي داخل القطاع وجود فرص لإستثمار القطاع الخاص من جديد على المؤشرات التي تأكدالأسباب و 
بما يسمح بإنشاء وخلق العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال  المدى المتوسط والطويل،

أهم  ر من بينيمكن أن نذكو . الصناعات الخفيفة، والتي ستكون مصدر دعم وتموين محلي للصناعات الثقيلة
 :المؤشرات مايلي

 .راتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائردور القطاع الخاص في دعم إست:                                       الفصل الثالث
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ما يخص توزيع المشاريع في  ةالخاصلمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ل الضعيفة مساهمةال على الرغم من -

 939.999 ب مليون دينار جزائري من الإجمالي الذي يقدر 49.527 ب قيمتهاحيث تقدر ، الاستثمارية الصناعية
 7002 سنة مليون دينار جزائري في

﴿4﴾
 في صميمهو و  امستمر  اناعي العمومي يشهد تدهور أنّ القطاع الص إلا .

تطور مستمر منذ السنوات القليلة  ةالخاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطةشهد تفي المقابل  الخوصصة،
من سنة ارتفاعاا مستمر  ومساهمتها في تكوين القيمة المضافة هاحجم إنتاجيشهد ، حيث كما رأينا  الماضية
 استرجاعففي حالة  ،في التطور ابجميع حظوظه ةالخاصالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتفظ توبالتالي  .لأخرى

معه وهو  من الشراكة ةالخاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطةستفيد ت ،القطاع العام لفعاليته ونشاطه الإنتاجي
أما في حالة تدهور القطاع الصناعي العمومي  .الراهنة في الظروف والتغيرات الاقتصادية  توقع مستبعد إلى حد ما

 .الصناعية امن توسيع قاعدته ةالخاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطةستفيد تف
            %29ة بنسبة كبيرة تقارب ـة على مستوى الصناعة الخفيفـتركيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاص -

تح الآفاق بالنسبة إلى تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة داخل هذه ة، يفـمقارنة بفروع الصناعة الثقيل
 .الصناعات بشرط تحسن المحيط الاستثماري بشكل عام

إيجابيا على القطاع  مؤشراا  ،4334ة الصيدلانية الذي تم في سنةـعلى مستوى قطاع الصناع الاحتكارة ـنهاي تعد -
 احتياجاتمن  معتبرة ةـالتي أصبحت تغطي نسبة و ـمن المخابر الخاصور عدد ـالخاص الوطني، حيث أدى إلى ظه

 . ة للأدويةـالسوق الوطني
في  الاحتكاراء ـاص والمتعلقة بإلغـة القطاع الصناعي الخـتدابير لترقي ،﴾7﴿ 7004 ة لسنةـتضمن قانون المالي -

للمنتجين أصبح  7004 ةسنفمنذ . ميدان صناعة التبغ والمواد المرافقة وكذلك فتح سوق المعادن النفيسة
العمل في  وللأشخاص الحق في. الخواص الحق في إنتاج التبغ والمواد التبغية بعد تصريح وزارة المالية بذلك

 .ة الضرائبنشاط إعادة صناعة المواد الثمينة بعد الحصول على رخصة من مصلح
فرصة . والمتعلق بالقطاع المنجمي ،7004 جويلية 09 المؤرخ في 04/40 رقمقدم قانون المناجم الجديد  -

، حيث يكرس مبدأ فتح باطن الأرض إلى استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأخرى لتوسيع دائرة 
ة الجديد في توفير المعرفة الجيولوجية ومراقبة ـينحصر دور الدول حينفي . ان مصدرهالخاص مهما ك الاستثمار

ئات والوكالات والصناديق المختلفة التي تأخذ على عاتقها مسؤولية إنشاء مجموعة من الهي - .النشاطات
الاهتمام ومتابعة ودعم نشاط هذه المؤسسات، من شأنه أن يهيئ الجو المناسب لخلق هيكل صناعي قائم على 
هذا النوع من المؤسسات، حيث تتشكل المنظومة المؤسساتية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

وزارة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات : لتاليةالهيئات ا
 ، (CNC) الصغيرة والمتوسطة
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: رة والمتوسطـةالإلكتروني لوزارة المؤسسات الصغيـ علموقـلاا استنـاد -  
﴿7﴾

   ، 7000 ديسمبر 79 في المـؤرخ 7000/02 رقم قانون ،90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسميـة، العدد  -
 .7000ديسمبر  79الصادر بتاريـخ  ،7004 ة لسنةـقانون المالي المتضمن
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الوكالـة  ،(APSI) ، وكالة ترقيـة ودعم الاستثمارات(ANPMI) الوكالة الوطنية لترقيـة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
 .إلخ... ،(ANSEJ)، الوكالة الوطنيـة لدعم تشغيل الشبـاب (ANDI)الوطنية لتنميـة الاستثمارات 

الوطني  الاقتصادفي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاقتصادي الذي أصبحت تشكله وزنالأن من  إذن وبالرغم
برز  حتى تة من التطور ـبعد إلى درجة عالي رتقت إلا أنها لم .أصبح معترف به من قبل مختلف الأعوان الاقتصاديين

قتصاد الجزائري تحولا  الاا ـالتي يعرف فيهة الحالية ـي المرحلف اتحقيق الأهداف المنتظرة منهكقوة بإمكانها 
 . كبيراا 

اء المؤسسات الجديدة ذات الحجم ـيأخذ إنش، حيث سوف في المستقبلاق واسعة ـآف لهاتبقى  ومع ذلك
ات التي عمدت السلطات العمومية على ـنظرا لوجود العديد من الهيئفي الاقتصاد الوطني، الصغير بعدا هاما 

وحتى يتم  .القطاع الخاص على إنشاء مثل هذه المؤسسات ة لتشجيعـخصيصها خلال السنوات القليلة الماضيت
تنشيط وتوسيع دورها  بهدفة، ـللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصذلك وجب على الدولة أن تكثف دعمها 

 :ةـبالإجراءات التالي هـاقيامق عن طري. أكثر في الاقتصاد الوطني
ة مساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أساليب ـخلق بيئالرامية إلى  على جعل الأساليب الحكومية العمل -

 ، وكذاة والإفلاس والضرائبـالملكيفي مجالات المنافسة وحقوق  ةـالعادلمعاملة ال عن طريق توفير ،أكثر فعالية
 .ة الأسواقـارات والتكنولوجية وتنميات والابتكـة المهارات وخدمات المعلومـالتمويل وتنميتسهيل عمليات 

 -  .نـللازمة لها في مختلف مناطق الوطة التحتية اـوتوفير البنيالمؤسسات،  هذا النوع من الاستمرار في تشجيع -
الاستفادة من التجارب الدوليـة والعربية الرائدة في مجـال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتبني أفضل    

 - .ات التي أثبتت فاعليتها وبالأخص في الدول ذات هيكل اقتصادي شبيـه بهيكل اقتصاد الجزائرالوسائل والأدو 
إنشاء سوق دائم لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تساهم فيه كل من الحكومة الجزائرية والمؤسسات 

   .الاقتصادية، بحيث يهدف السوق إلى تعريف المستهلك بالإنتاج المحلي وميزاتـه

إنشـاء مؤسسة مشتركة متخصصة بتوفير المعلومات عن التقنيات الحديثـة وطرق توظيفها وتسهيل عملية نقل  -
 .التكنولوجيا للمؤسسات الوطنيـة الخاصـة منها أو العمومية

العمل على تطوير مراكز دعم التصدير من أجل تقديم المعلومات والاستشارات، وإمكانية الوصول لبرامج  -
تشجيع التشاور بين الهيئات الحكومية من جهة بالإضافة إلى  .ات التمويلية الحكومية للمصدرينالمساعد

 .والجمعيات أو المنظمات المهنية، في إعداد كل سياسة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لية والتقنية، والما الاقتصادية المجالاتالعمل على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الجهوي والدولي في  -
قة مع المنظمات الدولية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالمنظمة الدولية للتنمية بتكثيف العلا

م المتحدة للتنمية، برامج الأم ،((OCDE ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ،( (ONUDIالاقتصادية والصناعية
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التي كانت استفادتها كبيرة من برامج هذه المنظمات في مجالات ة ـالدول النامي بعضعلى غرار الاتحاد الأوروبي،
 .عديدة
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  :لـالنقالسياحة و ة ـالقطاع الخاص في تنمي دور: لثاالمبحث الث
         

تركيبة  ثر الكبير علىكان لها الأوطني والدولي،  يين الالتي طرأت على المستو  لتغيرات الاقتصاديةإن ا           
 ،من جهة من القرن الماضي الثمانينيات ةـمع بداي، فالإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الاقتصاد الوطني وهيكلة

تقوم به  في الدور الذي يمكن أن بالدولة إلى إعادة النظر قد أدت ة،صادية من جهة ثانية الاقتـوضغوطات العولم
 الذي القطاع الصناعي مسار التنموي للاقتصاد الوطني، على غرارلقطاعات الاقتصادية الأخرى في دعم البعض ا

خلق قاعدة  هو وكان الهدف من ذلك ،في مختلف المخططات التنموية للجزائر ه بشكل مستمرميدعت تم
وقات التي واجهت هذا لكن ذلك لم يتحقق في ظل جملة من المع. تكون مصدر تموين لبقية القطاعاتصناعية 

أبدت الدولة  .وفي إطار إستراتيجية تعتمد على تنويع الصادرات خارج المحروقاتوعلى هذا الأساس  .التوجه
القطاع الخاص في هذا  هـبالدور التنموي الذي يمكن أن يلعبو ات ـة خاصة اهتماماً متزايداً بقطاع الخدمـوبصف

  . الميدان

و أن دور القطاع الخاص في مجـال الخدمات خاصة منها الخدمات التي يقدمها فإن ما تجدر الإشارة إليه، ه
قطاعي السياحة والنقل يزداد من فترة لأخرى على المستوى الدولي، حيث أصبح قطاع النقل من أهم القطاعات 

اكز المهيأة والمناسبة للقطاع الخـاص، كما أصبحت الاستثمارات السياحية الخاصة تنتشر في مختلف المر 
والمواقع السياحية، مما زاد من ترابط وتشابك علاقات القطاع الخـاص مع مختلف الوكالات والشركات 
المتخصصة في السفر والسياحة في مختلف دول العالم، ويتوقع أن يصبح لهذه النشاطات دور أوسع في 

 . اص في هذه البلداناقتصاديات الدول المتقدمة وبعض الدول النامية في ظل الدور النشط للقطاع الخ

يحقق نتائج في الميدان، لكنها لا تزال ضعيفة ولا تعبر عن  فالقطاع الخدماتي في الجزائر، قد بدأ وبصعوبة
اه هذا القطاع ـوهذا لأسباب مرتبطة أساساً بالسياسة المنتهجة تج. إمكانيات الجزائر الحقيقية في هذا المجال

لذي كان يمكن أن يلعبه القطاع الخاص سواء الوطني أو الأجنبي في تطوير ولإهمال الدور ا ،لفترة طويلة من جهة
وبصفة خاصة ببعض  غير أن الملاحظ اليوم هو تزايد اهتمام الدولة .ةة ثانيالخدمات في الجزائر من جه ةوترقي

طاعين في وذلك ناتج عن إدراك الدولة لأهمية هذين الق .والنقل ي السياحةقطاع، مثل فروع القطاع الخدماتي
ية انطلاقا من رؤ  نابعإلى أن هذا الاهتمام  ةنظرا لإرتباطهما ببقية القطاعات الأخرى، بالإضافالتنمية الاقتصادية 

  .النفط قطاع اقتصاد ما بعد اصطلح عليه وهو ما صاد وطني جديد،هدفها بناء هيكل اقت مستقبلية
 النقل، منها قطاع خاصة بالجزائر ت الاقتصاديةونظرا لتواجد القطاع الخاص وبشكل موسع في هذه النشاطا

في تطوير وترقية هذه النشاطات،  القطاع الخاص يقوم بهأصبح من الضروري دراسة وتحليل الدور التنموي الذي 
ة المضافة ـكمساهمته في تكوين القيم. ة بهاـلمؤشرات الاقتصادية المتعلقته في دعم بعض امساهموكذا مستوى 

  .وهو ما سيتم التعرض له في مطالب هذا المبحث .ةـص من نسب البطاليقلوال لـويات التشغيمستادة ـوفي زي
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 .بالجزائر لاقتصادية النشاط اـفي تنمي السياحة دور: المطلب الأول
ناميكية، ومن بين الاهتمامات المشهودة على ة وديـالأكثر أهمي الاقتصادية ة أحد القطاعاتـتعد السياح           

متخصصة  صناعةواجتماعية وسياسية، فأهميتها ك فالسياحة ظاهرة ذات أبعاد ثقافية واقتصادية، الصعيد الدولي
ة الخدمات، بحيث يؤثر رواج السياحة بشكل مباشر على ـيسيا في صناعتبدو من خلال كونها تشكل محورا رئ

وتعتبر أيضا مصدرا من مصادر . رواج الصناعات والأنشطة المرتبطة بها بصفة خاصة وعلى الاقتصاد بصفة عامة
ر الدخل الأجنبي فتقاس أهميتها الاقتصادية بحجم تأثيرها على ميزان مدفوعات الدول، كما أن السياحة تعتب

عنصرا مهما في استقطاب الاستثمار الخارجي، وتخلق فرصا جديدة للعمل، وهي ذات بعد اجتماعي من حيث 
ا المميزة في ما يتعلق بتعزيز تبادل ـا وسلوكياتها، ولها أيضا صفاتهـاج لحال المجتمعات بكل ظروفها وقيمهـأنها نت
  .حضاراتوالات والحضارات والتقارب والاتصالات بين الشعوب ـالثقاف
ة في تناول بعض الجوانب ـا الرغبـة المتزايدة للقطاع السياحي على المستوى الدولي، توفرت لنـر للأهميـوبالنظ

ة، من خلال ـة خاصـة السياحية في الجزائر بصفـة، وكذا بالتنميـة عامـة الاقتصادية بصفـبدوره في التنمية ـالمتعلق
 . ق تطورهـات التي تعيـأهم المعوقو  بالجزائر، ع القطاع السياحيـتسليط الضوء على واق

 .دور القطاع السياحي في التنميـة الاقتصادية ـ1
إلى أن أصبح يطوف أرجاء قد تسارع تطور القطاع السياحي على الصعيد الدولي منذ السبعينيات، ل           

الأكل ، و الإيواءعلى  مليون دولار يومياً  099ينفقون  ،مليون سائح يومياً  1.1أكثر من  في الوقت الراهن المعمورة
من إجمالي  %1من الدخل الوطني العالمي و %19وتبلغ مساهمة السياحة نحو  .وأماكن تسليتهم .والتسوق

من مبيعات قطاع الخدمات في العالم، وقد استطاعت بعض الدول أن  %11الطلب على السلع والخدمات و
تتكامل مع السياحة، فضلا عن تحسين ظروف الخدمات التي  وترويجتسويق  تطور وتحسن من مستويات ونوعية

  .فقد سجلت السياحة الدولية نتائج معتبرة الخدمات الصحية،النقل و 
على سبيل المثال وصل الناتج  1001فقد أشارت الأرقام الصادرة عن المجلس العالمي للسياحة إلى أنه في عام 

ملايين  491تريليون دولار وأنها أتاحت  4.1لسلع والخدمات إلى نحو الإجمالي العالمي لصناعة السياحة من ا
من إجمالي الأجور في  %19.4تريليون دولار أو ما يعادل  1.1 وصلت حد فرصة عمل تقاضى أصحابها أجوراً 

ية القطاع ونظرا لأهم ة قطاع السياحة والتنمية الاقتصادية،ـوهو الأمر الذي يوضح العلاقة الوثيقة بين تنمي. العالم
السياحي من حيث عوائده بالعملات الأجنبية وفي توفير فرص العمل، نجد الكثير من الدول المتقدمة اهتمت 

وهو ما ، هـبهذا القطاع، بل ودعمته من خلال تطوير وتحسين الخدمات والقطاعات الأساسية التي تتفاعل مع
حيث صنفت كل  ،من العائدات بالعملة الصعبةها صيبلن المراتب الأولى في السياحة الدولية تبعاً جعلها  تحتل 
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ة ـللسياح في العالم سن اً ـة المتحدة من بين أكثر الدول استقطابـا والمملكـمن الولايات المتحدة الأمريكية وايطالي
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ة العالمية للسياحة ـمويمكن اعتبار السياحة كواحدة من أسرع الصناعات في العالم، إذ أنه حسب تقديرات المنظ
ة ستشهد تطورا معتبرا خلال العقد الحالي، حيث يرتقب قدوم أزيد من مليار سائح ـفإن الحركة السياحية العالمي

 09ففي هذا الجانب مثلًا، تم رصد . ؟ فترى ماذا سيكون نصيب الجزائر آنذاك من هذا الرقم. 4919سنة 
اق رهاناتها ـة، وذلك في سيـة للاستثمار في قطاع السياحـة المغربيمن طرف الحكوم (مليار دولار 0)مليار درهم 

 ﴾1﴿ .4919م اـق عـح أجنبي في أفـملايين سائ 19على استقبال 
ة يمكن في حال استثمارها بشكل إيجابي ومتزن أن تتجاوز الحواجز السياسية، وأن ـوالسياحة تعتبر أداة قوي

ة يجلب الاستثمار ـمية الاقتصادية، كما أن الاستثمار في قطاع السياحة التنـتكون عاملا مساعدا في تحقيق عملي
  .والقطاعـات الأخـرىي الفروع الخدماتية ـنحو باق

اط استثماري يبقى دائما يبحث عن الضمانات والحوافز، ـغير أن ما يمكن التأكيد عليه، هو أن أي نش
الاستقرار السياسي والمناخ الملائم للاستثمار إلى جانب  يتوافر أينوالاستثمار في القطاع السياحي هو بدوره يتم 

ة ملائمة ووعي ـة تحتيـة بالاستثمار، وتوافر بنيـة القانونية والتشريعات المتعلقـمحفزات أخرى من بينها المنظوم
 الـة بالانتقـع المستقبل للسياح، وتبسيط الإجراءات الرسمية الخاصـام بين مختلف شرائح المجتمـسياحي ع

 .   اـة المسموح بهـرة الإقامـوالدخول وفت
إن بعث الاستثمار في القطاع السياحي يستند إلى الترويج له في الخارج، سواء لجذب السياح أو الاستثمار 

ضعف ونقص مردودية و الأمر الذي يعد من بين عوامل الأجنبي الذي يتوفر على الخبرة في هذا النشاط، وه
، ففي مؤتمر برلين للسياحة الذي ا، بالنظر لما تبذله الدول الأخرى في هذا المجالالقطاع السياحي في بلادن

في  ، وعدد أفراد الوفد ثلاث أشخاص،4م 43، كانت مساحة الجناح الجزائري لا تتجاوز 1002انعقد في سنة 
 .4م 199ويمتد على مساحة  فرداً، 419 ب حين كان الوفد المصري يقوده وزيرهم للسياحة وممثلاً 

وفي إطار توسيع نطاق الاستثمار في الخدمات، أوصى المؤتمر العاشر  ،أيضاً  وضمن متطلبات التنمية السياحية
، على ضرورة وجود 4994ديسمبر  0/19لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي انعقد بالجزائر خلال الفترة 

ة مناسبة وجود هيكليلاتصالات، فضلًا عن تسهيلات مالية ومصرفية، وخدمات مساندة في الطرق والموانئ وا
وعلى هذا الأساس فإن  .كية، ومناطق حرة تؤمن الاستفادة المثلى من فرص الاستثمار في الخدماتللرسوم الجمر 

ضمن أولويات السياسات الاقتصادية التنموية لأي يجب أن تكون القطاع السياحي يعتبر من بين النشاطات التي 
 .ترقية مناطق بأكملهاحتى جلب مداخيل هامة من العملة الصعبة، وامتصاص البطالة و  بلد، وذلك لقدرته على

ده في الجزائر قد بدأ وبصعوبة يحقق نتائج في ولكن بالرغم من الأهمية المتزايدة للقطاع السياحي، إلا أننا نج
مجال، وهذا لأسباب مرتبطة الميدان، لكنها لا تزال ضعيفة ولا تعبر عن إمكانيات الجزائر الحقيقية في هذا ال
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بالسياسة المنتهجة اتجاه القطاع السياحي لفترة طويلة ولإهمال الدور الذي كان يمكن أن يلعبه القطاع الخاص 
     .لتقييمـه بشكل أدق واقع القطاع السياحي بالجزائر عرضوهذا ما يدفعنا إلى ضرورة .سواء الوطني أو الأجنبي

 

﴿1﴾
  .4992مـاي   49: بتاريـخ  www.cndportal.net.ma :للمركز الوطني المغـربي للتوثيق لإلكترونيا علموقـل ااستنـادً  -

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

 .الجزائـراع السياحي في ـالقط عـواق ـ 4
إن للجزائر مزايا طبيعية تمكنها من إقامة سياحة على طول السنة، فالتنوع سمة من السمات البارزة في الطبيعة 

ورغم  ،ملك  1499بالجزائر، إذ نجد الشواطئ حيث الضفاف الدافئة على البحر الأبيض المتوسط وبطول 
كما أن الصحراء في السنوات الأخيرة إلا أن أغلبها لا يزال يحتفظ بمميزاته الطبيعية،   التخريب الذي تعرضت له

الشاسعة تزخر بفضاءات ومناطق تحمل في آثارها عمق تاريخ البشرية من رسوم جدارية ونحوت صخرية، مصنفة 
مثل أطلال  منتشرة بالمدن القديمةة الـالمعالم الأثري فضلًا عن، (ار، وادي مزاب ـالطاسيلي، الهق)من التراث العالمي 

" ليسيزاري"، والقبر الملكي الموريطاني ومسرح اً ـشرقبسطيف " جميلة"بباتنة و" تمقـاد"بتبسة و" ستتيف"
فقد قامت المؤسسة الوطنية  الحمامات المعدنية أما إلخ،...اً ـبوهران غرب" سانتاكروز"بشرشال وسطاً، وكنيسة 

وقد شيدت أمام هذه المياه  ،مصدر مائي معدني معظمها في شمال البلاد 494للدراسات السياحية بتحديد 
، حمام ةـمراكز صحية ومراكز استجمام وترفيه منها مركز لعلاج بمياه البحر بسيدي فرج، حمام قرقور، حمام ريغ

الإضافة إلى ب وغيرها، ، حمام الصالحين بخنشلـة، حمام السخنة بسطيف، وحمام الصالحين ببسكرةةـالدباغ بقالم
  .إلخ...،يـتنوع المناخالو  والهضاب، ةـمجموعة من السلاسل الجبلي

، يجعلها ة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وقربها من أوروباـكما أن موقع الجزائر في شمال إفريقيا وفي الضف
ا تتمتع بالعديد من ، وكذا اتساع مساحتها الذي زاد من التنوع الثقافي بها، كل هذا جعلهقريبة من السُياح

رغم هذا فإن القطاع السياحي لم يحظى باعتمادات في مستوى هذه المزايا، ولم تكن هناك  .الخصائص النسبية
فإهتمام الجزائر في  .وهذا بتغيير الأهداف المنتظرة منه في كل مرحلة السياحي اه القطاعـسياسة واضحة اتج

، ا على الثروة البترولية، جعلها لا تعطي أهمية للقطاع السياحيمختلف المخططات التنموية بالصناعة واعتماده
﴾1﴿.%1بصورة فعلية في الناتج المحلي الخام، حيث لا تتجاوز نسبة مساهمته هذا الأخير وبالتالي لم يساهم 

   
حة ة السياـالجزائر من حيث حص ت، صنف4993ة ـسن ة العالمية للسياحةـالمنظم عنإلى تقرير صادر  اً ستنادإو 

والمغرب  40ة ـتونس في الرتب في حين صنفتة، ـدول 111من مجموع  111ة ـفي الناتج المحلي الخام في الرتب
 .4991سنة  %0 إلى نحو إفريقيـا واستقطاب السياح اللتان ساهمتا بفردهما في رفع نسبة السفر، 14ة ـفي الرتب

وضع وتدعيم "، في الملتقى الدولي حول(لسياحةة لـلمنظمة العالميا) لمنظمةا نفس عن تقرير صادر أوضحكما 
، أن مجموع 4991سنة  بالعاصمة الجزائرية همينظتم تالذي ، و "النظم التنافسية المستهدفة للنوعية في السياحة

والرقم مرشح للارتفاع، لكن هذا  مليار أورو 199بلغ  4991المقبوضات من الصناعة السياحية العالمية سنة 
 حيث أن وحتما النتيجة تكون عكسية،  ورة إلى الحديث عن نصيب الجزائر من الملايير،الرقم يقود بالضر 

، وهذا يرجع في الأساس عالميا 142الرتبة  ت بذلكحتلإو  % 1نصيب الجزائر من السياحة العالمية لا يتعدى 
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بسبب العجز في . حةمن مداخيل السيا كون الجزائر لم تتبن استراتيجية سياحية من شأنها أن تفتك نصيباً   إلى
من الحظيرة  %09 وأن ألف تابع للقطاع العام، 43ألف سرير، منها  21هياكل الاستقبال التي لا توفر سوى 

  ةـالفندقي
 

﴿1﴾
، 4999المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول مساهمة من أجل إعادة تحديد السياسة السياحية الوطنية، نوفمبر  -
 .92ص

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       ثالثالفصل ال
 

 بأنوحدد التقرير نقاط الضعف والقوة في السياحة الجزائرية، مشيرا . للمقاييس الدولية لا تستجيب بالجزائر
التكيف من الناحية النوعية والكمية ضعيفة، وعروض الإيواء متواضعة، غير تنافسية، والقدرة على  نوعية الخدمات

ألف في تونس  449 تتجاوز  في دول مجاورة، قد مشيرا بأن قدرات الإيواء. يضاف إلى ذلك قلة الاحترافية
ر أيضا، وإن امتلكت الجزائ ولا يزال وزن القطاع العام وثقل ووزن الإدارة يشكل عبئاً . ألف في المغرب 119و

  ﴾1﴿.قدرات سياحية ووسائل مالية معتبرة

إن عدم الاهتمام بالقطاع السياحي بالجزائر لم يكن فقط في مجال الاعتمادات المالية المخصصة له في مختلف 
من إجمالي الاعتمادات المخصصة  % 1المخططات التنموية والخاصة بالاستثمار في الهياكل، حيث لم تتجاوز 

لكننا نجد عدم الاهتمام أيضاً في مجال الصيانة وترميم المواقع الأثرية . نمويةفي مختلف المخططات الت
إذ يعد نقص . والتاريخية والمحافظة على الثروة الطبيعية، سواء في السواحل أو المناطق الداخلية والصحراوية

خي والأثري، أحد أهم الوسائل المادية والموارد البشرية المؤهلة للمحافظة على هذا التراث الطبيعي والتاري
. الأسباب التي أدت إلى عدم احترام القوانين التي تنص على ذلك، سواء من طرف السياح أو السكان المحليين

مثل تاريخ التراث الحضاري الذي يكما أن نقص الاعتمادات المخصصة للترميم قد أدى إلى ضياع جزء كبير من 
 . الجزائر

ظاهرة  تتنام ،موروث الثقافي والإرث التاريخي الكبير الذي تتميز به الجزائرل كل هذا اللاوعي بأهمية الظفي و 
من طرف السياح وبعض المسؤولين المتسببين في تعرض العديد من الأراضي والعقارات  تهريب الآثارسرقة و 

لممتلكات ، حيث أكدت التقارير الصادرة عن الفرقة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع لالسياحية للنهب
إلى  4999ة ـقطعة أثرية في ظرف خمس سنوات من سن 1931 ةـة، على أنه تم سرقـقة التحف الفنيالثقافية وسر 

وهو . أكثر المناطق عرضة لنهب الآثار 4ألف كلم 49وتعد حظيرة الطاسيلي التي تتربع على مساحة  .4991سنة 
. 1002جوان  11المؤرخ في  02/20 رقم وهو القانون سن قانون لحماية وتفادي نهب الآثار ما دفع بالدولة إلى

  .السلطات الأمنية إلى تكثيف الحراسة بهذه المنطقة المفتوحةكما سارعت 
ة على أساس أنه ـات التنميـة في مختلف مخططـاص الذي كانت تنظر إليه الدولـأما بالنسبة لدور القطاع الخ

قد حددت له فه مدخراته في النشاطات السياحية، ـجيمكمل لمجهوداتها في القطاع السياحي وحاولت تو 
، والتي رغم هذا لم تتحقق في الواقع نظرا للتناقضات التي  المحددةمن الأهداف  % 2استثمارات لم تتجاوز 

اض ـالجزائر انخفما شهدت إلا أنه وبعد .كانت سائـدة والعراقيل البيروقراطية على غرار القطاعات الأخرى
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قد أدى  من خلال التدهور الذي حدث في أسعار البترول، ،1023ة ـة البترولية لسنـة بسبب الأزمـالمالي هامواردل
 ة الاقتصادية فيـالتنمي ه القطاع السياحي فيـرة أخرى في الدور الذي يمكن أن يلعبـادة النظر مـبالدولة إلى إع

ة للدور الذي يمكن أن ـالي إعطاء الأهميات، وبالتـالصادرات خارج المحروق تعتمد على تنويع إستراتيجيةإطار 
ة خاصة، وأصبحت ـة، والقطاع السياحي بصفـة عامـع النشاطات الاقتصادية بصفـاص في جميـه القطاع الخـيلعب

 . اصـالخ للاستثمارال الطبيعي ـاس أنه المجـقطاع السياحي على أسلار إلى ـة تنظـالدول
 

.4992 جـوان 93: بتاريـخ  www. annabaa.org 
﴿1﴾

:الإلكتروني لشبكـة النبـأ المعلوماتيـة علموقـل اً استنـاد -  
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث

 
المنظومة  خلال من ال السياحة بجميع فروعهاسواء الوطني أو الأجنبي في مج الخاص تشجيع الدولة للقطاع نإ

 العشريتين الأخيرتين، في الحرفي والسياحي القطاع في اتالاستثمار المؤطرة للتنظيم والخوصصة وتطوير  القانونية
  قائم، كما المجال هذا في ل التخوف من الاستثماريزا حيث لا انتعاش القطاع السياحي، بعد في نتائجها لم تعط

 خاصة تدهور ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها وبالتالي انخفضت عائدات السياحة، الأجانب السياح انخفض عدد
يتعلق بالسياحة  اً فيماـسلب أثر والذي ،من القرن الماضي ة التسعينياتـعشري امتداد على الأمنية للبلاد الأوضاع

 و (13)رقم  يينالجدول يوضحه ما وهو ة من القطاع السياحي،ـالصعبة المتأتي من العملة الجزائر عائدات وكذا ةالدولي
(11). 

 

 .(2004 -1009) خلال الفترةالجزائر عدد السُياح إلى  توزيع توافـد (:13)م ـدول رقـج
 

 

 

 السنوات
 عدد السيــــاح          

مقيمـون بالخارجالجزائريون ال السيـاح الأجانب  المجمـوع 
1009 556.586 368.854 8.845.185   
1001 277.557 325.675 8.814.785 

1004 573.515 316.367 8.881.635 

1004 628.114 666.667 8.872.636 

1001 445.775 355.352 553.284 

1001 12.535 378.185 681.625 

1003 14.318 688.322 553.155 

1001 13.547 641.175 543.267 

1002 852.784 628.743 525.335 

1000 832.588 552.526 266.755 

4999 826.645 515.335 865.984 

4991 815.771 256.852 158.385 

4994 768.836 245.186 155.555 

4994 ─ ─ 8.855.752 

4991 ─ ─ 8.744.281 

 :إلى مايلي اإعداد الباحث إستناد :المصدر 
 .11ص ،4999نوفمبر ،13الدورة  من أجل إعادة تحديد السياسة السياحية الوطنية، ةمساهم ،الوطني الاقتصادي والاجتماعي المجلس -
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 .31ص ،4993/4991جامعـة الجزائر  ة والفندقة في الجزائر، أطروحة دكتورة في العلوم الاقتصادية،ـمحمد فوزي شعوبي، السياح -

 ،جامعة باتنة12 مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية،العدد،بين المقومات الوفيرة والإستراتيجية الغائبة صليحة عشي،السياحة في الجزائر -
 .31،ص4992

 

، حيث تراجع كد الانخفاض الكبير في عدد السياح وبالأخص الأجانبيؤ  ،(13)إن ما يوضحه الجدول رقم 
وصل عدد السياح  1009سائح أجنبي سنة  321.211فمن . (1009/4994) خلال الفترة توافدهم نحو الجزائر

 ليصل إلى مقدارايد ز في التالعدد  بدأ هذاثم ، % 86,36 بأي بنسبة انخفاض تقدر  ،1003سنة  04.101إلى 
ب السياح والتي نذكر من ذلج خلال هذه الفترة وبالرغم من الجهود التي بذلت ،4994 سائح سنة 411.111

 الاستقلالية أيضاً للفنادق التي تملكها الدولة ومنحت شركات أعطيتو  ،للسياحة بينها استقلالية الشركة الوطنية
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث

 

مما  فة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي،إضا الحق في تدبير فنادق حديثة البناء،" هيلتون"أجنبية مثل 
لسنوات اللاحقة، لوبالمقابل تحسن طفيف في عدد السائحين الوافدين  حقق زيادة في عدد غرف الفنادق،

تأزم الوضع  ام إستمرارن لم تجد تلك النشاطات نفعاً أملك ،سائح 1.444.110 إلى 4991 حيث وصل العدد سنة
 .الأمني حينها

  

 .(4991 -1009) تطور عائدات السياحـة في الجزائر خلال الفترة (:11)م ـقدول رـج

 ولار أمريكيد ـونملي: الوحـدة

 1001 1003 1001 1001 1004 1004 1001 1009 السنوات
 28,8 45,8 32,7 49,5 72,8 74,4 83,9 105,0 العائدات 

 4991 4991 4994 4994 4991 4999 1000 1002 السنوات
 / 178,5 112,0 99,6 99,5 95,7 80,0 74,3 العائدات 

  .4992 جوان 93: بتاريـخ  www.ons.dz :(ons) ع الالكتروني للديوان الوطني للإحصائيـاتـإستنـادا إلى الموق :المصدر  
 

أن المداخيل أو عائدات الجزائر من السياحة، قد شهدت انخفاضا ملحوظاً  ،(11)حظ من الجدول رقم ويلا
أي  ،1001مليون دولار سنة  28,8إلى  1009مليون دولار سنة  191 من، (1009/1001)خاصة في الفترة 

ونتيجة  1001ة وابتداء من سن .ويرجع ذلك إلى نفس الأسباب السابقة، % 72,57 ببنسبة انخفاض تقدر 
ا، بدأ يزداد توافد الزوار إلى الجزائر، سواء من الوطنيين المقيمين بالخارج أو من ـلاستقرار الأوضاع الأمنية نسبي

الأجانب، وهو ما يفسر كذلك الزيادة النسبية لعائدات الجزائر من القطاع السياحي في السنوات اللاحقة، إذ 
 . 4991ة ـمليون دولار سن 178,5وصلت مقدار 

رد السياحية لتنمية الاقتصادية، تعمل الجزائر على تحقيق استغلال عقلاني للمواتحقيق ا من مبدأ وإنطلاقاً 
على أرض الواقع  وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال التطبيق. ة الطلب السياحي الحاليالمتاحة من أجل تلبي

ة القطاع السياحي ومن ثم ـتنمي اً ـجسد عملي، والتي يمكن أن ت4994تم إصدارها في فيفري  للقوانين التي
 فقد أنشأت هذه القوانين الوكالة الوطنية للتنمية السياحية .ة في التنمية الاقتصادية للبلادـالمساهمة الفعال

(ANDT) ﴿*
**﴿ (CNT) للسياحة الوطني مجلسالو  ،﴾

الوطنية للسياحة واقتراح   مهمته إعطاء الرأي في السياسة ﴾
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كما تم استحداث مناطق التوسع السياحية . والإجراءات التي من شأنها تطوير وترقية السياحةكل التدابير 
(ZET) ﴿***

والتي يهدف من خلالها إلى التحكم في العقار السياحي، حيث أسندت إلى الوكالة الوطنية لتنمية  ،﴾
وتسييرها، كما حددت هذه القوانين  السياحة مهمة اقتناء الأراضي داخل مناطق التوسع السياحي وتهيئتها وترقيتها

دور الدولة في خلق الشروط المحفزة على التنمية السياحية كتمويل الدراسات وأشغال التهيئة السياحية وغيرها، 
لدعم التنمية السياحية وأقرت بضرورة  ومن ناحية الاستثمار السياحي فإن هذه القوانين استحدثت صندوقا خاصاً 

  ﴾1﴿.هي للتهيئة السياحية، يعتبر بمثابة دليل للاستثمار السياحيإعداد مخطط وطني توجي
 

  : Agence National de Développement du Tourisme.( ANDT ) - ﴿*
﴾ 

: Conseil National du Tourisme. ( CNT ) -  ﴿
**

﴾ 

 : Zones D'expansion Touristique. ( ZET)-  ﴿
***

﴾ 

﴿1﴾ _
 .91،92،11ص .4994 ريـفيف 10تاريخ ب الصادرة، 11العدد  ،ةـة، الجريدة الرسميـمقراطية الشعبية الديـالجمهورية الجزائري 

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

ل توجيه وتحفيز المستثمرين الذين يتعاملون مع الوكالة وقد قررت الدولة خوصصة القطاع السياحي من خلا
تحتل مساحة و التراب الوطني  منطقة توسع سياحي موزعة عبر 111الوطنية للتنمية السياحية المكلفة بتسيير نحو 

منطقة في الولايات  14و هكتارا، 41.214بمساحة  منطقة في الولايات الساحلية 119منها  ) هكتاراً  11.914
 0.191 بمساحة ولايات في الجنوب 2 منطقة في 49 و ،هكتار 4.129 بمساحةية والسهول العليا الداخل
.(هكتار

 ﴿1﴾ 
ة للقطاع السياحي، حيث أن التوجهات الاقتصادية الجديدة تراهن ـوتطمح الجزائر إلى وضع إستراتيجية تنموي

يتوقع أن إذ . طـة خارج قطاع النفـة هامـدات ماليلتحقيق إيرا اً، ومصدرا هاماً ـعلى السياحة باعتبارها قطاعاً حيوي
إلا أن  .ة العمومية بعد قطاع المحروقات والفلاحةـة من حيث عائداته على الخزينـل القطاع المرتبة الثالثـيحت

ة ـترقي ة فيـه رغم الإصلاحات المعلن عنها وإرادة الدولام بـيمكن القي اـمل بعيدا عع يوضح أنه لا يزاـالواق
      ﴾4﴿.ال السياحياص في المجـستثمار الخالا

 .معوقات القطـاع السياحي في الجزائـر ـ4
 

ا أعلاه، تعود إلى ـفي الميدان كما ذكرن ة للقطاع السياحي المحققـةـالواقع المتدهور والنتائج الضعيفإن            
اء على ـياحي في بلادنا تمر عبر القضة القطاع السـة تنميـ، لذا فإننا نرى أن عمليق تطورهـاب تعيعدة أسب

 :ر منهانذك. ه ووصوله إلى المستوى العالميـالمعوقات التي تقف دون تقدم
ة من ـالتعاون بين كل الأجهزة المعني غيابوكذا . ةـعدم الاهتمام بالقطاع السياحي في مختلف مخططات التنمي -

تهتم بتغيير سلوكيات المواطنين ، اعير القطم وتطو لتنظي ةـوشامل ومستقرة واضحة سياحية ةـسياس أجل تحقيق
المتعلقة برفع مستوى وعيهم السياحي وتحويل اهتمامهم نحو حسن التعامل مع السياح، وتعزيز السلوكيات 

ة ـة السياحـة السياحية للبلاد، ذلك لأن تنميـالايجابية، وإعادة كرم الضيافة والاستقبال، لخلق مجتمع واعي بالقيم
  .ع أيضاً ـلية أفراد المجتمهي مسؤو 
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ة منذ بداية التسعينيات، والتي أدت إلى تصنيف الجزائر ضمن المناطق الخطرة في ـتدهور الأوضاع الأمني -
          . انتعاش القطاع السياحي علىاً ـ، بما إنعكس سلبتناقص توافد السياح إليها العالم، وبالتالي

ال الحصول على ـ، وبالأخص العراقيل البيروقراطية في مجارـتعوق الاستثم ة التيـالتعقيدات الإدارية المختلف -
، وعدم وجود تنسيق بين وزراة السياحة والجهات العقار في مناطق التوسع السياحي وكذا العلاقـة مع البنوك

         . ة الاستثمارـة بتوجيه ومتابعـالمعني
والتي من شأنها فتح المجال للمستثمرين بهدف  ،الموجودةالتماطل في خوصصة الهياكل والمنشآت السياحية  -

بناء وإنجاز هياكل جديدة وفق التصورات الحديثة للسياحة، اقتداء بالدول العربية والأجنبية، والتي لا يفوق 
          .اـبعضها الجزائر من حيث الإمكانيات المتوفرة التي وهب بها الله بلادن

 

. 4992 جـوان 93: ، بتاريـخ www.ont-dz.org 
﴿1﴾

:للـديوان الوطـني للسياحـةالإلكتروني  علموقـل اً استنـاد -  
﴿4﴾ _

 ،ص4991جامعة الجزائر، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، حمدي باشا رابح، التنمية السياحية بالجزائر الواقع والطموح 
114. 

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر :                                      الفصل الثالث
 
اع السياحي، ـد الذي يجب أن يتطور فيه القطـة مع المحيط الجديـالنصوص التشريعية والتنظيميانس ـتجعدم  -

  عظم القوانين التيفم. اص سواء الوطني أو الأجنبيـه القطاع الخـة فيما يتعلق بالدور الذي يجب أن يلعبـخاص
اب ـسبب غية بـاً، مما أدى إلى نتائج ضعيفـهي نفسها الموجودة حالي اً ـسابق لقطاع السياحيتنظم تسيير ا كانت

وبتسونامي  4991سبتمبر  11تأثرت بفعل أحداث  قد العالم ة فيـأن السياحفالمعروف . هـالتحفيز بمختلف أنواع
جزائر مرهونة بالتسهيلات البنكية والتعاملات الاقتصادية التي يجب أن لكنها في ال ،ةـوعديد الأمراض العالمي

 . ة ولا مكان فيه للعاطلينـلأن العالم يتحرك بصورة رهيب ،رـتواكب العص
ه ـفالدور الذي يلعب. ةم والاتصال بهدف الترويج والترقيـال الإعلاوسائل الدعم التقني، خاصة في مجـ محدودية -

 ة السياحية، وذلك باستعمال مختلف الوسائلتطوير الصناعـ الـعتبر استراتيجي في مجالإعلام والاتصال ي
الخاصـة بذلك كالمنشورات، البطاقات البريديـة، الدليل، الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئيـة، وخاصة المواقع 

سين صورة البلد وتقريب على الأنترنت التي تعتبر أحدث الوسائل التقنيـة للاتصال في خدمـة السياحة وتح
   .المنتـوج السيـاحي من الزبائـن

ة الخدمات المقدمة ـرداءة نوعيو  عدم تنافسية واص محترفون في القطاع السياحي، أدى إلىـغياب متعاملون خ -
         . حيث نجد أن القليل من المؤسسات تتمتع بصمعـة جيدة للزبائن،

يد من الحرف والصناعات التقليدية التي تعبر عن التراث الثقافي الوطني، إهمال وفي بعض الأحيان اختفاء العد -
         . والتي بإمكان منتوجاتها أن تشكل عامل مساهم في تطوير القطاع السياحي

 

ة مع البلدان ـ، مقارنرـ، أدت إلى ضعف كبير للطلب السياحي لسنوات عديدة في الجزائالعراقيل كل هذه  إن
اء ـة لأغلبية المؤسسات، باستثنـج سلبيـل، وبالتالي نتائـر الأبيض المتوسط على الأقـوض البحـح المجاورة لها في
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ة، تعود في الأساس إلى ـة ظرفيـاع السياحي والتي حققت مردودية ماليـادرة لبعض مؤسسات القطـالحالات الن
 .د فيهاـالتي تعق مختلفةوالندوات ال ات والمؤتمراتـة من خلال الملتقيـالدعم غير المباشر للدول

     .مساهمة القطـاع الخـاص في السياحـة :المطلب الثاني
           

وم وبسرعة وضع إستراتيجية لتطويره، ـإن الوضعية التي وصل إليها القطاع السياحي الجزائري، تتطلب الي          
لكبيرة المرتبطة بموقعها وبتنوع مواردها الطبيعية را للمزايا السياحية اـخاصة وأن الجزائر تعتبر بلداً مميزاً نظ

ة، إلا أنها تعتبر ضرورية، لما لها ـنها أنجزت هياكل قاعدية رغم أنها لا تزال غير كافينظرا لأ ة، وـوكنوزها الثقافي
عملة ة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع السياحي كالموانئ والمطارات والطرقات، بالإضافة للمداخيل بالـمن علاق

والدور الذي . ة تنويع الصادرات خارج المحروقاتـا القطاع السياحي في إطار سياسـة التي يمكن أن يجلبهـالصعب
       .ه في امتصاص نسبـة البطالةـيمكن أن يلعب
ة، لأن ـة بالقطاع منذ البدايـح بعض الإشكاليات المتعلقـأن توض ع هذه الإستراتيجية يتطلب أولاً ـغير أن وض

 : اـومن بينهاح، ـا فرص النجـات ويضمن لهـع الإستراتيجية بأقل تناقضـا سيمكن من وضـضيحهتو 
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث

 

 ؟لذي يجب أن يعوض انسحاب الدولة من القطاع السياحيما الدور الجديد للقطاع الخاص الوطني والأجنبي ا
ة بعد ـة، أي كيف يمكنها أن تبقي على دورها في التوجيه والمراقبـه الدولـما هو الدور الذي يجب أن تلعبو 

هل هناك ضرورة لخوصصة المؤسسات العموميـة التابعة للقطاع ؟ انسحابها من الاستثمار والتسيير المباشر
فإرادة  .؟وهل خوصصة التسيير أم جـزء من رأس مالهـا أم بيعهـا بأكملها  ؟تكـون خوصصتها  وكيف ؟السياحي

الدولة في تحرير هذا القطاع والتحفيزات الممنوحة للخواص للاستثمار فيه لبلوغ الأهداف المسطرة، لابد أن 
 السياحي، كتطوير المؤسساتتكون في إطار إستراتيجية شاملـة تعني كل القطاعات التي لها علاقـة بالقطاع 

ة المحيط، والتي تتطلب ـة التراث الثقافي وحمايـالصغيرة والمتوسطة وإعادة الاعتبار للصناعات التقليدية وترقي
ودور الدولة في هذه الإستراتيجية  .ة والسياحة بمختلف أنواعهاـقبل كل شيء دراسة للطاقات والمواقع الأثري

التحكم وتوجيه الاستثمارات ومراقبتها والمحافظة على الهوية الاجتماعية في مجال يبقى مهم جداً خاصة 
والثقافية وحماية البيئـة، وتدعيم القطاع بالهياكل القاعدية كالطرقات والمياه والكهرباء خاصة بالنسبة للمناطق 

سياحية وإعادة تأهيلها بالإضافة إلى ذلك يبقى دورها مهم جدا في المحافظة على المواقع الأثرية وال .المعزولـة
من طرف السياح والسكان المحليين، الذين لا يقدرون أهميتها  ةوحمايتها،نظراً لما تتعرض له من اللامبالا

 . التاريخية والثقافية والعلمية

إن المعروف أن قطاع السياحة عبر العالم، يعتبر من القطاعات المخوصصة أو من مجالات اختصاص القطاع 
حريره سيسمح للمتعاملين من التأقلم مع متطلبات اقتصاد السوق والمنافسة، ولا يمكن للجزائر الخاص، وأن ت

ة أسواق الخدمات بما فيها القطاع السياحي، أدت إلى تنافس قوي نظراً ـكما أن عولم. أن تخرج عن هذا الإطار
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وعية الخدمات المقدمة والأسعار ة بين نـلأرباحه، وهو ما يفرض على المتعاملين العمل للوصول إلى أفضل علاق
 .وج السياحيـع المنتـادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف وتنويـالتنافسية، أي زي

 ويبدو اليـوم أن السلطات الجزائرية أدركت هذا الواقـع، وذلك من منطلق إدراكها لمنطق خلق اقتصاد وطني
فعلى غرار لمواجهة ما بعد الريع،  ةر العمليدابيوشرعت في اتخاذ التالمحروقات، دون الاعتماد الشبه كلي على 

ة القطاع السياحي، ـاص سواء الوطني أو الأجنبي من أجل ترقيـما يجري في العالم، تحاول تدعيم القطاع الخ
 :ة علىـة متوسطة المدى لتطوير القطاع السياحي تعتمد خاصـخط 4999ة ـة في سنـدد برنامج الحكومـحيث ح

ع أو الاستغلال، وذلك من ـة للاستثمار أو التوسـة، سواء بالنسبـاص في إطار قوانين الماليـختحفيز القطاع ال -
ة الواقع الجديد ويساهم في ـة والبشرية، حتى يتمكن من مواجهـخلال تدعيمه بالأطر القانونية والوسائل المالي

  .  ةتحقيق الأهداف المسطرة للقطاع السياحي في إطار إستراتيجية تنموية شامل

إعادة تأهيل شبكة الفنادق الموجودة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص سواء الوطني أو الأجنبي، كبداية أو  -
خطوة أولى لسياسة جديدة تهدف إلى إنعاش القطاع السياحي والتخلي عن نمط التسيير القديم، وتأكيد 

 انسحاب 

 
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر    :                                   الفصل الثالث

 

منها لا تتطابق مع المعايير الدولية وأنها تتطلب  % 09الدولة من التسيير المباشر للهياكل، خاصة وأن 
    ﴾1﴿.ةاستثمارات كبيرة لإعادة تأهيلها وتنظيمها وفقا لمقتضيات اقتصاد السوق والمنافسة الدولي

وضع برنامج وطني لترقية المنتوج السياحي بمختلف وسائل الدعاية، وتشجيع الصناعة التقليدية والمحافظة  -
ة المنتوجات التقليدية من أجل السياحة خاصة ـحيث أن سياسة ترقي. عليها كجزء من التراث الثقافي الوطني

ني النوعي في هذا ـز الشباب على التحصيل المهـالدولية، أي من أجل التصدير، تعتبر من الفرص التي تحف
  ﴾4﴿.ةـة البطالـوع الصادرات وتقليص نسبـة على التراث الوطني وتنـالمجال وبالتالي المحافظ

القضاء على أحد  اص، أي محاولةـكعامل هام لتشجيع الاستثمار الخ  ( ZET )سع السياحي ة مناطق للتو ـتهيئ -
 وأسندت .في القطاع السياحي سابقا، وهو إشكالية الحصول على العقار السياحية للاستثمار ـالعناصر المعرقل

 .سابقاً لذلك كما أشرنا ،ة السياحةـة الوطنية لتنميـللوكال مهمـة اقتنـاء الأراضي وتهيئتها وترقيتها وتسييرها
القطاع  ةـحص حيث زادتة، ـالإيجابي هاتعطي نتائجاً ـها ميدانيد الشروع في تطبيقـوقد بدأت هذه التدابير بع

وأصبح يساهم  ،امـة بمساهمة القطاع العـمقارن لنشاط السياحيالخاصـة با ة المضافةـفي تكوين القيم اصـالخ
   .(12)كما يوضح ذلك الجدول رقم  ،4993ة ـالي القيمة المضافة لسنـإجممن  % 87,24بنسبة 

 

 للقطاع السياحيع القانوني القيمة المضافة حسب الطاب تكوين تطور :(12)مـدول رقـج
 (.4991/4993)الفترةب
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 . ينار جزائريار دـملي : دةـالوح     
 مجموع اص ـالقطاع الخ امـالقطاع الع الطابع القانوني 

 %النسبة  القيمة المضافة %النسبة  القيمة المضافة السنـوات م الإجمالية.ق
4991 3,5 85 34,6 15 35,4 
4994 2,34 84,37 32,14 55,65 66,45 
4994 2,54 84,81 68,67 55,58 61,46 
4991 5,83 84 63,6 52 57,53 
4991 5,23 87,66 55,55 52,36 51,57 
4993 1,66 87,25 56,45 52,73 23,56 

 .  4991، لسنـة (ONS) اتئيات الديوان الوطني للإحصائيإلى إحصا اـادً إعداد الباحث استن: المصدر  
 

ح يسيطر وبنسب كبيرة على معظم ـي أو الأجنبي أصبـلخـاص المحل، أن القطاع ا(12)رقم ول الجد ويلاحظ من
 لنشاط،مؤسسات القطاع السياحي في الجزائر، وهو ما تؤكده مساهمته الكبيرة في تكوين القيمـة المضافة لهذا ا

 .    ةالسياحي المختلفر مناطق التوسع ادق ومطاعم منتشرة عبارة عن فنوهذه المؤسسات هي في الغالب عب
 ه ـام الجديدة المسندة إليـتدعيم القطاع الخاص الذي يجب أن يكون في إطار المه ليه، هو أنما يجب الإشارة إو 
 

. 4992جوان  11بتاريخ  .مرجـع سابـق ، www.annabaa.org 
﴿1﴾

:ةلشبكة النبـأ المعلوماتيـالإلكتروني  علموقل اً استنـاد -  
﴿4﴾

ي الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول مساهمـة من أجل إعادة تحديد السياسة السياحية الوطنية، مرجع سابق، ص المجلس الوطن -
22. 

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

ادة النظر في مختلف علاقاته بالمؤسسات ـون واضحا، وذلك من خلال إعفي القطاع السياحي يجب أن يك
 .المسطرة من طرف الدولة ةـالتنموي ة في تحقيق الأهدافـوالإدارات الحكومية، حتى يتمكن من المساهمة الفعلي

يتمثل  ،4911فمن بين الأهداف التي وضعتها الدولـة، هو تسطير برنامج قطاعي على المدى المتوسط إلى غايـة 
سائح في السنة  399.999مصنفة وفقاً للمعايير الدولية، و % 19سرير منها على الأقل  149.999از ـفي إنج
 .  ل دائمـمنصب شغ 49.999وإنشاء 

بتفضيل  لمؤسساتها السياحية، فقد نصح العديد من الخبراء الاقتصاديينأما في ما يخص خوصصة الدولة 
تسمح . إمكانيات مالية ودراية بالأسواق، لما لهم من معرفة بالقطاع السياحي و الشراكة مع المتعاملين الأجانب

يتميز بالمهنيـة والاحتراف، على غرار تجربة الشراكة مع المجموعة الماليـة الكويتية بالنسبة  خلق نشاط سياحيب
كير وفندق مار  SOFITELبالنسبـة لفندق سوفيتال  ACCORلفندق السفير، والمجموعة الفرنسية 

MERCURE.    
ة التسيير للشبكات الفندقية ـوالخوصصة عن طريق الشراكة تسمح للقطاع السياحي من الاستفادة من تجرب

 .ة وصورة القطاع على المستوى العالمي وجلب السياح وزيادة القدرة التنافسيةـة وبالتالي تحسين النوعيـالعالمي
في القطاع  من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً  ومن الأولويات التي يجب على الدولة معالجتها
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السياحي، هو ضرورة القضاء على العراقيل الإدارية من كل نوع والمتعلقة خاصة بالطبيعـة القانونية للعقـار الذي 
يخصص لمناطق التوسع السياحي، وإعـادة النظر في النصوص التشريعيـة والقانونية وجعلهـا أكثر جاذبية 

 . ا وتشجيعات لجذب الاستثمار المباشرلمنافسة الدولية التي تعرض يومياً مزايللمستثمرين، وذلك بالنظرا ل
م ـوهي كذلك نتاج القي. هـع، يجب صيانتـة المجتمـاً هي رصيد متراكم من قيم وتاريخ وثقافـإن السياحة عموم

ون ـة منها، والسياحة يمكن أن تكـوتعزيز الإيجابي اـع، والتي يجب تهذيبهـالسائدة بين أفراد المجتم والسلوكيات
ة ضمن ـة المذكورة أعلاه والمبرمجـذ التدابير العمليـتم الإلتزام بتنفيفإذا . ـة في الجزائـرة الاقتصاديـقاطرة للتنمي

أو القطاع  اـة بمختلف إداراتهـع المتعاملين سواء الدولـمن طرف جمية القطاع السياحي ببلادنا، ـإستراتيجية ترقي
ة ـة سياحية قادرة على تحدي المنافسـه أن يؤدي إلى صناعـفإن ذلك من شأن ي أو الأجنبي،ـاص سواء المحلـالخ

 .اـة وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنتظرة منهـالعالمي

   .ة النشاط الاقتصادي بالجزائرـدور قطاع النقل في تنمي: المطلب الثالث
السوق، بدأ الانسحاب التدريجي للدولة من بعض القطاعات  نحو اقتصادلاقتصاد الوطني اه يبعد توج           

المجال الواسع للقطاع  تح  لاسيما قطاع النقل بجميع أنواعه، وفُ  .عليها اً التي كان القطاع العام يحتكرها أو مسيطر 
تتكون شبكات  حيث ،22/11الخاص للاستثمار في قطاع النقل بعد تحريره من خلال صدور قانون النقل رقم 

النقل التي تستخدم في نقل الأفراد والبضائع من الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات ووسائل 
ل الركاب ـوي أهم وسائل نقـل على الطرق والنقل الجـيمثل النقو . ة التي تعمل على هذه الشبكاتالنقل المختلف

 وقبل  .لشحن البحري وبالسكك الحديديةة البضائع بواسطة اويتم نقل غالبي. في معظم الدول هو في الجزائر كما
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث

 

الدور  ع الخاص فيه، نرى أنه من الضروري إعطاء لمحة عنوآفاقه ومساهمة القطا  لقطاع النق التطرق إلى واقع
منذ الاستقلال إلى يومنا  في الجزائر تطوره الذي يلعبه قطاع النقل في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسة

   .هذا
 .دور قطاع النقل في التنميـة الاقتصادية ـ1 

أنه يساعد بشكل فعال في ربط مناطق الإنتاج بمناطق  في تتجلى مساهمة قطاع النقل في التنمية الاقتصادية
الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، كما أنه يعتبر عاملًا 

قليلة مساعداً في استغلال الموارد الطبيعية وخصوصاً المعادن، التي غالباً ما يتركز وجودها في مناطق نائية و 
الكثافة بالسكان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من أهمية قطاع النقل في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير 

ه أو ـه أو في مجالات أخرى ترتبط بـفرص العمل لشريحة كبيرة من السكان سواء كان ذلك في مجال النقل ذات
 القادرين ان ـاب الأعداد المتزايدة من السكـالقطاع في استيع ة هذاـوره؛ وبالتالي يجب الاعتراف بمساهمـتتأثر بتط
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ة إلى أن تقدم وسائل النقل بأنواعها ـ، هذا بالإضافأو التخفيض منها ةـمل وبالتالي حل مشكلة البطالالععلى 
وازدهار  المختلفة يُساهم مساهمة كبيرة في تزايد التبادل الثقافي بين الشعوب ويدعم بالتالي تطور الفكر البشري

 .   جميع بلدان العالم شملكتسباتها لتالعلوم وانتشار م
إن صناعة النقل هي الدعامة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة، نظراً لما لهذه الصناعة من دور  

واء كان ذلك في س ،ةـة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـور الشعوب في كافـكبير وتأثير واضح في تط
ه بتقدم وسائل ونظم النقل فيها، وتتجلى مساهمات ـة؛ حيث ان تقدم الدول يمكن قياسـالبلدان المتقدمة أو النامي

 :قطاع النقل في النمو الاقتصادي لأي دولة في الأمور التالية
ي خفض نفقات الإنتاج اختيار أماكن توطين الصناعات التي توفر للاقتصاد الوطني أكبر الفوائد المتمثلة ف -

  .ةـة والخارجيـق التوازن في عرض السلع والطلب عليها في مختلف الأسواق المحليـتحقيو  .والنقل والتوزيع
  .ع مساحة الأراضي المستغلة زراعياتوسيو  .اكتشاف الثروات الطبيعية واستغلالها في أفضل الظروف -
 .ادي بين البلدانـالاقتص والاندماجقيق التكامل تحو  ا،ـة وازدهارهـو المدن والمراكز الحضريـنم -

ام الرئيسية للنقل في كل بلد؛ وقد كان لتقدم النقل أثر كبير في انخفاض ـويعُد نقل الركاب والبضائع من المه
ة النقل من أهم العناصر المؤثرة عليها، وتشير بعض الدراسات الاقتصادية ـتكلفة المنتج النهائي التي تعُتبر تكلف

تقريباً من التكلفة النهائية لأي منتج،  % 49تي أجريت بهذا الشأن إلى أن تكاليف النقل تمثل في المتوسط ال
ل التي ترمي إلى تخفيض تكلفة عنصر النقل ومن ثم تكلفة المنتج ـة دراسة اقتصاديات النقـومن هنا تأتي أهمي

 % 4ة المنتج النهائي بنسبة ـى انخفاض تكلفمثلًا يؤدي إل % 19النهائي، إذ إن تخفيض تكلفة النقل بنسبة 
ة في العالم هي مشاريع ـتقريباً، وهذه النسبة قابلة للزيادة مستقبلًا، ومن المعلوم أن من أكثر المشروعات إنتاجي

ه على إنشاء ورصف ـه من وفورات اقتصادية، وعليه فإن أي مبلغ يتم إنفاقـشق الطرق ورصفها نظراً لما تحقق
ولقد اكتسبت  .ة النقل ومن ثم النمو الاقتصاديـة الطرق له مردود مباشر وسريع على تخفيض تكلفوتوسيع شبك
 ا تعُتبر من أهم ـ، فضلًا عن أنهفي التنمية الاقتصاديةه ـم الذي تلعبـة خاصة من خلال الدور المهـالطرق أهمي

 .لخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائردور القطاع ا:                                       الفصل الثالث
 

ة في كل بلد، وقد ساهمت هذه الطرق مع تحسن وسائل النقل ـالهياكل الأساسية التي تعتمد عليها خطط التنمي
  . لـة والانتقال، وخفض تكاليف النقة الحركـفي تسهيل عملي

تستهدف تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على  الجزائر في الاقتصادية ةـن خطط التنميعلى اعتبار أو 
رتفاع نسبياً إيتوقع  ، فإنهالقطاعات الإنتاجية الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي مساهمةالنفط عن طريق زيادة 

لقطاع لتراجع الأهمية النسبية  خاصة مع الإجمالي لقطاع النقل، القطاع الخاص في الناتج المحلي مساهمة
 . الحكومي

ويمكن قياس أهمية قطاع النقل والمواصلات في الاقتصاد عن طريق تقدير مدى مساهمته في الناتج المحلي 
فإن مُساهمته في الناتج المحلي  الدولة ميزانية فيالإجمالي، وهذا يعني أنه كلما زادت مخصصات القطاع 
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الي الإنتاجية من حيث إسهامه ـل والمواصلات قطاع عـلنقمما يدل على أن قطاع ا ة،ـالإجمالي تزداد بنسبة عالي
 المتزايد في نمو الناتج 

ة قطاع النقل والمواصلات في ـوبمراجعة ميزانيات الدول الصناعية نجد أن مُساهم المحلي الإجمالي للبلد،
، وهذا % 1,11ا تقريباً ـيوفي ألمان % 11الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية مثلًا يمثل تقريباً 

الناتج المحلي الإجمالي  ﴾1/1﴿ القطاع في كثير من الدول الصناعية تقدر تقريباً بخمس هذايعني أن مُساهمة 
لقطاع  تهاسبة أكبر من ميزانيتخصيص ن فيإعادة النظر وهو ما يستدعي من الحكومة الجزائرية إلى  .لتلك الدول

كبير في نمو الناتج  وله دور ،الوطنيمن مصادر الدخل  هماً ويعُتبر مصدراً مُ  قطاع منتج هالنقل على اعتبار أن
 النقل الموضحة قطاع لتسيير الموجهة النفقات العامة توزيع تطور تتبع ما يقودنا إلى وهذا .الإجمالي للبلد المحلي

  . أدناه (10) رقم الجدول
 

 .(4992-4994) لفترةلقطاع النقل لتسيير  النفقات العامة الموجهةتوزيع تطور  (:10)م ـدول رقـج
  .جزائري ارـدين مليـار: الوحـدة

 4992 4991 4993 4991 4991 4994 4994 السنـوات

 2.017,9 1.574,9 1.283.4 1.200,0 1.200,0 1.097,3 1.050,1 قيمة النفقات الإجمالية

 7,448 7,138 4,423 1,801 15,909 3,736 647, 4 نفقـات قطاع النقل

 00,37 00,45 00,34 00,15 01,32 00,34 00,34 )%( ةالنسبـ
  :إلى اادً ـإعداد الباحث إستن :المصدر  
 جوان 93بتاريخ  WWW. JorAdp.dz الموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :4991سنة -

4992. 
الصادرة ،4994المتضمنة لقانون المالية بية،الجريدة الرسمية،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع -

 .11،12ص،10العدد،44/14/4991بتاريخ

،الصادرة 4994المتضمنة لقانون المالية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية، -
 .11،14ص،23العدد،41/14/4994بتاريخ

الصادرة ،4991المتضمنة لقانون المالية بية،الجريدة الرسمية،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع -
 .44،44ص،24العدد،40/14/4994بتاريخ

الصادرة ،4991المتضمنة لقانون المالية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية، -
 .41،44ص،21العدد،49/14/4991بتاريخ

الصادرة ،4993المتضمنة لقانون المالية بية،الجريدة الرسمية،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع -
 .41،41ص،21العدد،41/14/4991بتاريخ

الصادرة ،4991المتضمنة لقانون المالية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية، -
  .41،41ص،21العدد،41/14/4993بتاريخ

الصادرة ،4992المتضمنة لقانون المالية عبية،الجريدة الرسمية،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش -
 .43،41ص،24العدد،41/14/4991بتاريخ
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المالية المخصصة لقطاع النقل في الجزائر، وخاصة منها أن الاعتمادات  ،(10) يلاحظ من الجدول رقم
المخصصة للتسيير والتي تكون في شكل نفقات عامة ضمن الميزانيات السنوية العامة للدولة، هي مبالغ ضعيفة 

من إجمالي النفقات العامة  % 1ولم تتجاوز في أغلب الأحيان نسبة . ودون مستوى أهمية القطاع ولفترات طويلة
وذلك بالرغم من تحسن الوضعية المالية للبلاد في الفترة . الموزعة على مختلف القطاعات الأخرىللدولة 

 . عن ارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية أساساً  الأخيرة بسبب ارتفاع إيراداتها من المحروقات الناتجة
ي الجزائر، إلا أن هذا الأخير قد احتل غير أنه ورغم محدودية المخصصات المالية الموجهة لتسيير قطاع النقل ف

 من جملة الاستثمارات في البنى % 19مكانة بارزة في أولويات خطط التنمية، وأن استثماراته قد بلغت نحو 
، لكن يبقى التمويل من أهم من القرن الماضي والنصف الأول من الثمانينيات تالأساسية خلال عقدي السبعينيا

فكبر حجم . ر قطاع النقل على الرغم من مخصصاته الكبيرة في خطط التنميةالعقبات التي تواجه تطوي
مشروعات النقل وارتفاع تكاليفها جعل من مصادر التمويل التقليدية لم تعد كافية لتمويل المشاريع المطلوبة، مما 

ل العقد الماضي  خلا إلا أن الاستجابة لتثمار في مشاريع النقالقطاع الخاص على الاس أدى بالدولة إلى تشجيع
   ﴾1﴿.كانت محدودة

ة الأجنبي منه، في تمويل بعض مشاريع الطرق السريعة، حيث أن الاستثمار ـخاص حالياً  ويساهم القطاع الخاص
اص في الجزائر، على غرار خدمات نقل ـال لا يعد من بين المجالات التقليدية للقطاع الخـفي هذا المج

ة ـلسن النشاط قطاعاتلمشاريع الاستثمارية على مختلف ع اـيوضح توزي (19) والجدول رقم. المسافرين والبضائع
4991.  

 .4991 لسنةاط بالجزائر ـالمشاريع الاستثمارية حسب قطاعات النشتوزيع  (:19)م ـدول رقـج
 

دد ـع اطـاع النشـقط
 )%( النسبة اريعـالمش

 ة ــالقيم
 ( مليون دينار )

 )%( النسبة عدد الأجراء )%( النسبة

 08,56 7.578 05,18 5.622 08,55 882 الفلاحـة

 74,45 42.865 75,41 817.754 14,83 8.642 العمومية البناء والأشغال

 21,77 35.373 37,31 415.354 52,35 555 ةـالصناع

 08,82 8.555 05,52 65..5 55,24 56 ةــالصح

 25,65 37.745 15,35 44..863 75,10 5.714 لـــالنق

 07,65 4.156 07,47 78.231 00,76 51 ةـاحالسي

 16,65 73.544 85,35 863.472 05,52 285 اتـالخدم

 100 865.554 100 142.577 100 88.512 وعـالمجم
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   .42 ص، 4991 سنـة (ANDI ) ة لتطوير الاستثمارـة الوطنيـلوكاللنشريـة معلومات إقتصادية  :المصدر 
﴿1﴾

،ص 4991الإسكان،و  والنقل حول البنية الأساسية المياه والصرف الصحي قرير الاقتصادي العربي الموحدالت صندوق النقد العربي، -
44.   

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

قد تحصل على الجانب الأكبر من المشاريع الاستثمارية ل ـقطاع النق ، أن(19)نلاحظ من خلال الجدول رقم 
في هذا المشتغلة  ةـمقارنة مع بقية القطاعات، وهو ما زاد بالمقابل من اليد العامل % 70,90ة ـوبنسب 4991لسنة 

إلى وهذا يرجع في الأساس  ،لنفس السنة أجير 112.224 المقدر و من الإجمالي  % 26,58بنسبة و  القطاع
بصفتها أحدى أهم عناصر البنية التحتية  ة بتحسين شبكة النقل لديهاـخطط والبرامج المتعلقلبداية تنفيذ الدولة ل

فضلًا عن إدراك الدولة للأهمية التي يلعبها هذا القطاع في ترقية وتطوير القطاعات ، الداعمة للتنمية الاقتصادية
 . الاستثمارية  ادة عدد المشاريعـبمختلف أنواعه عن طريق زيل ـولذلك كثفت من دعمها لقطاع النق الأخرى،

 

 .قطاع النقـل في الجزائـرواقـع  ـ4
 

ذ ع في بلادنا قد مر بعدة مراحل مند أن هذا القطا ل في الجزائر، يجقطاع النق إن المتتبع لتطور          
تهدف إلى توجيهه  وص قانونيةمهام حددت بنص حيث أسندت له في كل مرحلة. الاستقلال إلى يومنا هذا

 .ه وتسييرهوتنظيم
، والذي 1034، تم إنشاء الديوان الوطني للنقل سنة 1031إلى  1034ففي المرحلة الأولى والتي تمتد من 

والذي ينص على أن  1034نوفمبر  1المؤرخ في  34/140حددت له مهام وأهداف تضمنها المرسوم رقم 
م الإشراف على النقل البري في كامل التراب الوطني، غير أن العجز الكبير في الديوان الوطني للنقل يتكفل بمها

المنشآت القاعدية التي كان يستعملها قطاع النقل كالطرقات ووضع إشارات المرور ومواقف الحافلات والجسور 
المجال من ة الإطارات المختصة في هذا ـة من جهة، ونقص التنظيم والتسيير نظرا لقليوخطوط السكة الحديد

جهة ثانية، قد أدى إلى فشل الديوان الوطني للنقل، فلم يتمكن من تنفيذ مهامـه وبالتالي عدم تحقيق الأهداف 
المؤرخ في  31/149من خلال صدور الأمر  1031ة ـالمرجوة من القطاع، وهو ما حاولت الدولة تداركه في سن

                      ﴾1﴿.1031أوت  44
هذه المرحلة بمحاولات جادة لتنظيم  ت، وقد تميز 1022إلى سنة  1031لثانية فهي تمتد من سنة أما المرحلة ا

وتطوير قطاع النقل، وذلك من خلال صدور أول أمر ينظم القطاع ويضع له تصور واضح لتطويره وفقا للتوجه 
الموروث من العهد السياسي الذي اعتمدته الجزائر، ويلغي جميع القوانين السابقة المتعلقة بالقطاع و 

في يعتبر بمثابة القاعدة الأساسية التي بنيت عليها سياسة تطوير القطاع  31/149فالأمر السابق رقم . الاستعماري
إطار السياسة العامة للدولة والمتمثلة في إستراتيجية تنموية أسند تنفيذها للقطاع العام، وعلى أساس هذا الأمر 

الشركة : اسة قطاع النقل من خلال القيام بجميع العمليات المتعلقة بالنقل وهماأنشأت الدولة شركتين لتنفيذ سي
غير أن إنشاء الشركتين  .(S.N.T.F) والشركة الوطنية للسكة الحديدية (S.N.T.R) الوطنية للنقل عبر الطرقات
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القدرة الاحتكارية في وإسنادهما مهام نقل البضائع والأشخاص عبر التراب الوطني، قد دعم القطاع العام وأعطاه 
ال، كما أجبرت مؤسسات القطاع الخاص سواء ـمجال النقل، مما حد من مبادرات القطاع الخاص في هذا المج
اء الشركة الوطنية لنقل المسافرين ـكما تم إنش .الصناعية أو الخدمية على التعامل مع الشركتين المذكورتين سابقاً 

(S.N.T.V)  
 

﴿1﴾
، والمتضمن تنظيم  النقل 1031أوت  44المـؤرخ في  31/149ئريـة الديمقراطية الشعبيـة، الجريدة الرسميـة، الأمـرالجمهوريـة الجزا -

   .040ص  ،34العدد  البـري في الجزائر،
 .بالجزائر دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية:                                       الفصل الثالث

 

 كل والتي ضمت ،1011نوفمبر  14والذي صدر في  11/14خلال هذه المرحلة، بموجب المرسوم رقم 
بالإضافة إلى بعض مؤسسات الخواص التي تم تأميمها كليا أو  العاملة في مجال نقل المسافرين، المؤسسات

سسة، قد أدت في فترة وجيزة إلى تكوين جزئياً، إلا أن سوء التنظيم والتسيير واللامبالاة السائدة داخل المؤ 
ومع . حضيرة كبيرة من الحافلات المعطلة، مما زاد من تكاليف المؤسسة، وبالتالي أعباء كبيرة على ميزانية الدولة

بداية الثمانينيات وظهور بوادر الإصلاحات الاقتصادية، والتي تم من خلالها إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لنقل 
ال نوع ـر كثيرا في الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ما عدا إدخـالجديدة، لم تغي ةـلكن هذه الهيكل     المسافرين، 

 .  من الاستقلالية في التسيير وإضافة بعض المهام كالتكفل بالنقل الحضري ونقل العمال والطلبـة

ة الطلب لسوء ـدرة على تلبية المؤسسات السابقة، حيث اتضح أنها غير قاـونظراً للوضعية التي آلت إليها حال
وم بتحرير بعض النشاطات ـة أن تقـلزامـاً على الدولأصبح . تنظيمها ولاهتلاك وسائل النقل والعجز عن تجديدها

ه الجزائر في منتصف الثمانينيات، فكان بذلك ـالي الذي شهدتـة بعد العجز المـالاقتصادية وتنسحب منها، خاص
 1022ة للأشخاص أو البضائع، وهو ما تم فعلا في سنة ـل البري سواء بالنسباه نحو تحرير قطاع النقـالاتج

 ﴾1﴿ 1022اي ـم 19المؤرخ في  22/11بصدور القانون رقم 
 .الذي ينظم ويوجه النقل البري 

إذ  إلى يومنا هذا، 1022ة ـبدايةً من سنة جديدة، ـمن هذا القانون عرف قطاع النقل في الجزائر مرحل وإنطلاقاً 
ومحتوى . مح للقطاع الخاص بالاستثمار وإنشاء مؤسسات نقل البضائع والأشخاصوجب هذا القانون سُ وبم

راد يبالإضافة إلى تحريره لنشاط النقل، قد نظم ممارسة هذا النشاط وساعد الخواص على است 22/11القانون 
 ا أدى إلى توفر وسائل النقلمم  الدولة احتكارها للتجارة الخارجية، إلغاء خاصة بعد الشاحنات والحافلات

 .البري
ر وسائل النقل، إلا أنه في نفس الوقت قد أدى إلى فوضى كبيرة في ـوبالرغم من أن هذا القانون أدى إلى توف

ة من طرف الإدارة نظرا لنقص الموارد ـويرجع ذلك إلى غياب الرقاب. مجال النقل سواء الحضري أو ما بين المدن
ل ودخول متعاملين ة، ونقص بعض الهياكل المساعدة لتنظيم النقـا المجال من جهالبشرية المتخصصة في هذ

  .ليست لهم علاقة بالقطاع أي دون تكوين واحترافية من جهة ثانيـة
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هذه الوضعية أدت بالدولة إلى إعادة النظر مرة أخرى في تنظيم هذا القطاع، وذلك بصياغتها قانون أخر يحافظ 
، حيث صدر 4991وهو ما تم في سنة  .لقطاع، ويصحح الاختلالات الموجودة فيهعلى ما أنجز أي تحرير ا

قطاع النقل وإزالة   وهذا القانون يدعم مسعى الدولة في تحرير. 4991أوت  1المؤرخ في  91/14القانون رقم 
، ولكن في والطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمةكل القيود والعراقيل التي تحد من توسعه نظرا لأهميته 

والتي أصبحت من أهم طاع ق هذا تحريربقوة كمنظم وموجه للحد من سلبيات و برز دور الدولة نفس الوقت يُ 
 .عراقيل تطوره

 
﴿1﴾

، والمتضمن تنظيم  النقل 1022ماي  19المـؤرخ في  22/11الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة، الجريدة الرسميـة، القانون  -
 .121ص  ،12العـدد  وجيهـه،البـري وت

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

 .ل في الجزائـرـقطـاع النقمعوقات  ـ4
هذه المعوقات في غياب التنسيق  واجه تطوير قطاع النقل في الجزائر معوقات كثيرة، وتتمثل أهم           

ة بتخطيط ودراسة وتنفيذ مشاريع النقل، وارتفاع تكاليف المشاريع خاصة ـوالتكامل بين الجهات المختلفة المعني
ة المختلفة، وضعف الهياكل ن مخصصاته الكبيرة في خطط التنميعلى الرغم مة ـالكبيرة منها، وشح الموارد المالي

ة مخصصات الصيانة الأنظمة الإدارية المناسبة، وقل لى الكفاءات المؤهلة وإلىفتقارها إالتنظيمية والإدارية وا
للهياكل الأساسية لخدمات النقل البري  وعلى الرغم من المستوى الجيد نسبياً  .اـللمشاريع المكتمل تنفيذه

 في مجال نقل المسافرين منه خاصة وانسحاب الدولة الشبه كلي لفائدة القطاع الخاص بشكل عام، نظراً لتحريره
والبضائع واعترافها بحق المتعاملين الخواص في المردودية المالية لنشاطهم كما ذكرنا سابقاً، إلا أن النتائج 
المرتبطة بتحرير خدمات قطاع النقل البري بدون دراسة معمقة، قد أدت إلى جملة من السلبيات التي أصبحت 

صة وأن هذا الأخير من بين الأنشطة التي تعتبر كخدمة عمومية، وبالتالي تشكل عائق أمام تطور قطاع النقل، خا
 :        حق الأفراد في خدمة ذات نوعية جيدة، ونذكر من بين هذه السلبيات مايلي

الي إهمال ة وبالتـمما أدى إلى المنافسة غير المنظمة، ـإمكانياتهم المالي عاملين رغم نقصمتارتفاع عدد ال -
وبالتالي ضعف أدائهم وتدني  طاع أي نقص تخصصهم، ص معرفتهم بالقتجديد، بالإضافة إلى نقالصيانة وال

سيادة المؤسسات العائلية المصغرة على قطاع النقـل، حيث نجد أن معظـم المتعاملين لا  - .المهنية كفاءتهم
  .ين ذات عمر متوسطتيملكون سوى حافلة أو اثن

محتكر في تقديم خدمات النقل الجماعي للأشخاص والنقل العمومي سيطرة القطاع الخاص الذي أصبح ال -
  .ة في الخدماتـللبضائع دون النوعي

انتشار ظاهرة النقـل غير الرسمي، دون تدخل السلطـة للحد منه والقضاء على الظاهرة نظرا لمـا تشكله من  -
  .عـخطورة على القطاع المنظم وعلى أمن أفراد المجتم

  .المرور وتدهور نوعية الخدمـة،حيث أصبح لا يعطى أي أهمية لنوعية الخدمـة المقدمة للزبائنإرتفاع حوادث  -
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بين مختلف النشاطات ذات الصلة بعملية  ، ضرورة إيجاد تكاملالنقل ومرافقه واستخداماته عيتطلب تطوير قطا و 
ن انتهاج سياسات ع فضلاً . ة في شكل برامج وسياسات ومشاريعـالنقل، ووضع ذلك ضمن خطط التنمي

، مع الاستمرار في تشجيع في قطاع النقل أولويات الاستثمار وكذا عوامل التكلفة استثمارية تأخذ بعين الاعتبار
مشاركة القطاع الخاص من أجل تحسين خدمات النقل بما ينعكس ذلك على أداء وكفاءة مرافق ومؤسسات 

ة وخفض الآثار السلبية للنقل على ـة من جهـدف خفض التكلفة بهـاب المنافسة الشرعيـوفتح ب .النقل في الجزائر
ة إنشاء مركز معلومات للنقل تقوم الجهات الرسمية ـال أيضاً إلى أهميـة، ويشار في هذا المجـة من جهة ثانيـالبيئ

التبادل  ة إلى إدخال نظامإضاف .ويقوم المركز بتصنيفها وتوزيعها في نشرات دورية، ة بإمداده بالمعلوماتـالمعني
  . الات الإدارة والتخطيط ونظم التشغيلـالإلكتروني للبيانات، والاهتمام بالتقدم التكنولوجي في مج

 
 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث

 

  .ع الخـاص في تنميـة النقلمساهمة القطا  :المطلب الرابع
المتدهورة التي أصبحت تميز الخدمات  بالرغم من الصعوبات التي واجهها قطاع النقل والوضعية           

ة بالجزائر فقط، وإنما موجودة ـإلا أن الوضعية لا تعتبر ظاهرة خاص ة لتحريره،ـالمقدمة من مختلف هياكله نتيج
اص قد حققت كذلك جانب ـاط النقل وفتح المجـال للقطاع الخـفعملية تحرير نش ة،ـفي العديد من الدول النامي

من الإيجابيات الهامة، منها خاصة مواجهة الطلب المتزايد من طرف الأفراد والمؤسسات على خدمات قطاع 
ر مباشر على النقل، وانخفاض أسعار هذه الأخيرة في بعض الأحيان، وبالتالي التأثير الإيجابي بشكل مباشر أو غي

النشاط  قطاعاتأهم  من يعتبرفي الجزائر إلى أن قطاع النقل  ةبالإضاف. القطاعات الاقتصادية الأخرى
التي تجسدت فيها الملكية الخاصة وبشكل واسع، وأصبح القطاع الخاص اليوم يملك مختلف  الاقتصادي

المرتبـة الثالثة من إجمالي  وسائل النقل الفردي والجماعي، حيث تحتل مؤسسات قطاع النقل الخاصة
كما يوضحه الجدول السابق  % 58,51 بوبحصة تقدر  4991المؤسسات الخاصة لمختلف القطاعات لسنة 

 .مما جعل هذا القطاع الخدمي منتجا نسبيـاً، ويخدم مختلف الأنشطـة في القطاعات الأخرى ،(14)رقم 

 .لـالنقبقطاع ل خلق فرص التشغيفي مساهمة القطاع الخاص  ـ1
ة الاقتصادية، ـة من أجل تحسين قطاع النقل لأهميته في التنميـن التدابير السابقة التي اتخذتها الدولإ           

توفير فرص تشغيل قد مكنت القطاع الخاص من . لتدعيم هذا النشاطن طريق اللجوء إلى القطاع الخاص ع
قطاع يات، حيث وصلت نسبة التشغيل في الثمانينويبدو هذا واضحا بعد منتصف  ،معتبرة ضمن هذا النشاط

 1009سنة  % 41لتصل إلى  ،مقارنة بالقطاعات الأخرى داخل القطاع الخاص 1023سنة  % 12,3 لنقل إلىا
. أصبح يحتل مكانة في التشغيل بالنسبة للقطاع ككلالقطاع الخاص كما أنه . 1031سنة  % 4,9بعدما كانت 

عامل أي  499.909، يشغل القطاع الخاص لوحده 1009ا قطاع النقل سنة عامل التي شغله 414.399فمن 
يعود ذلك للإجراءات الأخيرة التي و . 1031سنة  % 42بعدما كانت هذه النسبة لا تتجاوز  % 53,7بنسبة 
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، والمتمثلة في تشجيع الخواص لاستيراد 1022ال النقل في سنة ـاعتمدتها الدولة اتجاه القطاع الخاص في مج
. لنقل البري للأشخاص والبضائعص اشاحنات والحافلات، وكذا إعطاء رخص استغلال للمجاهدين فيما يخال

  ﴾1﴿ .ة هذا الدور في تزايد في المستقبلـتبقى أهميع أن ـيتوقال، و ـاظم دوره في هذا المجـإلى تع ا أدىـم وهو

 .بقطاع النقل في تكوين القيمة المضافةمساهمة القطاع الخاص  ـ4
عن طريق تقدير مدى  ،قطاع النقل والمواصلات ةـالقطاع الخاص في تطوير وترقي ةـيمكن قياس أهميما ك

هذا ما يدفعنا إلى دراسة تطور تكوين ، و ة الإجمالية التي يحققها هذا النشاطـتكوين القيمة المضافمساهمته في 
  .أدنـاه (11) وهو ما يوضحه الجدول رقم القيمـة المضافة في قطاع النقل ومدى مساهمة القطاع الخـاص فيها،

 

﴿1﴾_
 .29 -10، ص مرجع سابـقعيسى مرازقة،  

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

 (.4991/4993) لنقل بالفترةلقطاع ابع القانوني مضافة حسب الطاالقيمة التكوين تطور  :(11)م ـدول رقـج
 . ينار جزائريار دـملي : دةـالوح     

 السنوات
القيمة 
 ةالمضاف

 الإجماليـة

ن . ق.ح 
 % النسبة والمواصلات

 القطاع الخاص  حصة القطاع العامحصة 
القيمة 
القيمة  % النسبة المضافة

 المضافة
 % النسبة

4991 2041,7 438,35 16,72 58,2 73 761,2 25 
4994 2184,1 453,44 16,68 14,56 76,2 725,55 23,4 
4994 2434,8 387,34 16,93 852,7 76,11 456,74 23,58 
4991 2745,4 503,87 18,35 836,58 45,72 431,55 69,27 
4991 3015,5 597,78 19,82 180,19 30,14 417,59 69,86 
4993 3333,8 256,74 77,78 185,71 73,58 625,13 26,41 

 .  4991، لسنـة (ONS) ى إحصائيات الديوان الوطني للإحصائياتلا إإعداد الباحث استنـادً : المصدر  
 

 

 

 

لقطاع النقل على مستوى  القيمة المضافة تكوين ، هو الارتفاع المستمر في(11)رقم  الملاحظ من الجدولإن 
مقارنة مع بقية قطاعات النشاط  % 18,45 بة وبمتوسط يقدر لكن تبقى نسبتها محدود ككل، الاقتصاد الوطني

قطاع النقل  مستوى ة المضافة علىـالقيم القطاع الخاص في تكوين مساهمة ـةنسب أن نجد وبالمقابل ،الأخرى
رنة ا، مق(4991/4993) خلال الفترة % 73,13ة مساهمته إلى حدود ـوصل متوسط نسبحيث  ة،ـنفسه مرتفع
، وهذه الوضعية ترجع في % 26,86غ متوسطها ـمساهمة محدودة بل ـةبالذي حافظ على نس امـبالقطاع الع

 ، إضافة إلى1022ه قطاع النقل خاصة بعد صدور قانون تحرير النقل في سنة ـالانتعاش الذي عرف الأساس إلى
 ةـة مساهمته في القيم، وبالتالي زيادال النقل وبشكل كبيرـاص إلى مجـه القطاع الخـسمحا بتوج سببين رئيسيين

   :وهما في هذا النشاط، ةـالمضاف
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ة مثلًا، والتي ـا الخواص في بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع الصناعـالمشاكل والعراقيل الإدارية التي يتلقاه -
ز التي تؤدي اـادة في تكاليف الإنجـة لتنفيذ المشاريع، وبالتالي الزيـتؤدي بالضرورة إلى الزيادة في المدة الإجمالي

ات، ـة أدت إلى تحويل النشاط إلى فروع أخرى كالتجارة والخدمـهذه الوضعي. اض الربح المتوقعـبدورها إلى انخف
  .الـة الدولـة في هذا المجـدأ ينتعش بفضل سياسـخاصة النقـل الذي ب

ملة ذات مؤهلات عالية، تفضيل القطاع الخاص لهذا الفرع من فروع النشاط الاقتصادي، لأنه لا يتطلب يد عا -
دون أي تأهيل، و العمال  قليل منبينما يشغل عدد  ما عدا العدد القليل من الإطارات العليا والتقنيون في الإدارة،

وهي اليد العاملة التي يفضلها القطاع الخاص ويميل إلى توظيفها، وذلك لأن الأجور التي تدفع لهم غالبا ما 
ضافة إلى سياسة القطاع الخاص في البحث المستمر عن الأنشطة المربحة، جعلته بالإ .تكون دون الحد القانوني

  .الخدمية كالنقل، نظراً لمردوديته المالية المضمونة والسريعة الأنشطةع و يشتغل ويستثمر أكثر في فر 
رف الدولة لصالح إن ما يمكن الإشارة إليه هنا، هو أن النتائج الإيجابية التي حققها قطاع النقل بعد تحريره من ط

 ، 22/11ل رقم ـاء الجوانب السلبية السابقة الذكر والتي أفرزها قانون تحرير النقـاص، لا تعني إلغـالقطاع الخ
 

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

يات ترجع في الأساس إلى أن عملية تحرير القطاع لم تكن بعد دراسة معمقة لجميع الجوانب خاصة فهذه السلب
ة من خلال مؤسساتها ـنظرا للضغط المتزايد والذي لم تستطيع الدولفالإندفاع في تحرير هذا القطاع . التنظيمية

بتنظيمه من الصلاحيات المتعلقة بتنظيم  ةـجردت الإدارة المعنيإلى صدور قوانين اً، قد أدى ـاً ونوعـمواجهته كم
لذا فإن الجوانب السلبية هذه تفرض التفكير في  .الخطوط أو تسيير المحطات أو شروط الأمن ونوعية الخدمة

         :تمكن من تدارك السلبيات الناتجة عن قانون تحرير قطاع مستقبلا وذلك من خلال النقاط التاليـة إستراتيجية
ة النقل لا تهم فقط المتعاملين والزبائن، ولكن أطراف ـة للنقل، لأن عمليـة لجميع الأطراف المعنيـمساهمة فعلي -

ة ومديريات ـة والشرطة والدرك والحماية المدنية ومديريات النقل ومديريات البيئـة كالجماعات المحليـأخرى فاعل
ضرورة  - .العمل على تطبيقه ميدانياً الأشغال العمومية والجمعيات المدنية، من أجل وضع مخطط للنقل و 

، ليس للحد من في النقل القوي لسلطة الدولة في المجال التنظيمي والمراقبة لنشاطات القطاع الخاص تواجدال
  .كالنقل  ولكن لجعله يلتزم بكل الشروط التي تتطلبها الخدمة العمومية خدماته

بالنسبة  سواء الدولة تكوين مستمر إجراء طريق عن وذلك ص،الخوا المتعاملين والحرفية على يةالمهن ةالصف فرض -
نوعية  أو المحطات أو وطة للخطبالنسب سواء احترام القانون علىإجبارهم  إلى ةبالإضاف .السائقين أو للمالكين

 .اتالمركب

الحكومة الجزائرية ونظراً للأهمية الإستراتيجية التي يتمتع بها قطاع النقل في المجال الاقتصادي والتجاري، تركّز 
على تطوير مشاريع نقل عملاقة، لأن التجربة أثبتت في العديد من الدول خاصة النامية، أن القطاع الخاص مهما  

لذا يجب على الدولة أن تكون لها . كانت إمكانياته، لا يمكنه تقديم خدمات تغطي جميع احتياجات المواطنين
ر وتهدف إلى منع احتكار الخواص وتطبيق سياسة الدولة في أداء مؤسسات نقل تتمتع بالاستقلالية في التسيي
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، وهو ما يجري إنجازه على أرض تالخدمة العمومية وتضمن الحد الأدنى من الخدمات في حالة الاضطرابا
 .الواقع من خلال إنشاء مؤسسات عمومية مستقلة في مجال النقل

تحسين وتحديث شبكة النقل بمختلف أنواعها، وإنشاء وقد شرعت الجزائر بإعداد وتنفيذ خطط وبرامج طموحة ل
تحسين خدمات النقل  من أجلالقطاع الخاص  مشاركةأهمية تشجيع  مع أخذها بعين الاعتبار خطوط جديدة،

فتح مجال النقل الجوي تشمل الخطة التنموية  حيث .والقيمة التي يضيفها ذلك إلى أداء القطاع ومرافقه
لم تقرر بعد رفع أنّ الحكومة  إلا، (4990 عام )الخواص قبل نهاية العام القادم  الداخلي أمام المستثمرين

واستكمال النصوص تأخير الخطوة حتى توفر الشروط اللازمة  رغبة منها في الاحتكار عن النقل الجوي الداخلي،
طيته كل من شركة الذي تقوم بتغلضمان المنافسة الشريفة في هذا المجال، القانونية المنظمة لهذا النشاط 

ع طائرات ـالتي تدعم أسطولها مؤخرا بأرب" طيران الطاسيلي"المملوكة للحكومة، وكذا شركة " الجزائرية للطيران"
أنّ  غيرعامل،  1919ارا توظف ـمط 43ر على ـصغيرة الحجم موجهة لهذا الغرض، مع الإشارة أنّ الجزائر تتوف

بسبب  ة من مشاكل ماليةـاني البقيـبي، بينما تعـمتع باستقرار نسوتتة ـإيجابيسجلت نتائج  فقط القليل منها
ة ـاستعداد حكومي للتجاوب مع مطلب شركات خاص ج عنهـنتوهو ما . ة في مستواهاـافتقادها لأغلفة مالي

ة هذا النشاط لأي شركة خاصة ـتقديم ترخيص بمزاولو  ،ار رحلات غير منتظمةـلاستغلال الخطوط الدولية في إط
  .ويـل الجللنق

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

 449ة ـة، فقد رصدت الدولـل على الطرق وعلى السكك الحديديـل البري والذي يشمل النقـما يخص النقفي أما 
إلا أن ازه تأخرا معتبرا، ـعرفت أشغال انجوالذي اق في الجزائر، ـمتعلق بمترو الأنفالمليون دولار للمشروع 

ألف راكب في الساعة،  499ة المترو ـغ طاقـ، وتبل4992ة ـسنة ـزم تسليم هذا المشروع قبل نهايـات تعتـالسلط
ة تجتاز ـمحط 49بلاد، ه في الـاق الأول من نوعـرو الأنفـل إلى نحو نصف مليون راكب، كما يغطي متـوقد تص
ة نقل ـة التي شهدت في السنوات الأخيرة اكتظاظا بالسكان وحركـة للعاصمة الجزائريـالشرقي ةـلناحياء اـأهم أحي
ة ـة، والإيطاليـالفرنسي "ألستوم"ات ـ، كل من المجموعةـالعاصم اق في الجزائرـاز مترو الأنفـ، وتتكفل بإنجةـمزدحم

سي أي "ة ـوالإسباني ،"مركزي يابي"ة ـوالتركي ،"سيمنس أي جي"ة ـعن الألماني ء، فضلاً ة للإنشاـالعام "توديني"
 . ةـة خاصـجزائري اتـشرك إلى ةـبالإضاف ،"إف

مليار دينار جزائري، تتطلع الجزائر إلى إعادة تنظيم نشاط النقل  1.419ة زادت عن ـوبمخصصات ضخم
الفرض التدريجي لدفتر شروط جديد ب 4992ة منذ بدايـة سن متات المدن الجزائرية، لذا قابريالحضري داخل ك

تزيد قيمته عن  كما رصدت الجزائر غلافاً  .ن الخدمة المقدمة في هذا المجالعلى الناقلين الخواص قصد تحسي
مليون راكب  29مليار دولار لتحديث وتطوير قطاع السكك الحديدية بالجزائر، بشكل يسمح بالتكفل بنحو  12

     .مليون يورو 194اج إسباني بنحو ـقاطرة من إنت 11 اقتنت الجزائر ، ولهذا الغرض4919اق سنة ـي آفسنويا ف
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، إحدى أهم المشاريع التي تركّز عليها الحكومة (الترامواي) وتشكل مشاريع إنجاز القطارات الكهربائية الخفيفة
تطلع الدولة إلى تعميم استعمال القطارات وت ،مسافر في الساعة 3.999الجزائرية، ويرتقب أن تضمن نقل 

 .مليون دولار 499مع الإشارة أنّ تكلفة إنجاز الترامواي الواحد تقدّر بحوالي  ،4919الكهربائية الخفيفة بحلول 

الخفيف والحافلات وسيارات إنشاء محطات مشتركة لكل من القطار الكهربائي  فيالسلطات  ترغبكما 
  .الأجرة

 مقابلقاطرة كندية  49بينها من قاطرة،  01على تسريع وتيرة مخططها، لذا تنوي استكمال شراء وتراهن الجزائر 
اءة ـمليون يورو، لاقتناعها بأنّ تحسين كف 429ة ـقاطرة سويسرية بقيم 31جلب  إلى بالإضافةمليون دولار،  24

علماً أنّ الاتحاد الأوروبي منح  .ةخدمات النقل، من شأنه خلق فرص للعمالة وتحفيز قدرة الاقتصاد على المنافس
 ﴾1﴿.ل بالجزائرـادة تأهيل قطاع النقـمليون يورو لتقويم وتحديث وإع 41

الإنجازات الملموسة التي تم تحقيقها في إنشاء وتطوير بنيـة هذا القطاع والخدمات التي يوفرها، لكن وبالرغم من 
والتي  التي شهدها بعد عملية تحريرهالمشاكل فضلًا عن  ،كثيرة لا تزال تواجه هذا النشاطهناك معوقات  أنه  إلا

إلى استثمارات ضخمة لتطويره، واقتصار  المستمرة في الحاجة هذه المعوقات وتتمثل ،سابقاً تم التطرق إليها 
، واستمرار الهوة في مجال هذه المدنوالطرق الرئيسية بين  على المدن الكبرى المنجزة الاستثماراتمعظم 

هذه الانجازات للزيادة المستمرة في السكان مما  مواكبةة، وقد أدى ذلك إلى عدم ـا بين الريف والمدينتوفرها م
 أدى إلى الضغط 

 

 

﴿1﴾
 .4992 يـةجويل 41، بتاريخ  www.elaph.com :لجريدة إيلاف، تقرير حول الاقتصاد الجزائري الإلكتروني علموقلادًا استن -

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

 نقص الاهتمامبالإضافة إلى  .على هذه المرافق، ومن ثم إضعاف قدرتها على تلبية الزيادة المستمرة في الطلب
تي تشكل أهمية ملحّة، إعطاء قدر أكبر من الاهتمام للقضايا ال ى الدولةعل إذ يتعين، امةمسألة التنمية المستدب

   .تلوث الهواء، وتكدس الحركة المرورية، والسلامة على الطرق، والقدرة على تحمل التكاليف: ثالاً م والتي تشمل
ر الأمثل لشبكات ووسائل النقل تحقيق الاستثماوحتى يتم القضاء أو على الأقل التخفيف من هذه المعوقات، و 

وأنظمته يجب أن تفعَّل البحوث وتحدَّث الدراسات اللازمة للنقل باستمرار، ويجب أن تشتمل هذه الدراسات 
على تحديد حجم الطلب على النقل وتطوره مستقبلًا، والتحكم في هذا الطلب وتوجيهه على وسائل النقل 

 هاثل للبنية الأساسية لشبكات النقل، ورفع كفاءة تشغيلها وتسعير خدماتالمختلفة، ودراسة أساليب الاستثمار الأم
           .العـاموتعظيم مشاركة القطاع الخاص في دعم منجزات التنمية الاقتصادية وبالتالي تقليل الاعتماد على الإنفاق 

زائر يتعين علينا فهم طبيعته، وجود رهان جوهري اليوم في الج هي عموماً، إن الخلاصة التي يمكننا الوصول إليها
غير أن أسباب هذا الإخفاق ليست . فالطريقة التي أعتمدنا عليها سابقاً في تنمية الاقتصاد الوطني غير ناجحة

ان، وأوروبا هو الذي  ـذاتيـة بشكل كلي، إذ أن تطور الاقتصاد العالمي الذي هيمنت فيه الولايات المتحدة والياب
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ة انهيار الكتلة ـالذين تأثرنا بذلك، حيث يسهل علينا ملاحظ تراجع، وإننا لسنا الوحيدينجعل نموذجنا للتنمية ي
       .ا مختلف الدول النامية لعصرنة اقتصادياتهاـالاشتراكية والجهود التي تبذله

ن سائدا ، بالإدراك الجيد لضرورة التغيير الجذري للمسعى الاقتصادي الذي كاإن الأمر يتعلق بالنسبة لنا اليوم
قبل الآن في بلادنا، كما يجب القضاء نهائيا على المحاولات التي ما زالت قائمة والتي تسعى إلى العودة إلى 

أمام أكثر التسيير الإداري الممركز للأعمال والابتعاد عن التسيير من طرف الدولة للاقتصاد، وفسح المجال 
      .ها جزء من مسؤولية التنمية الاقتصادية للبلادوتحميلالمبادرة الفردية سواء الوطنية أو الأجنبية 

ج جديد على هيكلة مؤسسات ـ، والتي تميزت بإدخال نه1001ة ـة من سنـويبدو أن الفترة التي شرع فيها بداي
إستراتيجية جديدة مرتكزة انطلاق تنفيذ رغم تأخرها  الاقتصاد الوطني عن طريق خوصصتها، قد تشهد مستقبلاً 

 او ـكبرى والتي يمكن أن تحقق نم  ا إلى ثلاث قطاعاتـاء الأولوية فيها حسب رأينـيجب إعط أخرى،على خيارات 
  : وهيإنعاشها وتنميتهـا،ة في ـإذا ما تم دعم القطاع الخاص بفعالي ،للاقتصاد الوطني معتبرا

 .لتنمية الفلاح والفلاحةفلاحية، والانطلاق في برنامج مدعم  ثورةلإستراتيجية لآجال إعداد وفي أقرب أضرورة  -
قصد التخفيف من تبعيتنا الغذائية والتخفيض في نفس الوقت من الفاتورة الغذائية، وذلك عن طريق استغلال كل 

ه الصحراوية والصحراوية وكذا تلك التي يجب استغلالها في مجال زراعة المناطق ـقدراتنا الزراعية في المناطق شب
لفلاحية هنا هي ثورة علم زراعة وتكنولوجيا وليست الثورة الزراعية التي عرفناها من فالمقصود بالثورة اة، ـالجبلي

هي اليوم قادرة على تطوير الإنتاج الزراعي في الصحراء وكذا  (...علم الوراثة، والري وعلم التربة)والعلوم . قبل
والشركاء الأجانب وكذا جذب  فالأمر هنا يتعلق بإعداد تقرير عن كل طاقاتنا، لإيجاد التمويل،. في الجبال

      .   لتحقيق هذه الإستراتيجية عن طريق دعم سياسـة التشغيل في القطـاع الفلاحي اـوإدماج شبابن
 

 .دور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية تنميـة القطاعات الاقتصادية بالجزائر:                                       الفصل الثالث
 

ياسة حقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة الوطنية والأجنبية، وذلك من أجل تمكين منتجات إقامة س -
المؤسسات الجزائرية من خوض مجال المنافسة في الصناعة الوطنية داخل الأسواق الداخلية والخارجية، 

ة قطاعات النشاط ـلية لبقيأداة تموين أساسية للمواد الأو  ةـبالإضافة إلى جعل الصناعات الصغيرة والمتوسط
   . الاقتصادي

تنفيذ استراتيجية حقيقية لتنمية قطاع الخدمات خاصة الصناعة السياحية وقطاع النقل، قصد تنويع مصادر  -
التراكم أي الرفع من قدرات الجزائر في تراكم العملة الصعبة، فقد أصبح متعارف عليه لدى الجميع بأن الجزائر 

 في حوض البحر الأبيض المتوسطالذي لم يكتشف  ةالبلد الوحيدغير أنها لا تزال ، كبيرة  بدرجة هي بلد سياحي
     . 

حسب رأينا من بين أهم القطاعات الاقتصادية التي إذا ما تم الاهتمام بها ودمج القطاع وتعتبر هذه القطاعات 
، فإن والشركاء الأجانب هاتمويلمصادر وتحديد في نفس الوقت  بشكل فعال رقيتهاالخاص في تطويرها وت
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حقق التوازن في ، بما يوالرفع من نسب النمو الاقتصادي للبلاد بإمكانها إنعاش طموح التنمية الاقتصادية
بمفرده، فالقطاع  ة القطاعات الاقتصاديةـاص القيام بعملية تنميـإلا أنه لا يمكن للقطاع الخ .المجاميع الكلية

ة إلى مشاريع ـة مثل الجزائر، والتي ما زالت بحاجـفي دولة نامية الاقتصادية ام يجب أن لا يغيب عن الحياـالع
وغيرها من  ،(ةـتعليم وصح )البنية التحتية ومصانع تلبي احتياجات السكان، وكذلك الخدمات الأساسية 

قطاع وهو ما يجعل التحدث عن قيام ال ،والاجتماعيالمشروعات ذات البعد الاستراتيجي والأمني والسياسي 
ة الاقتصادية لا يمكن لأي ـالتنميوهكذا فإن ة أمراً غير معقول، ـبهذا الدور منفرداً مع التكلفة المرتفع الخاص

ام دور من أجل ـفلا بد أن يكون للدولة وقطاعها العقطاع من القطاعين العام والخاص القيام بها بمفرده، 
 ـةيالتنم في مسيرة كل قطاع  ودور ة وتحديد حدودـمما يستوجب التكامل والشراكمحدودي الدخل والفقراء، 

 .الاقتصادية المنشودة للبلاد
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 الخاتمــة.                           دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية بالجزائر في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة
 

 : ةـالخاتمـ
        

المثارة في مجال البحث خلال العشريتين الأخيرتين  الاقتصادية القضايا أهم إحدىالدراسة  لقد تناولت        
والأسباب  مسار التنمية الاقتصاديةالاستراتيجيات المنتهجة في  دراسة وتقييم والمتمثلة خاصة في زائر،في الج

ضمن مختلف مخططات  سبيل إنجاحها في المتاحةالكبيرة  ية والبشريةالإمكانيات الماد رغم المؤدية إلى إخفاقها
عملية  فيى الدور الكبير الذي منح للقطاع العام في معظمها إل هبأسبا هذا الإخفاق الذي أرجعت .التنمية السابقة

منذ  القطاع الخاص في تنفيذ البرامج التنموية المعتمدة بالجزائرومساهمة دور  وتهميش ة،من جه التنمية
 .ةـمن جهة ثانيالاستقلال 

تصادية قبل تحليل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقعلى  الدراسة هذه تم التركيز فيهذا الإطار  وفي
الإصلاحات الاقتصادية ودوره الجديد فيها على ضوء التحولات الجذرية الاقتصادية الداخلية والخارجية التي 

بعد انهيار المعسكر خاصة ما جرى من إصلاحات اقتصادية وسياسية . يشهدها الاقتصاد الوطني والعالمي
وما شهدته كذلك الجزائر من إصلاحات  .صاد الحرالاشتراكي وتوجه معظم الدول نحو النظام الرأسمالي والاقت

، سواء الذاتية أو المفروضة في إطار برنامج التعديل الهيكلي من القرن الماضي اقتصادية منذ بداية الثمانينيات
التي شكلت فيها عمليات الخوصصة الجانب الأكثر إثارة للنقاش الاصلاحات هذه  .بعد أزمة المديونية الخارجية

التي شرعت الجزائر في تطبيقها، وذلك بالنظر إلى الآثار الاقتصادية الاقتصادية  الإصلاحاتوع ي مجموالجدل ف
صلاحات الإسلة ة من سلالوقت تأكدت حتمية الخوصصة كحلقه ومع مرور غير أن والاجتماعية الناتجة عنها،

ة عن الركود الناتجة طني من مرحلوإخراج الاقتصاد الو  راً إجباريا لتحقيق الاستقرارقتصادية، وأصبحت مملإا
بظهور مجموعة تجسدت ن إن هذه القناعة بضرورة الخوصصة ظلت تتشكل وتتأكد إلى أ التجارب السابقة،

 القوانين التي وضعت المفاهيم الأساسية لها والقواعد الضرورية لقيامها والهياكل التي تنفذها، وأصبحت بذلك من
ة، والمحيط الاقتصادي أكثر ـجعل قوانين الخوصصة أكثر ليونهادفة إلى الأولويات برامج الحكومات  أُولى

         . ملاءمة

ة نحو خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية، وفتحت المجال ـاستطاعت الجزائر تحقيق نقلة هاموبذلك 
لا يمكن ولكن مما . ار الخوصصة وتجسيد مراحلهاـاص من أجل الانطلاق في مسـبشكل أوسع للقطاع الخ

ل بالجمود، وهذا بإجماع جل ـه، أن الخوصصة في الجزائر تميزت في أغلب الأحيان بالبطء إن لم نقـتجاهل
وهذا  .(...المؤسسات المالية العالمية، الخبراء الاقتصاديين، الهياكل المنفذة للخوصصة )الأطراف الاقتصادية 

تصادي الذي لم يهيأ بالطريقة الكافية، وقوانينها التي لا ما يؤكد وجود عوامل أدت إلى هذا البطء، كالمحيط الاق
علاوة على المناخ غير الاقتصادي الذي ساهم بشكل واضح وكبير  زالت تضع قيود أمام المستثمرين الخواص،

طء عمليـة الخوصصة في الجزائر ـه ومهما تعددت العوامل التي أدت إلى بـإلا أن .في عرقلة مشروع الخوصصة
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اً على مشروع ـالانتقالية فإن ذلك سيؤثر سلب وكلما طالت مدة المرحلـة ليس في صالح الاقتصاد الوطني،إن ذلك ـف
 الخوصصة، 

 
 

 

 الخاتمــة.                           دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية بالجزائر في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة
 

 قطاع الخـاص في دعم مسار التنميـة الاقتصادية المنشودة، وهو ما جعـل من الضرورةوبالتالي على مساهمة ال
في الوقت الراهن البحث في كيفية معالجة هذه الأسباب والبحث عن حلول وبدائل ذات قدرة على تفعيل دور 

إستراتيجية وذلك عن طريق رسم  ،القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع متطلبات العصر
 .ةـتأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية الجاري ة خاصةـإنمائي

 :نتـائج البحث
الدور الذي يستطيع  تبيـان ولـح تمحورةمالو  ،بحثال ـة هذافي مقدم المطروحة ةـالتساؤلات السابقوللإجابة عن 

ظل التحولات الاقتصادية  يبالجزائر ف ة الاقتصاديةـة التنميـعملي مـل دعـوم به من أجـاص أن يقـالخ القطاع
 : ا فيما يليـائج يمكن إيجازتهـنتال من ةـبالتوصل إلى جمل الدراسة اـلن سمحت .ةـالراهن

ة الاقتصادية بالجزائر من التنمي في دعم اص الوطني ودورهـخة استثمارات القطاع التختلف منجزات ونوعي ـ1
ة من المراحل المتتالية والمتبايننسبي عبر  بشكل ة المضافة،مالقي وفي تكوين همته في التشغيلمسا خلال

التنمية الاقتصادية المنتهجة سابقاً، وذلك تبعـاً لأصل ومستوى تأهيل أرباب العمل من جهة،  استراتيجيات
 قوانين الاستثمار والتشريعات الخاصة بالقطاع الخاص والتغيير كصدور التنمية مراحل مرحلة من كل وخصوصية

 .ةـالوطنية في كل مرحلة من جهة ثانياء في المواثيق ـج ما اءً علىه بنـاتجاه السلطة السياسية وجهة نظر في
في الجزائر، يبين أن معظمهم لم تكن  ومستوى تكوين أرباب العمل للقطاع الخاص الاجتماعي إن الأصل ـ2

هم القابلية للعمل في إطار أولويات ن لديتك لم كما .الصناعية المجالات خاصة في الاستثمار على لديهم القدرة
في الأجهزة الاقتصادية  في التسيير لتجربتها نظراً  الجدد، فئة المقاولون باستثناء الاقتصادية التنمية إستراتيجية

 .والإدارية للدولة

فت مراحل ـة الاستقلال، حيث عر ة رغم عدم الاعتماد عليه وهذا منذ بدايحُضي القطاع الخاص باهتمام الدول ـ3
 اص، كما قدمت له ضماناتالقوانين الخاصـة بالاستثمار الخور الاقتصاد الوطني صدور العديد من تط

  .ةع بعض التصريحات للقيادة السياسية ومتناقضة مـان غامضوإن كانت في بعض الأحي وتشجيعات،

حتى في بعض  المضافة، قيمةال التشغيل وفي تكوين فرص خلق في مكانة هامة أصبح يحتل إن القطاع الخاص ـ4
 كما .وذلك بالرغم من توسع القطاع الغير الرسمي ،من طرف القطاع العام محتكرة كانت الفروع الصناعية التي

ح له سم د الذيالجدي الإطار التشريعي خاصة بعد .من اختصاصه تقليديا التي تعتبر في القطاعات مكانته عزز أنه
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قطاعات المحققة الخاص من بين أهم ال ويعتبر القطاع الزراعي .الاقتصادي النشاط جميع فروع في بالاستثمار
 .للفوائض المالية

إن سياسة القطاع الخاص الهادفة إلى تعظيم الربح بشتى الطرق، أفرزت بعض النقائص والتي لا تزال موجودة،   ـ5
عدم الإعلان عن العمال بالنسبة  كجعله يلجأ إلى توظيف اليد العاملة غير المؤهلة بنسب كبيرة، كما يلجأ إلى

من  % 55لما هو موجود، بالإضافة إلى التمركز الكبير لمؤسساته في الشمال، حيث نجد أن أكثر من 
خاصة الجزائر العاصمة ووهران  متمركزة في الشمال وفي بعض المدن، عاملاً  55 منأكثر وحداته التي تشغل 

 .ةـوعناب
 

 الخاتمــة.                           مية الاقتصادية بالجزائر في ظل التحولات الاقتصادية الراهنةدور القطاع الخاص في عملية التن
 
 

تقتنع بضرورة إجراء ة قد أبرزت الضعف الهيكلي للاقتصاد الوطني، مما جعل السلطات إن الإصلاحات الذاتي ـ6
. لسوق دون أضرار كبيرةلية إلى اقتصاد اة الانتقاالاقتصاد الوطني من تخطي المرحل ة لتمكينإصلاحات عميق

 .  وق عمل بميكانزمات السة في استقلالية المؤسسات الاقتصادية العمومية، والتمثلت خاص

، قد سمحت إلى حد ما ار برنامج التعديل الهيكليالإصلاح التي عرفها الاقتصاد الوطني في إطن عمليات إ ـ7
ب على الناتج الداخلي انعكست بالإيجاتحرير الاقتصاد و ة و ـلكليا الاقتصادية والمالية بإعادة التوازنات

كما سمح البرنامج   ،ستثمار الأجنبي المباشرعلى تطوير القطاع الخاص وعلى تدفق نسبي للاالإجمالي و 
ات الذي ا الخارجية، وبالتالي تقليص الاختلالات الموجودة في ميزان المدفوعللدولة من إعادة جدولة ديونه

 .ة في العشرية الأخيرةتيجة انتعاش أسعار البترول خاصرأ على الميزان التجاري نضل التحسن الذي طتعزز بف
إلى المستوى  بعد صة الذي لم يرتقخاصة برنامج الخوصوهو ما يستدعي مواصلة الإصلاحات واستكمالها و 

 .المطلوب
لا يكمن  ة ليست سهلة ونجاحهاتعديل الهيكلي، والتي تعتبر عمليإن برنامج الخوصصة كان من بين شروط ال ـ5

 هام إلى القطاع الخاص بمختلف أساليب وطرق الخوصصة، لأنفي تحويل الملكية من القطاع العا في نظرن
ة الظروف الملائمة، كخلق دة فعالـة اقتصاديا، بل يجب تهيئليس بالضرورة أن تصبح المؤسسة الخاصة الجدي

 .ةفسية ومؤسسات بنكيـة مستقلاق تناأسو 

 تحديد ة فيونقص الدق المتعاقبة وغياب رؤية اقتصادية واضحة المختلفة للحكومات السياسات إن تضارب ـ9
ر في العشريتين في الجزائ طؤ الخوصصةوراء تبا كانت ،العمومية المرجوة من بيع أصول الشركات الأهداف

وتنظيمية وتغييرات في القوانين وفي الهيئات  يرات هيكليةعدة تغي الخوصصة عرف مسار حيث الأخيرتين،
الميدان، وظلت القرارات السياسية والإدارة  لم تترجم في ورغم ذلك فإن الفاعلية المكلفة بتنفيذ برامجها،

هذا التباطؤ  كذلك في استمرار التي ساهمت الأسباب بين الهيئات من صلاحيات وتداخل البيروقراطية
 .جزائرللخوصصة في ال
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اص في الجزائر خلال العقدين الأخيرين، تجعله ـوة الاقتصادية والسياسية التي تحصل عليها القطاع الخـإن الق ـ15
ة وتطوير بعض قطاعات وفروع النشاط الاقتصادي، خاصة ـترقيدعم إستراتيجية ال في ـيلعب دور تنموي فع

وذلك انطلاقاً من . ع الخدمات كالسياحة والنقلة وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطا ـمنها الفلاح
 ر علاقة تكاملية مع القطاع العـامفي إطاو اً، ـاً ونوعـه دور أكبر وتدخل أكثر في الحياة الاقتصادية كمـإعطائ

 .ةـة وتأثيراتها السلبيـة تحديات العولمـلمواجه

 
 
 
 
 

 الخاتمــة.                           ظل التحولات الاقتصادية الراهنةدور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية بالجزائر في 
 

 :التوصيـات
ل بها من أجل ـه من الضروري العمـالتوصيات التي نرى أنيمكن أن ندرج مجموعة من  ة،ـعلى النتائج السابق اءً ـوبن

دور القطاع الخاص عن طريق  وتبيان ،رلجزائالمتمثلـة في التنمية الاقتصادية في بلوغ الأهداف المرجوة مستقبلًا 
 :  ة وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وهي كما يليـمساهمته بفاعلية في ترقي

اص من ـع الخام والقطا ـالجهود على المستوى الوطني، أي ما بين الدولة من خلال قطاعها الع تناسقضرورة  ـ1
لأن  .ام مهمة التنمية الاقتصادية الشاملةـلرفع التحدي أم ة والبشريةـالمالية والمادي أجل تعبئة كل الطاقات

ه هو إيجاد الصيغ التي ـة ومرتبطة أوثق ارتباط بالمحيط الدولي، وما يجب عملـعملية التنمية أصبحت مرهون
 .تسمح بالاستفادة من هذا الارتباط والتقليص من مخاطره

والهجرة غير  ةـغيل للمساهمة في حل مشكلة البطالق فرص التشـاص نحو خلـالعمل على توجيه القطاع الخ ـ2
مستقلة في ة وسياسة المؤسسات الـالتي تتفاقم من يوم لآخر، نظراً للطلب المتزايد من ناحيالشرعية للخارج 

 .ةسات وتسريح العمال من ناحية ثالثة وحل المؤسالتشغيل من ناحية ثاني
للمواد الأولية والمواد المعالجة  اً ـه يستثمر وفقـطريق جعلاص الوطني، عن ـة استثمارات القطاع الخـترقي ـ3

ة في كل شيء للخارج، وكذا تحقيق ـاً، وذلك للقضاء على تلك العلاقة الموصوفة بالتبعيـوالمتوفرة محلي
عن تحفيزه على  ، فضلاً ةـوالمساهمة في الحد من الهجرة الريفي هعن طريق توسيع استثمارات التوازن الجهوي

 .ة أو الأجنبيةـبمبدأ الشريكات المختلطة سواء الوطنيالعمل 
بإزالة العراقيل  وذلك اتجاه القطاع الخاص الوطني سواء ما تعلق بالقوانين أو تطبيقها،انتهاج سياسة واضحة  ـ4

البيروقراطية التي تحد من ديناميكيته، وفي نفس الوقت جعله يعمل في إطار القوانين واحترامها، وتوجيهه من 
لال التحفيزات المختلفة نحو الاستثمار المنتج والاستثمار في المناطق الداخلية والصحراوية من أجل خ
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الصغيرة والمتوسطة  خاصة في مجال الفلاحة والصناعات ،المساهمة في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني
 .والسياحة والنقل

التفاعل بكفاءة ومرونة مع ، عن طريق بطريقة إيجابيةتندمج في الاقتصاد العالمي ولكن  الجزائر أنعلى  يجب ـ5
تعزيز المشاركة الفعالة والكاملة في المفاوضات من خلال  دث في البيئة الاقتصادية الدوليةالمتغيرات التي تح

تعامل مع مختلف التحديات بوعي وإدراك تو  تحقيق مصالحها وتعظيم مكاسبها،ل المتعددة الأطراف التجارية
 هاسيادتها على اقتصادوعدم فقدانها ل السلبية هاآثار  وذلك للحد من، ةـالعولم وتستسلم لتيار عتخض وأن لا

 .نيالوط

د حسين مناخ الاستثمار وصورة البلت اشر، عن طريقالمبـ لاستثمار الأجنبيللترويج ل وشاملة ةـوضع سياسة فعال ـ6
ه ـعملار إط ل الوسائل، وتحديد بوضوحبكو  هجذبـة في العمل على ـالدول اصلةمو و والاتصال الخارجي 

ه خاصة في القطاعات ذات البعد الاقتصادي  ي معـاص المحلـة القطاع الخـوأهدافه، وتفعيل عملية شراك
 .ة أكبر لدى المستثمرين الأجانبـق ثقـلخل كالسياحة والصناعـات الصغيرة والمتوسطة وذلك

 

 الخاتمــة.                           بالجزائر في ظل التحولات الاقتصادية الراهنةدور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية 
 

 ضرورةإلى جانب  الكلية، الواردات وبالتالي فاتورة الغذائية، تقليص الواردات بهدف ودعمه الزراعي القطاع تطوير ـ7

 معاملة تفضيلية للمنتجات يركما يجب توف ،لاستثمار في الزراعة التصديريةا على الفلاح تشجيعو  هتوجي

مخاطر تقلبات أسعار  أي تقليص الإعتماد على المحروقات وعدم تنويع الصادرات قصد ،للتصدير الموجهة
 .البترول

ك الجزائر، ـالتعجيل بالإصلاحات المصرفية، وذلك بالاستمرار في خوصصة البنوك وتأكيد استقلالية بن ـ5
 .ه المستثمر الخـاص في مجـال التمويلعلى العراقيل التي تواج والقضاء، ات المصرفيةـالخدم وتحسين وتطوير

وبالأخص على  ،ه في متناول الجميع وتبسيطهـوجعل في الجزائر، إعداد وتطوير نظام للإعلام الاقتصادي ـ9
 التي تعرف نقص كبير وأناص ـة النشاط الاقتصادي للقطاع الخـالمتضمن الاقتصادية لمؤشراتامستوى 
توضيح الإمكانيات الموجودة وفرص الاستثمار وكذا التسهيلات ضرورة مع  ،تتميز بالتضاربهي ف وجدت

 تدفق ة لمتابعةـة تقنيـآلي وضعكذا و  .هـلأنواعه وأهداف اً ـوفقـار قوانين الاستثمار والتشجيعات الممنوحة في إط

    .لبلد مصدر الاستثمارحسب احسب القطاعات و  الخاصة الوطنية والأجنبية الاستثمارات اهـواتج

 :آفـاق البحث
المنهجية  ندّعي أننا استوفينا كل جوانبه عند هذا الحد، إذ لا فنشير في الأخير إلى أن هذا الموضوع لا يق

خاص أن يقوم به من أجل دعم عملية يستطيع القطاع ال يالدور الذوقدمنا رؤية كاملة أو نهائية عن  ،والعلمية
بل هناك إشكاليات أخرى لم تتناولها الدراسة  ،ةظل التحولات الاقتصادية الراهن يبالجزائر ف ة الاقتصاديةالتنمي

 :اـمفتوحة لأبحاث لاحقة نذكر منه اً ـتطرح نفسها على حاضرنا ومستقبلنا، فتعتبر آفاق
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 -   .الخـاصة تكامل القطاعين العـام و في ظـل استراتيجي الجزائرب الاقتصادية ةـات النهوض بالتنميـمتطلب -

 - . الجزائري يالاقتصادتطوير وترقيـة قطاعات النشاط انعكاسات الكفاءة الاقتصادية للاستثمار الخاص على 
         . في الجزائـر ةـعلى التنمي اوانعكاساتهالأجنبي المبـاشر  الاستثمار جذب اقـآفل برامج الخوصصة و ـتفعي

حل افشلها في المر تباطئها و و  لعام إلى القطاع الخاص في الجزائرمن القطاع اوبالنظر لحداثة تجربة التحول 
أن هذه ، وخاصة و وتعمقاً  لدراسات أخرى أكثر توسعاً  مواضيع التساؤلات البحثية السابقةفإنها تجعل من  ،الأولى

 .ه العمليةمن الجهة المسؤولة عن نجاح هذضحة من الحكومة و النية الواستعرف نتائج كبيرة بعد الإرادة و التجربة 
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 تيارت جامعة،18 العددة العلوم الإنسانية،وآثار،مجل برامج في الجزائر كليالهي التعديل ،سياساتشمرة بن مدني -31

1005. 
 
   

العربية، ملامح الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول  حول تقرير ،مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية -31
 ،( 04 ) صليالعدد الف الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مجلة ضمان الاستثمار،

 .1007ديسمبر/أكتوبر

   
 جنيف ة،الآثار الاجتماعية للعولم تقرير حول ة الاجتماعية،للتنمي دراسات للأمم المتحدةمعهد ال -33

1000. 
 .1994 ،01لعدد ا ،ة الإدارةـمجل ،ة القطاع العام إلى الخاصـعمليات تحويل ملكي ،نجيب يوسف ناجي -34  
    

ديسمبر ،11 ية السابق السيد الشاذلي بن جديد، مجلة أحداث إقتصادية،العددخطاب رئيس الجمهور  -35
1981. 

 

3- : 
   

بن سمينة عزيزة، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، الملتقى الدولي   -1  
جامعة ي الدول النامية،ات الاقتصادية فالأول حول أبعاد الجيل الثاني من الإصلاح

 .04،05/11/1001بومرداس،
انيات البقـاء واحتمالات الخوصصة، الملتقى الدولي حول ة بين إمكـتيجاني بالرقي، المؤسسات العمومي  -1   

 .1004 أكتوبر  03/07 ف،لدولة، جامعة فرحات عبـاس سطية والدور الجديـد لاقتصاديات الخوصص
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امج ـات برنـدم ضمن فعاليـم العربي، عرض مقـر في العالستثمـار الأجنبي المبـاشواقع الاحسن الصادي،   -3   
 11/17، الكويت "ة التدفقـات الماليـة الخاصـ "ـوان بعن لعربي للتخطيطد االمعهـام بـالمق التربص التدريبي

 .1008 ايمـ
 تول تمويل المشروعاريبيـة حدورة تد ،ةي ظل العولمـات الصغيرة والمتوسطة فـالمؤسس رجم نصيب،  -4   

الاقتصادية وعلوم التسيير، وم والمتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية، كلية العل الصغيرة
  .1003 ايمـ 15/18ة سطيف جامعـ

ة لبرنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر، ة والاجتماعار الاقتصاديـروابح عبد الباقي وغياط شريف، الآث  -5   
 . 1003 دة،ـد دحلب البلية سعة، جامعصاد الجزائري في الألفية الثالثـل الاقتو ى الوطني الأول حملتقال

د العربي للتخطيط، الكويت المعه حسن الحاج، حول طرق الخوصصة، أوراق عملرياض دهال،   -1  
1004. 

 19/30 ة سطيفـدية، جامعة الاقتصاـول تأهيل المؤسسـدولي حـة، ملتقى شبايكي سعدان، حفيظ مليك  -7  
 .1001 وبرـأكت

ـاز والتحديات، الملتقى الدولي حول تأهيل ات الإصلاح الاقتصادي الإنجـعبد الحق بوعتروس، سياس  -8   
 19/30 ة سطيفالعالميـة، جامعـ ةسب الإنتاج في الحركـة الاقتصادية الاقتصادية وتعظيم مكاالمؤسسـ

  .1001وبر ـأكت
دم في ـة، بحث مقـة التشغيل في البلدان المغاربيـج التصحيح الهيكلي وإشكاليـشرابي، برام عبد العزيز  -9  

الندوة الفكرية التي نظمها المركز الوطني للدراسات والتحليل الخاصة بالتخطيط المقامة في الجزائر، 
الدراسات مركز ، "الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية "  :تحت عنوان

 . 1999 ة الأولى، بيروتـالطبعالوحدة العربية، 
  
ة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصادية، بحث مقدم في الندوة الفكرية التي ـالتجرب ،عبد الله بن دعيدة -10 

 :           ة في الجزائر، تحت عنوانـة بالتخطيط المقامـا المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصـنظمه
 .1005 ة، بيروتـة الثانيـ، الطبع" ةـالإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربي" 

 .1003 الجمعيـة الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، ديسمبر عبد الوهاب شمام، -11  
قى الدولي لعلي بوكميش، التجربة الجزائرية في مجال إصلاح المؤسسات العمومية الاقتصادية، الملت -11   

حول الاصلاحات الاقتصادية في ظل العولمة واقع ورهانات، الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، 
 .1005 جوان 11/11المكتبة الوطنية، الجزائر 

، "خيار أم اختيار"محمد بن بوزيان وآخرون، الإصلاحات الاقتصادية من الجيل الثاني في الجزائر  -13  
 04/05 جامعة بومرداسة،لأول حول أبعاد الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصاديالملتقى الدولي ا

 .1001ديسمبر 
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محمد بوهزة، الإصلاحات في المؤسسات العمومية الجزائرية بين الطموح والواقع، ملتقى دولي حول  -14  
 .1004رأكتوب 03/07 فاس سطيـة فرحات عبـجامعة، د للدولصة والدور الجديـاقتصاديات الخوص

برنامج ات باشر في التنمية العربية، حلقة نقاشية مقدمة ضمن فعاليمنى بسيسو، دور الاستثمار الأجنبي الم -15  
 ايم 11/17التدفقات المالية الخاصة،الكويت وانبعن التربص التدريبي المقام بالمعهد العربي للتخطيط

1008. 
 الورشة الثالثة، الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،الجلسات  وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، -11 

 .1004 يـجانف 14/15 الجزائر ة،ـاق تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطـآف
 

4- : 
 

 .1913 أوت 01 خـق لتاريـ، المواف53 العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية،  -1  
،  قانون الاستثمار المتضمنة، 79 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  -1    

 .1911 سبتمبر 15 تاريخبصادر ال
  11المؤرخ في  17/130 ، الأمر13 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  -3  

  .1917 أوت 04 خـتاريصادر بال .ري في الجزائرـالب ل، والمتضمن تنظيم  النق1917أوت 
 المؤرخ في 80/114 المرسوم رقم ،41 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  -4  

 الصادرة، لهيكلـة العضوية للمؤسسات الاقتصادية العموميـادة اـإع ، المتعلق بتطبيق1980 أكتوبر 04
 .1980 رأكتوب 07 بتاريخ

 .1981 أوت 11 خـتاريب الصادرة ،34 ددالجريدة الرسمية، العالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   -5    
 المتضمن، 87/19 مـرقالقانون  ،50 ددالجريدة الرسمية، العالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   -1   

 .1987نوفمبر  08 الصادر بتاريخ ،ةـلاك الدولة لأمـكيفية استغلال الأراضي الفلاحي
 
 

 01/ 88 من القانون رقم 05، المادة 01 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  -7   
 13 في ،الصادرالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،1988جانفي  11المؤرخ في 

 .1988 جانفي
 10 ؤرخ فيـالم 88/17انون ـ، الق18 ة، العددـة، الجريدة الرسميـة الديمقراطية الشعبيـالجمهورية الجزائري  -8    

  .1988اريخ سنـة ـالصادر بت .هل البـري وتوجيهــم  النقـ، والمتضمن تنظي1988اي ـم
 .1988 جوان 13 خـتاريب الصادر، 18 ة، العددالجريدة الرسمي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -9  

  .1988 جويلية10 خـتاريب الصادر، 19 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد -10   
 .1993رـأكتوب 10 خبتاري ادر، الص14 العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، -11 
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المتضمن  ،90/15 رقم قانونال، 49 ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العددالجمهور  -11   
  .1990 نوفمبر 18 خـبتاريوالصادر ؤرخ ـالم ،الفلاحي ارـالعققانون 

   
 المؤرخ في 01/95 ، المرسوم رقم09 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد -13

 .1995 فيفري 11 ، والمتعلق بالمنافسة، الصادر بتاريخ1995 جانفي 15
، 98/195 ، المرسوم التنفيذي رقم41 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد -14  

 جوان 10 فيالصادر  .ة للخوصصةـمؤسسة قابل 89 والمتضمن قائمة،1998 جوان 07المؤرخ في 
1998. 

   
من القانون  11 ،7 ،1 ،5 ، المواد77 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد -15

لمؤسسات الصغيرة ة اوالمتعلق بالقانون التوجيهي لترقي ،1001 ديسمبر 11 المؤرخ في ،01/18 رقم
 .1001نوفمبر 15 خـ، الصادر بتاريوالمتوسطة

   
 ،1001 ةـالمتضمنة لقانون المالي ،80 العدد ة الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية،الجمهورية الجزائري -11

 .1000 ديسمبر 14 الصادرة بتاريخ
   

 ،1003 ةـالمتضمنة لقانون المالي ،81 العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، -17
 .1001 ديسمبر 15 الصادرة بتاريخ

   
 فيفري 19تاريخ ب الصادرة، 11 العدد ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية -18

1003. 
 ،1004 ةـالمتضمنة لقانون المالي ،83 العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، -19  

 .1003 ديسمبر 19 الصادرة بتاريخ
 ،1005 ةـالمتضمنة لقانون المالي ،85 العدد رية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية،الجمهورية الجزائ -10  

 .1004 ديسمبر 30 الصادرة بتاريخ
 ،1001 ةـالمتضمنة لقانون المالي ،85 العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، -11  

 .1005 ديسمبر 31 الصادرة بتاريخ
 ،1007 ةـالمتضمنة لقانون المالي ،85 العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، -11  

 .1001 ديسمبر 17 الصادرة بتاريخ
 
 ،1008 ةـالمتضمنة لقانون المالي ،81 العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، -13  

 .1007 سمبردي 31 الصادرة بتاريخ
 .11 الفقرة،، الجزء الثاني، الفصل الأول1914 اق الجزائرـالديمقراطية الشعبية، ميثالجمهورية الجزائرية  -14  
سنوات مارس  3وزارة المالية،عرض البرنامج الاقتصادي والمالي لمدةة،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي -15  

1995. 
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 .1007 ،1005، 1987، لسنوات ة للجزائرـالمجموعة الإحصائية السنويائيات، الديوان الوطني للإحص -11  
ديسمبر  30 ة السابق أمام المجلس الوطني فيـبشير بومعزة، وزير الاقتصاد والمالي: تدخل السيد  -17  

1913. 
 .1917وان ـج 19 ة فيـام إطارات الأمـاب الرئيس الراحل هواري بومدين أمـخط -18  

 

5- : 
 

في  أطروحة دكتوراه الدولة، الإصلاحات في القطاع الزراعي في الجزائر وآثارها على تطوره، زبيري رابح  -1  
 .1991 ة الجزائرـجامعالعلوم الاقتصادية، 

 . 1995 جامعة الجزائر مذكرة ماجستير، ام في الجزائر،ـإشكالية خوصصة القطاع الع صافي عبد القادر،  -1  
عثمان لخلف، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها، دراسة حالة الجزائر، أطروحة   -3  

 .3003/1004 في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر ةدكتوراه دول
ة ـة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعـة الجزائرية، رسالـة العامـعلاوة نواري، خوصصة المؤسس  -4  

 .1001 العـراق ستنصريةالم
 ،في العلوم الاقتصادية أطروحة دكتوراه المصادر الداخلية لتمويل التنمية حالة الجزائر، ،يعمار زيتون  -5  

 .1001/1007 ةـجامعة الحاج لخضر باتن
جامعة ، ة في العلوم الاقتصاديةـدول ة في الجزائر، أطروحة دكتوراهـعيسى مرازقة، القطاع الخاص والتنمي  -1  

 .1001/1007ة باتنـ رلخض الحاج
ة في العلوم الاقتصادية، جامعـة ـة في الجزائر، أطروحة دكتورة دولـمحمد فوزي شعوبي، السياحة والفندق  -7  

 .1001/1007 رـالجزائ
دية، قتصاوم الاأطروحة دكتوراه دولة في العلر، ناجي بن حسين، دراسة تحليلية لمناخ الاستثمار في الجزائ  -8  

 .1001/1007 ةجامعة منتوري قسنطين
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 :الملخـص
اص في التنمية الاقتصادية بالجزائر في ظل ـالقطاع الخ نسعى في هذا البحث إلى تقييم دور ومساهمة      

 المنطلقات الفكرية للقطاع الخاص الجزائريإلى  ةـنا في البدايتعرضولهذا الغرض ة، ـالتحولات الاقتصادية الراهن
ة من ـمنجزاته في كل مرحله و ـاً للإطار التشريعي الذي ينظمـوفق ومراحل تطورهه ونشأته ـمن خلال التعريف بأصل

 .في الجزائرالاقتصادية ة ـمراحل التنمي
قد أبرزت الضعف الهيكلي  التي عرفتها الجزائر أن الإصلاحات الذاتية تأكد من خلال الدراسة وقد      

لتمكين الاقتصاد الوطني من تخطي  قةللاقتصاد الوطني، مما جعل السلطات تقتنع بضرورة إجراء إصلاحات عمي
برنامج التعديل الهيكلي في  الإصلاحات هذه تمثلتوقد  ،المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق دون أضرار كبيرة

وتجسدت  ،رة الثمانينياتفي فت المفروض من طرف الهيئات المالية الدولية والتي استغلت الأزمة المالية للجزائر
سمحت إلى حد و . استقلالية المؤسسات الاقتصادية العمومية، والعمل بميكانزمات السوق هذه الإصلاحات في
ة وتحرير الاقتصاد وانعكست بالإيجاب على الناتج الداخلي الكلي الاقتصادية والماليةما بإعادة التوازنات 

وأظهرت أن القطاع  .تدفق نسبي للاستثمار الأجنبي المباشرخلق الإجمالي وعلى تطوير القطاع الخاص وعلى 
ساهم وبشكل كبير في إعطاء مكانة إقتصادية هامة للقطاع الخاص ا مم .للنهوض بالتنمية الخاص هو البديل

 .بعض فروع النشاط الاقتصادي في دعم تواجده سواء من حيث التشغيل أو تكوين القيمة المضافة، أو حتى في

وتشجيع المبادرات  ضرورة إتباع سياسة الخوصصة ،التعديل الهيكلي برنامجشروط  كذلك  تضمنت كما     
والإدارة وتداخل صلاحيات الهيئات ة للحكومات الجزائرية المتعاقبة ـتضارب السياسات المختلفغير أن  ،ةالفردي

ية  ة في الأهداف المرجوة من بيع أصول الشركات العمومحة ونقص الدقـة اقتصادية واضالبيروقراطية وغياب رؤيـ
  .ر في العشريتين الأخيرتينؤ الخوصصة في الجزائتباطـ كانت وراء

 وعموماً فقد حاول البحث رسم سياسة اقتصادية شاملة تعتمد على إستراتيجية تنموية جديدة في الجزائر،      
لى وتهتم وتركز ع ،الجارية والتحولات الاقتصادية العالمية للمجتمع الجزائري تأخذ بعين الإعتبار القدرات الذاتية

السياحة قطاعي و المتوسطة، الصناعات الصغيرة و كالفلاحة و  مهمة القطاع الخاص عن طريق تنظيمه في قطاعات
الكبرى، مع إيجاد الصيغ التي تمكن من  الإستراتيجيةوالنقل، وجعل القطاع العام يختص بمجال القطاعات 

     .رـالأجنبي المباش ارـاص والترويج لجذب الاستثمـام والخـتكامل مجهودات القطاعين الع
إذا تم الإهتمام بالطاقة البشرية التي تميز المجتمع الجزائري، مما سوف يقضي إلا  يتحقق إلا أن ذلك لن      

على العراقيل الإدارية والمعاملات التمييزية ويمكن من تكوين إطارات مسيرة قادرة على مسايرة العصرنة في 
 ةوالمالي ةالإداري عاتها وتنظيمها ومراقبتها لكل الجوانبة بتشريـقانون قويوجود دولة المجال الاقتصادي، مع 

   .والعقارية

       :الكلمات المفتاحية
برنامج التعديل  - ةـالخوصص - ةـالإصلاحات الاقتصادي - اع العـامـالقط - ة الاقتصاديةـالتنمي - اصـالقطاع الخ

 .التشغيل - ة المضافةـالقيم - الانفتاح الاقتصادي - التحولات الإقتصادية - ةـالعولم - الهيكلي



 

 

Résumé : 
 

            Nous cherchons dans cette recherche afin d'évaluer le rôle et la contribution du 

secteur privé dans le développement économique en Algérie à la lumière des 

transformations économiques en cours et, à cette fin au début de notre intellectuelle 

locaux du secteur privé à travers la définition d'origine algérienne et de sa création et 

des étapes de développement, conformément Du cadre législatif et régie par ses 

réalisations dans toutes les phases de développement économique en Algérie. 

            Il a été confirmé par l'auto-étude que les réformes connue en Algérie a mis en 

lumière les faiblesses structurelles de l'économie nationale, ce qui rend les autorités 

convaincu qu'une des réformes profondes pour permettre à l'économie nationale à 

surmonter la transition vers une économie de marché sans des dommages importants, 

Ces réformes étaient représentés dans le programme d'ajustement structurel imposées 

par les organismes financiers internationaux, qui exploitent la crise financière de 

l'Algérie dans les années quatre-vingt, ces réformes énoncées dans l'indépendance des 

institutions publiques de développement économique, du marché du travail 

Bmikanzmat. Il a permis à quelques ré-équilibres économiques, financières et macro-

économiques de libéralisation et un impact positif pour le PIB (Production Intérieure 

Brute) et le développement du secteur privé et de créer un rapport des flux d'IED. A 

montré que le secteur privé est l'alternative à promouvoir le développement. Et qui a 

contribué grandement à donner une importance économique du secteur privé tant au 

niveau de l'exploitation ou la composition de la valeur ajoutée, ou même dans certaines 

parties de son activité économique. 

              Il comprenait aussi bien que les termes du programme d'ajustement structurel, 

la nécessité d'une politique de privatisation et encourageant les initiatives 

individuelles, mais les conflits politiques des différents gouvernements successifs de 

l'Algérie et les chevauchements de compétences de gestion et de la bureaucratie et le 

manque de vision économique et un manque évident de précision Dans les objectifs 

souhaités de la vente des actifs des entreprises publiques était à l'origine du 

ralentissement de la privatisation en Algérie en vingt ans. 

  En général, la tentative de rechercher une politique globale dépend de la 

stratégie de développement économique dans la nouvelle Algérie, en tenant compte des 

capacités endogènes de la société algérienne et les transformations économiques 

mondiales en cours, et de l'intérêt et de se concentrer sur le secteur privé grâce à une 

réglementation dans les secteurs La tâche des paysans et des petites et moyennes 

industries, le tourisme et les secteurs du transport et rendant le secteur public ce qui 

concerne la grande région de secteurs stratégiques, et de créer des formules qui 

permettent d'intégrer les efforts des secteurs public et privé et la promotion pour 

attirer les investissements étrangers directs. 

  Mais ce ne sera atteint que si l'attention de l'énergie humaine qui a caractérisé 

la société algérienne, qui mettra fin aux obstacles administratifs et discriminatoire des 

transactions et, éventuellement, la composition de pneus en mesure de suivre le rythme 

de la modernisation de mars dans le domaine économique, avec une forte législation 

sur le droit de l'État Et organiser et de contrôler tous les aspects administratifs, 

financiers et de l'immobilier. 
 



Mots-clés : Secteur privé ; développement économique ; Secteur public ; réformes    

économiques ; privatisation ; programme d’ajustement structurel ; mondialisation ; 

transformations économique ; ouverture économique ; valeur ajoutée ; l'exploitation.     

 

Abstract :  

 

              We seek in this research to assess the role and contribution of the private 

sector in economic development in Algeria in light of current economic 

transformations, and for this purpose at the outset to our intellectual premises of the 

private sector through the definition of Algerian origin and its inception and stages of 

evolution In accordance with the legislative framework and governed by its 

achievements in every phase of economic development in Algeria. 

  It was confirmed through self-study that the reforms known to Algeria had 

highlighted the structural weaknesses of the national economy, making the authorities 

convinced that a deep reforms to enable the national economy to overcome the 

transition to a market economy without significant damage, These reforms were 

represented in the programme of structural adjustment imposed by international 

financial bodies, which exploited the financial crisis of Algeria in the eighties, these 

reforms embodied in the independence of public institutions of economic, labour 

market Bmikanzmat. It allowed some re-balances economic, financial and macro-

economic liberalization and impacted positively to the GDP and private sector 

development and to create a relative flow of FDI. Showed that the private sector is the 

alternative to promote development. And which contributed greatly to give an 

important economic standing of the private sector both in terms of operating or 

composition of value added, or even in some sections of his support economic activity. 

  It also included well as the terms of structural adjustment programme, the 

need for a policy of privatization and encouraging individual initiatives, but the 

conflicting policies of different successive governments of Algeria and overlapping 

powers of management and bureaucracy and lack of economic vision and a clear lack 

of accuracy In the desired objectives from the sale of assets of public companies was 

behind the slowdown in privatization in Algeria in twenty years. 

  In general, attempted to search for a policy depends on comprehensive 

economic development strategy in the new Algeria, taking into account the endogenous 

capacities of Algerian society and global economic transformations under way, and 

interest and focus on the private sector through regulation in the sectors The task of 

peasants and small and medium industries, tourism and transport sectors, and making 

the public sector respect to the major area of strategic sectors, and create formulas 

that enable the integration efforts of public and private sectors and promotion to 

attract foreign direct investment. 

  But that will only be achieved if the attention of human energy that 

characterized Algerian society, which will end the administrative obstacles and 

discriminatory transactions and possible composition of tires able to keep pace with 

the march of modernization in the economic sphere, with a strong state law legislation 

And organize and control all aspects administrative, financial and real estate. 
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